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  الإهداء
  

  ، وصحابته  عبد االله ورسوله -صلى االله عليه وسلم -القاسم محمد أبيإلى سيدي وحبيبي 

  .الصالحين والتابعين ومن تلا من  ، ضوان االله تعالى عليهم أجمعينر ، الغر الميامين

  إلى ،وأحسن االله عاقبتهما في الدنيا والآخرة ، هما ، أطال االله بقاء إلى الوالدين العزيزين

  . تعالى ورعاهم االله زوجتي ، ووالديها العزيزين حفظهم

  وللحق ناصراً ،ً جعله االله لوالديه باراً مطيعا ،) مؤمن(ابني  بدي ونور فؤادي ،فلذة ك إلى

  .وبمكارم الإسلام متخلقاً عاملاً  ، ولبلاده حامياً،  وللإسلام داعياً

  وأخواتي وزوجاتهم ، )فريدو ، صادق مصطفى ، أمين ، ، محمد محمود ،.د ( إخوتي إلى

  . ورعاهم م جميعاً ، حفظهم االله تعالىوأبنائهوأزواجهن ،  ) فاطمة وعائشة (

  لطيفة ، فارس مسعود  ، وزوجته الحاجة الشهيد محمد أحمد عساف نعيرات :إلى الأجداد

  .عليهم جميعاً  االله تعالى وزوجته الحاجة أم جميل ، رحمة

  من الدعاة والعلماء والمجاهدين أشد من الجمر إلى القابضين على دينهم كالقابض على

على تحقيقها لا  وعملكل مسلم اقتنع بفكرة فدعا إليها  إلى ، إلى شهداء فلسطين ... والمرابطين

  . وجه االله تعالى ومنفعة الناس جميعاً في كل زمان ومكان يقصد بذلك إلا

  

 - إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع  -
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  الشكر والتقدير 

، وأعانني عليها حتـى خرجـت علـى هـذه     علي بإتمام هذه الرسالة الذي من الحمد الله تعالى

  .ه وعظيم سلطانهكما ينبغي لجلال وجه ،فله الحمد كله ،الصورة

 أتوجـه فإنني  ،ومن منطلق من لا يشكر الناس لا يشكر االله تعالى رافاً بالفضل لأهل الفضل،اعت

على هذه جمال زيد الكيلاني لما تفضل به من إشراف : جزيل الشكر والعرفان لفضيلة الدكتورب

  .الرسالة حتى خرجت على هذه الصورة 

مناقشة هـذه الرسـالة    لجنة أعضاء الفضل للأساتذة وأقدم شكري واحترامي ومحبتي لأصحاب

محمد مطلق عساف ، رئيس دائرة الفقه والتشريع وأستاذ الفقـه والأصـول فـي    : هم الدكتورو

حسن خضر، عميد كلية الشريعة، وأسـتاذ الأصـول فـي    : دكتوروال أبو ديس،/ جامعة القدس

 والتوجيهـات  لما بذلوه من جهد في دراستها وتقديم الملاحظاتنابلس، / جامعة النجاح الوطنية 

  .حتى خرجت على هذه الصورة  النافعة

الفاضـلة التـي   شكر كل من قدم لي المساعدة والنصح وأخص بالذكر زوجتي أ ولا يفوتني أن

  .نجاز هذه الرسالةساعدتني في كتابة وإ

  .ة البيرة في مسجد البيرة الكبيروأسرة مكتب ،وكذلك أتوجه بالشكر لأسرة مكتبة الجامعة الأردنية

في جامعـة   كلية القرآن والدراسات الإسلامية في يبالشكر والعرفان لأساتذت أنسى أن أتوجه ولا

  .، ونفع بهمورعاهم تعالى وكذلك في جامعة النجاح الوطنية حفظهم االله القدس،

  

  

  -  هم االله خير الجزاءفجزا - 
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  إقرار

  :مقدم الرسالة التي تحمل العنوان ,أنا الموقع أدناه

   ذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلاميال           

باستثناء مـا تمـت   ,  اج جهدي الخاصاشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نت أقر بأن ما

أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة ,  وإن هذه الرسالة ككل, الإشارة إليه حيثما ورد

  . رىأو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخ
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  الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي

  إعداد

  أيمن أحمد محمد نعيرات

  إشراف

  جمال زيد الكيلاني. د

  الملخص

د االله وعلـى  سيدنا محمد بن عب ،شرف المرسلينأ والسلام على الحمد الله رب العالمين، والصلاة

  .آله وصحبه ومن والاه

  :وبعد 

، قدم استكمالاً لمتطلبات درجـة  " في الفقه الإسلامي للمرأة المالية الذمة"  هموضوعفهذا البحث 

بجامعة النجـاح الوطنيـة بإشـراف    / الماجستير في الفقه والتشريع ، في كلية الدراسات العليا 

 ـ جمال زيد الكيلاني، حيث تبين للباحث: الدكتور تقلة عـن  أن للمرأة ذمة مالية خاصة بها ومس

  .كانت صلته بها اًالرجل أي

  .وجاء هذا البحث في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة 

وبينـت رقـي   ، عند الأمم الأخرى،  عن مكانة المرأة بشكل عام: تحدثت في الفصل التمهيديف

لاسيما الحقـوق  ، ، حيث أعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة  أةالإسلام في تعامله ونظرته للمر

ومن ثم تحدثت عن بعض الشبه المثارة حول المرأة والتي تنتقص من حقوقهـا الماليـة    المالية، 

  . حيث عرضتُ لها وبينت زيفها وبطلانها بالحجة والبرهان

ية المـرأة للتصـرف فـي    عن ماهية الذمة و علاقتها بالأهلية، وأهل: وتحدثت في الفصل الأول

  .أموالها، وأهليتها للعمل و التكسب مبيناً القيود و النتائج

التي من ضمنها الحقوق الماليـة، حيـث   ، وتحدثت عن الحقوق بشكل عام: وفي الفصل الثاني

مالي خاص بالزوجة، وبينـت ضـمانة   لفصل للحديث عن المهر الذي هو حق خصصت هذا ا

  .ة المهر و التصرف بهحقها في ملكي للمرأة الإسلام
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، فرضه االله تعالى من  فتحدثت فيه عن ميراث المرأة الذي هو حق مالي لها :أما الفصل الثالث

بينت أحوال النساء في الميراث مع ذكر الأدلة على كل حالة من حـالات  ، و فوق سبع سموات

  . ميراث المرأة

ة للمرأة على الغير، والواجبـة عليهـا   تحدثت فيه عن النفقة الواجبو :وأخيراً جاء الفصل الرابع

  .لحق الغير

 تعتبر من أصول ذمة المـرأة الماليـة  )  والنفقة المهر، الميراث، ،الدخل الخاص (فهذه الحقوق 

  فيما يتعلق بهذه الحقوق المالية  المرأة بواجبات مالية تجاه غيرها وفي بعض الحالات تكلف

  . فتكون من خصوم ذمتها المالية

  .أصول الذمة وخصوم الذمةمرأة تتكون من عنصرين أو شقين ، ذمة المالية للفال وعليه

  ). الحقوق المالية (يجابية فهو المدخلات الإ الأصول: أما الشق الأول

  ). الواجبات المالية (الخصوم فهو الصادرات السلبية : أما الشق الثاني

  .ة بالمرأة دون أي قيد أو شرطتكون ذمة مالية خاصمع الشق الثاني ت ماع الشق الأولتجوبا

مع الأخذ بعين الاعتبار ماهية الذمة التي هي في حقيقتها عبارة عن محل أو وصف اعتبـاري  

  . عليهترتب له أووجوده في الإنسان تثبت فيه الحقوق التي ت يقدرافتراضي 

تلف الناس تختلف عنهم كما يخوفالمرأة تشترك مع غيرها من البشر في وجود الذمة و استقلالها 

  صغاراً و كباراً، في الحقوق و الواجبات المالية التي تثبت في هذه  جميعا ذكوراً و إناثاً

  ، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الذمة وعناصرها، حيث إن الذمة لا تختلط الذمة

 ، وهذا الفصل تميـز بـه  )الحقوق، الواجبات ( أو ) الأصول، الخصوم ( بالعناصر المكونة لها 

  .الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي الذي خلط بين الذمة وعناصرها
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  :المقدمة

  .على أشرف الملا والحمد سائلاً           صلاة وتسليماً بدأت ببسم االله

  .له             وصحبه والتابعين ومن تلاالهادي الأمين وآ محمدٍ

بما  عناوانف ،اللهم علمنا ما ينفعنا ،ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا علم لنا إلا

ونور  ،ناومجلاء همو ،اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ،علمتنا إنك على كل شيء قدير

  .وارزقنا تلاوته آناء الليل و أطراف النهار ،وذكرنا اللهم منه ما نسينا ،أبصارنا

  :وبعد 

بخاصة  ،شريةالتي تواجه الب التحدياتفإن قضية المرأة في العصر الحاضر من أعظم  

فما من مكان يعمل فيه الرجل إلا  ،عندما خرجت من بيتها و أصبحت تشاطر الرجل في عمله

  .هأصبحت المرأة تعمل فيه إلى جانب

يريد من ذلك سلخ  ،وكذلك الغزو الفكري و الثقافي الذي يشنه الغرب على ديار الإسلام

وساعده من يؤمن  ،التكنولوجيفي ذلك التطور العلمي و قد ساعدهو ،الأمة الإسلامية عن عقيدتها

في غزو الأسرة  لمرجوة لم تتحقق فأصبحوا يفكرونولكن غايتهم ا ،بأفكاره ممن هم في الداخل

فأصبحنا    فقاموا بتحريضها و تعبئتها وقد نجحوا في ذلك ،المسلمة للتقليل من ترابطها و تآلفها

الجمعيات النسوية وجمعيات حقوق وظهور  ،اة المرأة بالرجلوبمسا ،لم تكن من قبل اًأمورنسمع 

  .وغيرها كثير، المرأة

للمرأة في الفقه  المالية الذمة" :اً من هذا الموضوعأحببت أن أناقش جانب ؛من أجل ذلك

لمرأة كافة حقوقها وأن الإسلام أعطى ا ،مكانة المرأة في الإسلام هلأبين من خلال ؛"الإسلامي

  .ين أن الغرب قد هضم هذه الحقوق و لم يعترف بها إلا حديثاًفي ح ،المالية
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  : ومن مسوغات البحث وأسباب اختياره

لقد بحث علماؤنا الأجلاء حقوق المرأة والتي منها الحقوق المالية المتعلقة بذمتها المالية 

ب ومن خلال بحثي في هذا الموضوع لم يقع نظري على كتا ،في كتب الفقه القديم والحديث

ة المالية ـالذم" ذا الموضوعـوإنما كان ه ،مستقل يفرد هذا الموضوع ويعطيه حقه ومستحقه

  .منثوراً في الكتب الفقهية تحت أبواب وفصول ومباحث ومطالب وفروع عدة "للمرأة

   :يأتيما  مسوغات هذا البحث وأسباب اختيارهفكانت 

الماليـة  إلى حقوق المـرأة   هنظر مشرقة لهذا الدين من خلالإلقاء الضوء على الصورة ال  - 1

ن المجتمعات الغربية لـم تعتـرف   خاصة أ المسلم،ورة المشرقة عن المجتمع الص وإعطاء

 .وجيزةبحقوق المرأة المالية إلا منذ فترة 

 .موجودإثراء هذا الموضوع الهام بإضافة جديدة إلى ما هو  - 2

الشـريعة  لأن  كمهـا؛ حظهور بعض المستجدات في هذا الموضوع التي تحتاج إلى بيـان   -3

 .ومكانفهي صالحة لكل زمان  بالشمول،الإسلامية تتسم 

 ـ الماليـة، وقها ما آل إليه أمر المرأة في بعض البلدان الإسلامية بالنسبة لحق -4 بعض الـدول  ف

ولا يخفى ما في هذا الأمر مـن مخالفـة    الميراث،تطالب بالمساواة بين الذكر والأنثى في 

 .القرآنلصريح نصوص 

 ذكـوراً  _المسـلم  المجتمـع   أفراد حكام المتعلقة بحقوق المرأة المالية حتى يكونالأ معرفة -5

 .عليهمبما لهم وما يجب  متبصرين_ وجماعات  وإناثاً أفراداً

 :البحثأهمية 

حكام الشرعية المتعلقة بالحقوق المالية للمرأة على شكل بحث مستقل يسـهل علـى   بيان الأ - 1

 .من جميع جوانبهالقارئ الإلمام بهذا الموضوع 
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حيث كرم المرأة ومنحها  ورفعته،المسلمين رجالاً ونساءً بمكانة الإسلام وعلو شأنه  ةتبصر - 2

 ...أختاًحقوقها المالية سواء أكانت أماً أم زوجة أم ابنة أم 

 قوق المرأة الماليةالرد على بعض الشبه التي قد يثيرها البعض للانتقاص من ح -3

علقة بالمرأة العاملة من حيث مشروعية عملها والشروط الواجبـة  بيان الأحكام الشرعية المت -4

ومدى مساهمتها في النفقة على البيـت والنفقـة علـى     البيت،لإباحة عملها وخروجها من 

 .والزوجالأصول والفروع 

وبيان  ،بيان رفعة الإسلام وسموه في التعامل مع المرأة حيث كرمها وأعطاها حقوقها المالية -5

ن كعرب الجاهلية واليهود والنصارى والفرس والرومان في التعامـل معهـا   انحطاط الآخري

 .حيث هضموا حقوقها المالية وأنكروا ملكيتها

من الانجرار وراء الغرب وأفكـاره المسـمومة التـي     -بخاصة النساء  -تحذير المسلمين  -6

 .تهدف للنيل من كرامة المرأة وعفتها وأخلاقها

  :البحثصعوبات 

  :ابتي لهذا البحث بعض الصعوبات التي يمكن تلخيصها فيما يأتيواجهت أثناء كت

حيث إنني سافرت إلى مكتبة الجامعة الأردنية لمدة شهرين لجمـع   ،صعوبات التنقل والسفر - 1

  .المعلومات وللاطلاع على بعض الرسائل الجامعية

قلة الكتب التي تناولت هذا الموضوع بشكل مباشر مما اضطرني إلى جمـع شـتات هـذا     -2

 .الموضوع من الكتب الفقهية الحديثة منها والقديمة

مما اضطرني إلى ربـط   ،إن كتب الفقه القديمة والحديثة لم تربط حقوق المرأة المالية بالذمة -3

حيث إن الخلـط بـين الذمـة      ،هذه الحقوق بالذمة مع إعطاء مفهوم واضح عن ماهية الذمة

 .ب الفقهيةوبعض المفاهيم كالأهلية بدا واضحاً في تلك الكت
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ومن المشكلات والصعوبات التي واجهتني في كتابة هذا البحث تغطية النفقـات والتكـاليف    -4

 .المادية

 :مشكلة البحث

تدور مشكلة البحث حول بيان الأحكام الشرعية التي ينبغي على الدولة والقضاء مراعاتها عنـد  

كام التي ينبغي على المرأة والرجل وتلك الأح ،النظر في القضايا المتعلقة بالحقوق المالية للمرأة

 استجد مـن القضـايا  وكذلك بيان الأحكام الشرعية لما  ،معرفتها ليعرف كل منهم ماله وما عليه

  .التي بحاجة إلى بيان حكمها الشرعي

أن المرأة لها حقوق مالية علـى الغيـر كـالمهر     :وبعبارة أخرى تدور المشكلة في هذا البحث

ن هل عليها التزامات وحقوق مالية للغير كالنفقة علـى بيـت الزوجيـة    ولك ،...والنفقة والإرث

  .البحث؟ هذا ما سيتم التعرف عليه في هذا .. .والنفقة على الأبوين

  :الدراسات السابقة حول الموضوع

اطلعت على  ،بعد أن قمت بزيارة مكتبة الجامعة الأردنية لجمع مادة البحث ومصادره ومراجعه

ويمكن إيجازهـا   ،جامعية التي يمكن اعتبارها دراسات سابقة لهذا الموضوععدد من الرسائل ال

  :على النحو الآتي

حسـن  .إشـراف د محمد عبد الرحمن عيد المخلوف  ،حقوق المرأة و واجباتها في الإسلام -1

  .م1996 ،جامعة اليرموك ،أحمد الحياري

انون الأحوال الشخصية نفقة المرأة على نفسها وعلى غيرها في الفقه الإسلامي مقارناً بق -2

الجامعـة   ،إشراف الأستاذ الـدكتور فتحـي الـدريني    ،نبيل محمد كريم المغايرة ،الأردني

 .م1997 ،الأردنية

إشراف الـدكتور محمـد علـي     ،جمال علي شحادة ،أحكام الصداق في الشريعة الإسلامية -3

 .م1996 ،جامعة النجاح ،الصليبي
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 ،لاق في الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصيةالحقوق المالية للمرأة الناشئة عن الط -4

: إشـراف الـدكتور   ،ريحانة أزهـري  ،المغربي والتونسي ،الإماراتي ،الماليزي ،الأردني

 .م1994 ،الجامعة الأردنية ،شبيرعثمان محمد

إيناس محمد الغرايبة إشـراف   ،الحقوق المالية للمرأة في قانون الأحوال الشخصية الأردني -5

 .م2005 ،جامعة مؤتة ،ن الغادياسيالدكتور ي

المصـري  غيداء محمد عبد الوهـاب   ،أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة -6

  .م2005 ،جامعة دمشق ،إشراف الدكتور أسامة الحموي

  :وبعد الاطلاع على هذه الرسائل وغيرها من الكتب يمكن أن نعلق عليها  بما يأتي

  .) ذمة المرأة المالية (لموضوع  إن هذه الرسائل هي جزيئات -1

إن هذه الرسائل تعرضت لموضوع الحقوق المالية الواجبة للمرأة ونادراًُ ما تعرضت للحقول  -2

 .المالية الواجبة عليها

 .ولا بأي شكل من الأشكال ،إن هذه الرسائل لم تربط حقوق المرأة وواجباتها المالية بالذمة -3

 .ة وعناصرهاإن هذه الرسائل لم تشخص ماهية الذم -4

إلا ما كان في أطروحة الطالبة  ،بها تتعرض لعمل المرأة والدخل الخاص مإن هذه الرسائل ل -5

 .غيداء المصري

 ـ إلى المقصود سبيلاً ولم تهدن         لي غليلاً فهذه الرسائل لم تشفـ       

اتها المالية وأن أجمع بين حقوق المرأة وواجب ،فأحببت بهذه الرسالة أن أشخص ماهية الذمة

من خلال جمع شتات هـذا الموضـوع    ،إلى ما هو موجود لأضيف جديداً ؛)الذمة المالية  (

   .وبيان أحكام بعض المستجدات الفقهية فيه ،وجزيئاته
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  :منهج البحث وأسلوبه

حيث سأعرض لآراء الفقهاء والمذاهب  ،وسأتبع في بحثي المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي

بعـد ذلـك    ،بعيدًا عن التحيز لرأي مذهب من المـذاهب  ،متتبعاً لها ومتحققاً منهابشكل واضح 

ومن  ،سأعرض أدلة الفقهاء وأناقشها وأبين الراجح منها مع التعليل معتمداً  بذلك المنهج التحليلي

   .ثم أربط بين الراجح من هذه المسائل والواقع الذي نحياه

  :للبحث اًمعين اًومن ثم استخدم تنسيق

أخذاً بعين الاعتبار المواصفات المشـترطة  ،اتباع تنسيق موحد في جميع الفصول :الخطوط - 1

  .في الرسائل الجامعية

وجمع مادة البحث من الكتب المختلفـة وعـزو    ،ة للموضوعليإلى المصادر الأص الرجوع -2

م فعند نقل رأي المذهب الحنفـي يـت   ،واعتماد المصادر الفقهية المذهبية ،الآراء لأصحابها

 .الرجوع إلى كتب الحنيفة  وهكذا

  .لتوضيح معاني المفردات والمفاهيم والمصطلحات ؛اعتماد المعاجم اللغوية -3

وكذلك الأحاديث النبوية الشـريفة يـتم    ،عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية -4

ثم الجزء ثم  ،ويليه رقم الحديث ،ثم اسم الباب ،توثيق اسم الكتاب الذي يندرج تحته الحديث

 .الصفحة

ثم ذكر المرجع الـذي حكـم علـى     ،الحكم على الحديث إن لم يكن موجوداً في الصحيحين -5

 .الحديث

وذلك عند وروده أول مـره مـع    ،واسم مؤلفه ثم الجزء والصفحة ،ذكر اسم المرجع كاملاً -6

إلى اسـم  فإن تكرر اسمه مره أخرى اكتفيت بالإشارة  ،ذكر دار النشر ورقم الطبعة وسنتها

واسم الكتاب مختصراً، والجزء والصفحة دون الحاجة لتكرار المعلومـات   ،الشهرة للمؤلف

 .مرة أخرى إلا إذا أخذت من طبعة مختلفة
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 .تسجيل أهم نتائج البحث والتوصيات في الخاتمة -7

 .مع مراعاة الترتيب الأبجدي للأسماء ،ترتيب المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف -8

 .والمصطلحات لكل من الآيات والأحاديث والأعلامإفراد مسرد خاص  -9

   :خطة البحث

  :وخاتمة على النحوالآتي ،وأربعة فصول ،وفصل تمهيدي ،قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة

   .المقدمة

  وفيه مبحثان  ،أهلية المرأة المالية عند الأمم الأخرى والشبه الواردة في ذلك :الفصل التمهيدي

   .ة المرأة واستقلال ذمتها المالية عند الأمم الأخرىأهلي: المبحث الأول

  .الشبهات الواردة حول أهلية المرأة واستقلال ذمتها المالية :المبحث الثاني

   .مباحث وفيه ثلاثة ،لية للمرأة عن الرجلاستقلال الذمة الما :الفصل الأول

  .ماهية الذمة والأهلية :المبحث الأول

   .)أهلية الأداء المدنية للمرأة ( ة للتملك والتعاقد والتصرف في مالها أهلية المرأ :المبحث الثاني

   .أهلية المرأة للعمل والتكسب قيوده ونتائجه :المبحث الثالث

  .وفيه مبحثان ،هحق المرأة في حيازة المهر والتصرف في :الفصل الثاني

  .ماهية الحقوق ومصدرها وأقسامها :المبحث الأول

   .ر للزوجةالمه :المبحث الثاني

  .وفيه أربعة مباحث ،لمرأةميراث ا :الفصل الثالث
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  .ماهية الميراث والتركة :المبحث الأول

   .سبب منع المرأة من الميراث في الجاهلية :المبحث الثاني

   .الإسلاميةأدلة التوريث في الشريعة  :المبحث الثالث

  .أحوال النساء في الميراث :المبحث الرابع

  .وفيه ثلاثة مباحث ،قة المرأة الواجبة لها والواجبة عليها لحق الغيرنف :الفصل الرابع

   .ماهية النفقة وأقسامها :المبحث الأول

   .النفقة بسبب النكاح :المبحث الثاني

   .النفقة بسبب القرابة :المبحث الثالث

   .وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات :الخاتمة

فيـت  وأن أكـون قـد أو   ،ضي لهذه الرسالةوفقت في عر أن أكون قد وأخيراً فأسأل االله تعالى

ولست أزعـم   ،فإن أصبت فمن االله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ،الموضوع حقه ومستحقه

  .وحسبي أن أكون قد قاربت ،الكمال  فهو الله تعالى وحده

 ـ  ،والأجر والثواب ،أسأل االله تعالى التوفيق والسدادكما  وآخـر   ،ادوالهداية والمغفرة لنـا وللعب

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبـد االله   ،دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

   .وعلى آله وصحبه ومن اختط سبيله ومنهجه إلى يوم يلقاه
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  الفصل التمهيدي

  أهلية المرأة المالية عند الأمم الأخرى والشبه الواردة في ذلك

  :مبحثان وفيه

  .واستقلال ذمتها المالية عند الأمم الأخرىالمرأة  أهلية :المبحث الأول

  .واستقلال ذمتها الماليةالمرأة  الشبهات الواردة حول أهلية :المبحث الثاني
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عند الأمم الأخرى مـن الناحيـة الماليـة مـن حيـث ذمتهـا       المرأة  مكانة :يتناول هذا الفصل

الفصـل الأول مـن    الذمـة فـي  ني سـأبين ماهيـة   على أ ،لتصرفالمالية وأهليتها للتملك وا

  .ستقلال ذمتها الماليةواالمرأة  الشبهات الواردة حول أهليةيتناول كما  ،هذا البحث

  :ويندرج تحت هذا الفصل مبحثان

  المبحث الأول

  واستقلال ذمتها المالية عند الأمم الأخرىالمرأة  أهلية

عنـد الأمـم الأخـرى مـن الناحيـة الحقوقيـة       لمـرأة  ا سأتحدث في هذا المبحث عن مكانة

حيـث  للمـرأة   لبيان رقي الإسـلام فـي نظرتـه   ؛ المالية وأهليتها للتصرف والتملك بوجه عام

  .أعطاها حقوقها المالية وغير المالية كاملة غير منقوصة

وقـد   ،نـد الآخـرين مهانـة مهـدورة الحقـوق     قبل الإسلام وبعـد الإسـلام ع   المرأة كانت 

حسـب رغبـات    وتباينـت أحكامهـا بشـأنها   للمـرأة   ت الحضارات القديمة في معاملتهااختلف

فـي الجزيـرة العربيـة بعيـدة عـن      المـرأة   ولم تكن ،ل مجتمع من تلك المجتمعاتوهوى ك

تلك الحال والقيود حيث كانت العلاقة السائدة بين الرجل والمرأة فـي تلـك الفتـرة المظلمـة     

حكمها العـادات الفاسـدة، والتقاليـد الجاهليـة والأهـواء التـي       من التاريخ الإنساني علاقة ت

مـن أمتعـة الرجـل يتصـرف فيهـا كيـف يشـاء ومتـى يشـاء           متاعاًالمرأة  كانت تعتبر

  .وبالطريقة التي يرتضيها

ثم جاء الإسلام والمرأة على هذه الحال فحررها مـن كـل تلـك القيـود وأعطاهـا حقوقهـا        

  .ها الرجل في جميع الحقوق والواجباتكاملة غير منقوصة وساواها بأخي
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  .1عند الإغريق :المطلب الأول

 ـ المرأة عند اليونان والرومان لا تملك لنفسها أمـراً كانت  ولا يزيـد وضـعها عـن     اًولا نهي

فهـي كالطفـل   ، اث ولا في الملكيـة ولا فـي التصـرف   فليس لها حق في المير ،كونها سلعة

  .والمجنون لا أهلية لها

أمـا الأهليـة    ":بـين الفقـه والقـانون   المـرأة   فـي كتابـه   2تور مصطفى السباعييقول الدك

ولا  ،المالية فلم يكن للبنت حق التملك وإذا اكتسبت مـالاً أضـيف إلـى أمـوال رب الأسـرة     

بلوغها ولا زواجها وإن أعطوها فيمـا بعـد بعـض الحقـوق إلا أنهـا ظلـت        في ذلك  يؤثر

  .3"بعد ذلك قاصرة الأهلية

فالتشـريع   ،"لا ينـزع ونيرهـا لا يخلـع   المـرأة   إن قيـد  ":التشـريع الرومـاني  جاء فـي  و

أقـل   وكـان يعتبرهـا مخلوقـاً   للمـرأة   اليوناني والروماني لم يكن يعترف أصلاً بأية حقـوق 

تقتصـر علـى تـدبير شـؤون المنـزل والأمومـة       أن  قيمة إنسانية من الرجل فهـي يجـب  

  .4 والحضانة

  

                                                 
للتشابه بين المجتمعين القديمين اليوناني والروماني وتقارب الموقـع   تم دمجهما معاًو, هم اليونان والرومان : الإغريـق  1

  , المرأة تكاد تكـون واحـدة   منهما في المجتمع الآخر فوضعية  الجغرافي بينهما وتشابه المناخ الطبيعي وتأثر وتأثير كل

ة الثقافيـة  الإدار ،ترجمة محمد بـدران  , 3/118 ،قصة الحضارة  , نظر ديورانتا , ثة حضارة اليونانالرومان هم ورف

 .م1962,  جامعة الدول العربية
ولد بحمص في سوريا , من الخطباء , عالم إسلامي مجاهد , مصطفى بن حسين أبو حسان السباعي  :مصطفى السباعي 2

فسجنوه في لبنـان  , وسلموه إلى الفرنسيين , الانجليز في مصر وفلسطين ستة أشهر واعتقله ,  وتعلم فيها وفي الأزهر , 

وعمـل  , واستقر في دمشـق  , م 1949أخذ شهادة دكتور في التشريع الإسلامي وتاريخه من الأزهر عام , ثلاثين شهراُ 

من أهم كتبه , شأ مجلة حضارة الإسلام وأن, ومراقباً عاماً لجمعية الإخوان المسلمين , م 1950أستاذاً في كلية الحقوق عام 

  , الأعلام, خير الدين , الزركلي : انظر ترجمته, السيرة النبوية تاريخها ودروسها , المرأة بين الفقه والقانون 

 . م1998,  3لبنان ط,  بيروت , دار العلم للملايين ,   231/ 7 

دار الوراق للنشر والتوزيع ودار السلام للطباعة والنشـر   ،13ص، المرأة بين الفقه والقانون ،مصطفى. د، السباعي3  

  .هـ 1418 -م1998، 1 ط ،القاهرة ،والتوزيع

  . م1997 ,، البليدة الجزائر، ر الكتابقص ،52ص ،حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ،مولاي ملياني، بغدادي 4
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 .1بيشريعة حمورا: المطلب الثاني

 ،لتصـرف اتملـك و لأهليـة ا عداد الماشية ولـيس لهـا    في شريعة حمورابي فيالمرأة  تعتبر

يسـلم ابنتـه لـه    أن  بنة رجل آخـر فعليـه  وكان الرجل إذا قتل ا ،حقوق مالية فلم يكن لها أية

  .2يسترقها كيفما يشاءأو  ليقتلها

 .عند الهنود :المطلب الثالث

فهـي تابعـة    ،أي حـق مـن الحقـوق    3مـانوا  ة منـو أو عند الهنود في شريعللمرأة  لم يكن

عند تأيمهـا إذا كـان لهـا أبنـاء وإلا فإنهـا      ولدها أو  زوجهاأو  ،في شبابها وخاضعة لأبيها

طيلـة حياتهـا إذ كـل مـا تملكـه       فهـي قاصـرة   ،ولا يجوز ترك أمرها لها ،لأقرباء بعلها

  .4بنفسها غير صالحة للاستقلال فهي ،يعود لأبيها أو زوجها أو ولدها

لأنهـا بضـاعته ولا ولـدها لأنهـا مسـتولدة أبيـه ولا أبيهـا         ؛وفي الميراث لا ترث زوجها

  .5سم التزويجمعروضة للبيع تحت ا من مملوكاته لأنها قطعة

                                                 
 282أو شـرعها   لغـت القـوانين التـي سـنها    وقد ب , م.ق 1750-1792بين عامي  الملك الذي حكم بابل: حمورابي 1

من القـوانين   م لتكون من أوائل الأنظمة المكونة من مجموعة.ق 1700ووجدت شريعة حمورابي في عام , الخ ...قانوناً

وحقـوق  المرأة  ركزت شريعة حمورابي في قوانينها على السرقة والزراعة وإتلاف الممتلكات وحقوقو، في تاريخ البشر

والبنـود مـن    13البند أن  ، مع الإشارة إلى1/282رقمت البنود من  .وق العبيد والقتل والموت والإصاباتالأطفال وحق

نظـر  ا , في متحف اللوفر في بـاريس عمود الأقدام ويعرض هذا 8مفقودة على عمود طوله  111و  110والبند  66-99

  . Ahmed hassan.bizhat.com:موقع

  .14ص  ,  لقانونالمرأة بين الفقه وا , السباعي 2

مانوا سائدة في الهند في القرن الثالث عشر قبل المـيلاد وركـزت علـى     أو كانت شريعة منو :مانو أو شريعة منو .3

التي تطهر المذنب لما  العقوبات سنتفي الدين والعبادات والأخلاق والجوانب القانونية والمسائل اللاهوتية وواجبات الفرد 

 ولـيس  , دام العقوبات التي وصـفت بالوحشـية  ارسات الطبقية والمظالم وانتهاك الحقوق واستخأتهمت بالمم , بعد الموت

تنتمـي إلـى   أن  ولدها فإذا مات هؤلاء جميعا وجب عليهاأو  زوجهاأو  عن حق أبيها للمرأة في هذه الشريعة حق مستقل

  .www.huraan.comظر موقع ان, الخ ...في حياة زوجها رجل من أقارب زوجها وتخضع لحكمه كما خضعت سابقاً
  .القاهرة , مكتبة النهضة العربية  , 349/ 2 , المرأة مركزها وأثرها في تاريخ العالم, ستراتشي راي  .4

,  135 ة،ميفـي التصـور الإسـلا   المرأة  عبد المتعال محمد،، الجبري ،15ص,  المرأة بين الفقه والقانون, السباعي .5

  .م1983هـ ـ  1403، 6ط  , القاهرة ،وهبة مكتبة
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  وحتـى عجـوزاً  أشـابة   أو فالمرأة على ما جاء في عقيدة منو لا يسمح لها سواء كانـت بنتـاً  

  .رغبتهاأو  عن الزوج وفق مشيئتها تعمل عملاً مستقلاًأن  داخل بيتها

وفي الشـباب إطاعـة زوجهـا وبعـد مـوت زوجهـا        ،وعلى البنت في الصغر اتباع والدها

أن  تتبع أولاد زوجها ولا يسـمح لهـا بـأي اسـتقلال فـردي ولا يحـق لهـا       أن  يجب عليها

تجري أي تصرف في مراحل حياتها وفق مشيئتها ورغبتهـا حتـى ولـو كـان ذلـك الأمـر       

  .1مور الداخلية لمنزلهامن الأ

وعليه فهي لا تملك أي شيء على ما جاء في كتبهم المقدسة أسـوة بالعبيـد حيـث جـاء فـي      

  .2"ثلاثة أشخاص في شريعة منو لا يملكون الزوجة والإبن والعبد"كتبهم

  .عند اليهود :المطلب الرابع

ولا تـرث إلا إذا لـم    ،ولأبيها الحق فـي بيعهـا قاصـرة    ،المرأة عند اليهود في مرتبة الخادم

 وإذا آل الميراث إليها لعدم وجـود أخ لهـا ذكـر لـم يجـز لهـا       ،يكن لأبيها ذرية من البنين

  .3تنقل ميراثها إلى غير سبطهاأن  ولا يحق لها ،تتزوج من سبط آخرأن 

 تـرث مـا دام فـي الأسـرة     لاالمـرأة   أن وقد جاء في التوراة المحرفة في العهـد القـديم،  

  .4ث كمتاع إذا مات زوجهارَوتُ رجال بل إنها

  

                                                 
. 51ص ,  حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ،بغدادي ،135 , المرأة في التصور الإسلامي , الجبري.  1 

179 /3 , قصة الحضارة , ديورانت.  . 2  

  توهو ولد الولد وقيل أولاد البنا ط واحد الأسباطوالسب ،بط والسبطان والأسباط خاصة الأولادوالسٍِِِِ ،من سَبَط :السبط 3

ولكن يطلق السبط في اللغة  والبنت معاً الابنوكذلك الحفيد يقع على ولد  بن والبنت معاًولد الا :وجاء في التعاريف السبط

، صادردار 3/235َ،  مادة سَبَط ،لسان العرب ،الفضل جمال الدين محمد بن مكرمأبو  ابن منظور،: نظرا,  على ولد الولد

دار  ،96 محمد رضـوان الدايـة، ص  . تحقيق د,  التعاريف ،محمد عبد الرؤوف ،المناوي ،م1997 , 1لبنان، ط، بيروت

  .هـ1410 ،1ط ،لبنان ،الفكر، بيروت

، دار 18-17ص ,  عمل المرأة في الميـزان  ،محمد علي ،البار ،16-15ص,  المرأة بين الفقه والقانون، السباعي   4

  .م  1994هـ ـ1415 , 1ط ،الرياض للنشر،مسلم 
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   .عند الغرب المسيحي :المطلب الخامس

ها لأنهـا ثقلـت بتكـاليف معيشـت     ؛نجلتـرا بشـلنين  بيعت امرأة في أسواق ا ،م1790في سنة 

فالقـانون الإنجليـزي يبـيح للرجـل بيـع زوجتـه وحـدد         ،على الكنيسة التي كانت تؤويها

وكتـب الفيلسـوف الإنجليـزي     ،م1805عـام   وبقي هذا القـانون حتـى   ،الثمن بستة بنسات

الرجال كـانوا يبيعـون زوجـاتهم فـي إنجلتـرا      أن  في كتابه علم الاجتماع 1هيربرت سبنسر

) 500(م بـاع إنجليـزي زوجتـه ب    1931وفـي عـام    ،يالميلاد) 11-5(فيما بين القرنين 

وقـد حـدد    القانون قبل مائـة عـام كـان يبـيح ذلـك،     ن إ جنيه وقال محاميه في الدفاع عنه

فأجابـت المحكمـة بأنـه قـد     ، يتم البيع بموافقة الزوجـة أن  ثمن الزوجة بستة بنسات بشرط

وبعـد   ،التنـازل عـنهن  أو  م وأصـبح يمنـع بيـع الزوجـات    1805ألغي هذا القانون عـام  

  .2المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر

وفـي القـرن العشـرين     ،قها فـي الملكيـة  م محرومة من ح /1882حتى عام المرأة  وبقيت

ذا تزوجـت فإنهـا تتبـع لزوجهـا     وإ ،في معظم الأعمال نصف أجر الرجـل المرأة  كان أجر

فـي كثيـر    حتـى اليـوم   هذا ما زالو ،فلان فقط اسمها واسم أسرتها وأصبحت زوجة وتفقد

 ،وجهـا ص إلا بـإذن ز أهليتهـا للتصـرف فـي مالهـا الخـا     المرأة  تفقدومن البلاد الغربية 

هـذا بـأن    هو المتصرف فـي أمـوال زوجتـه ثـم عـدل     كان الزوج  ،م1942وحتى عام 

وقـد نشـرت    ،همـا بين لا يكون هـذا المـال مشـتركاً   أن  تتصرف الزوجة في أموالها بشرط

حركـة تعـديل   (تحـت عنـوان    1980مـايو   26مجلة التايم الأمريكية في عددها الصـادر  

 Equal Rights Amendment (E.R.A) تصـاب بخسـارة أخـرى   )  الحقـوق المتكافئـة  

هـذا  خسـرت الأصـوات فـي ولايـة النيـويس       المتكافئـة قـد  المرأة  حركة حقوقأن  من

 تـزال ولا  ،في العـام القـادم وربمـا الـذي يليـه     تحاول مرة أخرى أن  الأسبوع وأن عليها

                                                 
الذي تناول نظرية خاصة في تنمية وتطور المجتمع , وأحد رواد الفكر الاجتماعي  فيلسوف بريطاني هربرت سبنسريعد  1

مـن  , لأسرة تنتمي إلى الطبقـة المتوسـطة   , م 1903ـ 1820ولد في ويرلى في انجلترا عام , هي المماثلة البيولوجية 

  .www.css.kuniv.edu : انظر ترجمته, مبادئ علم الاجتماع , الاستقرار الاجتماعي : مؤلفاته

17 - 16ص  ,  المرأة بين الفقه والقانون ،عن السباعي نقلاً . 2 
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 ـ     المرأة  ذي حتى اليوم لا تتمتع بالحقوق التي يتمتع بهـا الرجـل ولا تأخـذ نفـس الأجـر ال

  .1يأخذه ولا ترث قليلاً ولا كثيراً

تـق  والمرأة عند المسيحيين مجردة من العقل فتفكيرهـا لـيس عمليـة عقليـة وإنمـا هـو تف      

أن  وبناء علـى ذلـك فهـي مسـلوبة الحقـوق ولـيس غريبـاً        .الغريزة عن مطلبها وكفايتها

 ـ    )586(عـام  ا في إنسانيتها فقد تم عقد مؤتمريشككو صـلى   –ي م أي فـي أيـام شـباب النب

وأخيراً خلصوا إلـى أنهـا إنسـان خلقـت      ،!!للبحث في كونها إنساناً أم لا  - االله عليه وسلم

المـرأة   حيـث ظلـت   ،فحرموها من حقوقها طيلة القـرون الوسـطى   ،لخدمة الرجل فحسب

  .2تعتبر قاصرة لا حق لها في التصرف بأموالها دون إذن زوجها

قـوانينهم ودسـاتيرهم حتـى بعـد الثـورة الصـناعية       ثابتة فـي  للمرأة  وهذه النظرة الدونية

  .وبعد الثورات السياسية

الصـادر بعـد الثـورة    )  قـانون نـابليون   (نرى ذلك مثلا في القـانون المـدني الفرنسـي    

م هذا القانون جعل الرجل منفرداً فهـو الـذي يتصـرف كيـف يشـاء       /1804الفرنسية عام 

المتزوجـة  المـرأة   أن"مـن هـذا القـانون   ) 217(يخصها حيث جاء في المادة أو  فيما يخصه

 حتى ولو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتهـا وملكيـة زوجهـا لا يجـوز لهـا     

بغيـر عـوض بـدون    أو  تملـك بعـوض  أن  تـرهن ولا أن  تنقل ملكيتها ولاأن  تهب ولاأن 

  .3"موافقته عليه موافقة كتابيةأو  اشتراك زوجها في العقد

يها أنها مخلوق قاصر مدى الحياة حيث جردهـا القـانون مـن حـق الشـهادة      فهم ينظرون إل 

 ممارسـة مهنـة منفصـلة   أو  التعهد بـأي التـزام  أو  التوقيع على عقود الإيجارأو  والمقاضاة

                                                 
وما بعدها 30ص ,  عمل المرأة في الميزان ,نقلاً عن البار . 1 

137ص،  لمرأة في التصور الإسلاميا,  نقلاً عن الجبري -  .2  

م1971 ، القاهرة، مكتبة غريب , 20، صمالمرأة في الإسلا ،علي. د ،عن عبد الواحد نقلاً  -  .3   
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دون موافقة زوجها وإذا كانت تعمـل فـإن أجرهـا كـان      الحصول على أي وثيقة رسميةأو 

  .1م1938بهذا الحق حتى عام  وج يتمتعيعتبر ملكاً لزوجها وقد ظل الز

 لما أعلنت الثورة الفرنسية تحرير الإنسـان مـن العبوديـة والمهانـة لـم تشـمل بحنوهـا       و

ن إ فنص القانون المدني الفرنسي على أنهـا ليسـت أهـلاً للتعاقـد دون رضـا وليهـا      المرأة 

ن القاصـري أن  وقد جاء الـنص فيـه علـى    ،متزوجة وبالتالي فهي محجور عليهاكانت غير 

م حيـث عـدلت هـذه    1938واسـتمر ذلـك حتـى عـام     )  المـرأة العبد والمجنون و (هم 

  .2المتزوجةالمرأة  ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفاتالمرأة  النصوص لمصلحة

لشخصـية والتصـرف   نجليزية لم تتمتع بحـق الاسـتقلال الاقتصـادي بالملكيـة ا    والمرأة الا

الفرنسية بهـذا الحـق حتـى النصـف الثـاني مـن        ولم تتمتع الزوجة ،م1882إلا منذ عام 

الحضـارة  ":يقـول  3القرن العشرين ممـا جعـل كاتبـاً مشـهوراً كالأسـتاذ توفيـق الحكـيم       

يجمع من الألوان كل متنافر فهـي فـي الوقـت الـذي تمـنح      .. .الأوروبية هي أحيانا كرداء

 ـ    م القاصـر  فيه النساء حق الانتخاب تحرمهن حق التصرف في أمـوالهن وتجعلهـن فـي حك

فـي نظـر الغـرب تصـلح لتـدبير      المرأة  فكأن ،وتجعل الأزواج عليهن في أموالهن أوصياء

  .4"...صلح لتدبير مالهاشؤون الدولة ولا ت

  

  

                                                 
.بيروت، دار النقاش ،35ص ،المرأة في التاريخ والشريعة ،أسعد.د، الحمراني  -  .1  

.17ص , المرأة بين الفقه والقانون ،عن السباعي نقلاً -  2  
فلما بلغ سن السابعة من العمر ألحقه أبـوه فـي مدرسـة    ,  م 1878ولد بالإسكندرية عام ,  توفيق إسماعيل الحكيمهو  3

اهتم , وهو رائد الحركة المسرحية الحديثة , ولما أتم تعليمه الابتدائي اتجه نحو القاهرة ليواصل تعليمه الثانوي , حكومية 

الصفقة  ,اللص, كة صلاة الملائ, شهرزاد : من مؤلفاته, المرأة الجديدة , ف الثقيل من مسرحياته الضي, بالتأليف المسرحي 

هـ 1424,  1ط, لبنان , بيروت, دار الكتب العلمية ,  502/ 1,  معجم الأدباء, كامل سلمان , الجبوري : انظر ترجمته, 

 . م2003ـ 

م1998 ،ار المستقبل العربي، بيروتد , 44-43ص  , استقلال المرأة في الإسلام , الغزالي ،عن حرب نقلاً  - .4 
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 .اهلية عند عرب الج :المطلب السادس

كـان  ف ،كالمتـاع المـرأة   في الجاهلية مهضومة الحقوق بشكل عام فهـم يـرون  المرأة  كانت

تتـزوج حتـى يوافـق هـو علـى      أن  وليه فوضع عليها ثوبه فلا تستطيعإذا مات أحدهم جاء 

  .تفتدي نفسها منه بمالأو  ذلك

ويحبسونها على الصبي حتى يكبر إذا شاء تزوجهـا وإذا شـاء زوجهـا مـن يشـاء وأخـذ       

ولم يكـن لهـا حـق فـي الإرث بـل هـي نفسـها         .1صداقها ما لم تكن أمة فلم يكن ينحكها

ها أي حق ولم يوجد عندهم قـانون يمنـع الـزوج مـن النكايـة      موروثة وليس لها على زوج

  .2بها فهي مهضومة في كثير من حقوقها

 المـرأة   أن ومكانتهـا وحقوقهـا يجـد   للمـرأة   والذي يقرأ التاريخ الجاهلي من حيث معاملتـه 

وهـي   ،الميـراث والمهـر   فـي وأ كانت مهضومة الحقوق سواء فـي الملكيـة والتصـرف   

 ،ب من ذلك كله إذا ما علمنا أنها كانـت مسـلوبة مـن حـق الحيـاة     فلا عج ،نفسها موروثة

فقـال   ،3عنـدهم مـن عـادة وأد البنـات     حيث قص القرآن الكريم علينا مـا كـان منتشـراً   

 القـرآن الكـريم واقـع    لنـا  وصـور  .4﴾ قتلـت  وإذا الموءودة سئلت بأي ذنـبٍ  ﴿ :تعالى

 ـ  ﴿ :بقولة تعالى عندهم المرأة  وهـو كظـيم   ل وجهـه مسـوداً  وإذا بشر أحـدهم بـالأنثى ظ

التـراب ألا سـاء    يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هـون أم يدسـه فـي   

  .5﴾ ما يحكمون

                                                 
17ص ،ميزانعمل المرأة في الالبار،  -  .1  

18ص , المرأة بين الفقه والقانون , السباعي -  . 2  

العـرب إذا   بعض فقد كان ،والموؤدة المدفونة حية , أي دفنها في القبر وهي حية بنته يئدها وأداًا وأد ،من وَأَدَ: الوأد -3

والمفعول به موؤود وأصله مأخوذ مـن   ،فهو وائد يقال وأد يئد وأداً ،الحاجةمخافة العار أو  بنت دفنها حية ولدت لأحدهم

 ،نيالشـوكا  ،6/387 ،مـادة وأد  ،لسان العـرب نظر، ابن منظور، ا .رح عليها التراب فيثقلها فتموتالثقل لأنها تدفن فيط

دار  ،5/554 ،حققه سيد إبراهيم ،رواية والدراية من علم التفسـير فتح القدير الجامع بين فني ال ،محمد بن علي بن محمد

  .م1997 -هـ1418 ،3ط  ،القاهرة ،الحديث

  4. 9ـ  8أية : سورة التكوير - 

59ـ  58آية  :سورة النحل -  .5  
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هـا حقوقهـا كاملـة غيـر     وأعطا ،المـرأة  الميزان الحـق لكرامـة   الإسلام ضعفي حين و 

نيتها فـأعلن إنسـا   ،رفع عن كاهلها وزر الإهانات التي لحقت بهـا عبـر التـاريخ   منقوصة و

وجعلهـا شـريكاً للرجـل فـي     المـرأة   فالإسلام رفع قيمـة  ،لكاملة وأهليتها الحقوقية التامةا

  .وشريكة له في حياته واعتبرها أختاً للرجل حيث أعلى منزلتها ،الحقوق والواجبات

فهـي منـه وهـو منهـا      .1} شـقائق الرجـال  إنما النساء {  -صلى االله عليه وسلم - :قال  

  .2﴾ ضكم من بعضبع ﴿ :قال تعالى

بحقوقها الشخصـية كاملـة وكـذلك حقوقهـا المدنيـة والسياسـية       للمرأة  لذا اعترف الإسلام

وعاملها على أنها إنسان كامـل الإنسـانية لـه حـق وعليـه واجـب والقـرآن والأحاديـث         

فلهـا   ،فـي جميـع التصـرفات    مـة قرر لها أهلية تاو ،فياضة بالنصوص التي تؤكد هذا كله

أن  لـلإرث والهبـة والوصـية والـدين والتملـك والتعاقـد والاكتسـاب دون       الحق والأهلية 

 ـ يكون ذلك متوقفاً فالإسـلام جعـل   ، لة الرجـل بهـا  على موافقة الرجل وإذنه مهما كانت ص

الجاهليـة  المـرأة   وهـذا الحـق كانـت    ،تستقر فيها حقوقهاللها ذمة مالية مستقلة خاصة بها 

لاد مقيـدة لهـا   بية إلا حديثا بل مـا زالـت بعـض الـب    الغرالمرأة  مسلوبة منه ولم تصل إليه

 أن والتـاريخ الإسـلامي فـي مراحلـه الذهبيـة خيـر شـاهد علـى         ،به في بعض الجوانب

  .مارست كل ما كان معروفاً وجارياً من حقوق وحريات لا سيما الحقوق الماليةالمرأة 

                                                 
 والترمـذي فـي كتـاب    ،236رقم  ،1/119 ،باب في الرجل يجد البلة في منامه ،داود، في كتاب الطهارةأبو  أخرجه 1

 ،لطهارةافي كتاب  بنحوه ميوالدار، 113رقم  ،1/190 ،لاماًولا يذكر احت فيمن يستيقظ فيرى بللاً باب ما جاء  , الطهارة

سليمان بن الأشـعث لسجسـتاني    ،داودأبو  :انظر , 791رقم  ،591/ 1 , ترى في منامها ما يرى الرجلالمرأة  باب في

 - هــ  141، 1ط ،لبنـان  ،بيـروت  ،دار ابن حزم ،وعادل السيد ،دعاستحقيق عزت عبيد ال ،سنن أبي داود, الأزدي 

 ،بيـروت  ،العلمية الكتبتحقيق أحمد محمد شاكر، دار  ،الجامع الصحيح ،ةرمحمد بن عيسى بن سو , الترمذي ،م1997

 ،سنن الـدارمي  ،بن الفضل بن بهرام الرحمنمحمد عبد االله بن عبد أبو  ،الدارمي ،سنة النشرأو  دون ذكر الطبعة ،لبنان

 :نظرحديث حسن، ا: قال الألباني , م2000 -هـ1421 , 1ط  ،لبنان ،بيروت ،دار ابن حزم ،تحقيق حسين سليم الداراني

 ـ1409 ،1ط، لبنـان  ،بيروت ،الإسلامي، المكتب 216، رقم1/46 ،صحيح سنن أبي داوود ،ناصر الدين ،الألباني -هـ

  . م1989

25آية :ورة النساءس وفي ،195آية  :سورة آل عمران   .2  
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واة فـإن  حقـوق المسـا  بعـض  والمرأة إذا كانت قد حصلت فـي أوروبـا وأمريكـا علـى     

فـالمرأة فـي الإسـلام     ،حقوقهـا وأعـاد إليهـا كرامتهـا    المرأة  الإسلام كان أول من أعطى

تحتفظ بشخصيتها القانونية المستقلة ولها الحق فـي التملـك وإبـرام العقـود بكافـة أنواعهـا       

الغيـر أيـا كـان صـلة     مستقلة عـن   الية وجعل لها ذمة مالية وممارسة كافة التصرفات الم

تفـاخر جميـع نسـاء العـالم بسـبق تشـريعاتها       أن  المسلمةللمرأة  وإنه لحق ،بهاهذا الغير 

والاعتـراف بكرامتهـا   م وحضاراته في تقريـر حقوقهـا كافـة    وحضارتها جميع شرائع العال

  .اعترافاً إنسانياً لا يشوبه غرض ولا هوى

سـلام وإنمـا   قبل الإسلام بأوضـاعها فـي الإ  المرأة  وأخيراً فليس الهدف هنا مقارنة أوضاع

أحببت بهذه العجالة الإشارة إلـى هـذا الجانـب كمـدخل لهـذا الموضـوع ولبيـان سـبق         

المـرأة   الشريعة الإسلامية لكافة الشرائع والتشريعات الوضعية البشـرية فـي تقريـر حقـوق    

  .المالية منها وغير المالية
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  المبحث الثاني

  متها الماليةواستقلال ذالمرأة  الشبهات الواردة حول أهلية

فمـنهم  فـي الإسـلام لا سـيما الحقـوق الماليـة،      المرأة  كثر الكلام قديماً وحديثاً حول حقوق

 هـا حظ ضم حقها وانـتقص مـن مكانتهـا وجعـل    الإسلام اهتأن  ومنهم من زعم ،من أنصف

وهي في الأحوال كلها خاضعة لما يرسـم لهـا فـي حياتهـا ويفـرض       ،الرجل حظ أدنى من

  .شأن الخادم من المخدوم والمالك من المملوك عليها من الطاعة

فـي بعـض   المـرأة   تمييـز الرجـل عـن   ن إ :أقول اتوقبل الخوض في عرض هذه الشبه

لأن االله تعـالى  المـرأة   الأحكام ليس لأن جنس الرجل أكـرم عنـد االله وأقـرب مـن جـنس     

تقوى بـنص  لفهما سـواء والأفضـلية لا تكـون إلا بـا     1أكرمكم عند االله أتقاكم﴾ إن ﴿يقول 

وبالتـالي تكـون   المـرأة   الرجل له السلطة والولايـة علـى  أن  يعني كذلكولا  ،الآية السابقة

ماليـة مسـتقلة كالرجـل تمامـاً      اًحقوقللمرأة  إن.... مقيدة وتابعة للرجلأو  حقوقها منقوصة

  .متوقفة على إجازتهأو  ولها ذمة مالية خاصة بها غير تابعة لأحد

ضته الوظيفـة التـي خصصـتها الفطـرة السـليمة لكـل مـن الرجـل         ولكن هذا التمييز اقت

وى بينهمـا فـي الإنسـانية    وسـا في الوظيفـة والاختصـاص    فالإسلام فرق بينهما ،والمرأة

 تكـون لهـا حقـوق ماليـة كالرجـل تمامـاً      أن  من مقتضى هذه المساواةن إ حيث ،والتكريم

  .صلته بها كانت أياً وذمة مالية خاصة بها مستقلة عن الرجل تماماً

  .والرد عليها 2الافتراضية هذه الشبهاتوفي ما يلي عرض ل

                                                 
13آية  :سورة الحجرات  .1  

ناك شبه أخرى تثار فه , تفرد بالتأليف إلا أنني اخترت بعض منها لأن  يثيرها أعداء الإسلام كثيرة تصلحالشبهات التي   2

مرأة وشـهادة  وشبهة شهادة ال,  رئاسة الدولة وتولي المناصب القضائية والوزارية والسياسية :في هذا الجانب وغيره مثل

علمـاً بـأن هـذه    , وسأقتصر في الحديث عن الشبهات ذات الصلة بذمة المرأة المالية وأهليتها في التصـرف  ... الرجل

وإنما ذكرت من جانب آخر بهدف تشويه  , وتصرفاتها واستقلال ذمتهاالمرأة  جانب أهلية لم تذكرفي: الشبهات افتراضية

المالية والحجر عليها في المرأة  نفي ذمةأجل  ا هنا، لأن البعض قد يستشهد بها منوقام الباحث بافتراضه ،صورة الإسلام

 . تصرفاتها والانتقاص من أهليتها وحقوقها
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  .وميراث الرجلالمرأة  ميراثشبهة  :المطلب الأول

رجـل والمـرأة الثابـت بقولـه     تستند هذه الشبهة على أساس التفاوت فـي الميـراث بـين ال   

  .1﴾ يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴿تعالى 

فـي الميـراث نصـف الرجـل     المـرأة   فتراء على الإسلام بأنه جعـل حـق  من هنا جاء الا

. فضيع حقها وهضم مالها فهو يفرق بين الرجل والمـرأة فـي الحقـوق ولا يسـاوي بينهمـا     

  :ما يأتيوالرد على هذه الشبهة يكون ب

كما يزعمون ولم ينقص مـن حقهـا بـل هـو أحـرص      المرأة  إن الإسلام لم يضيع حق .1

حيث فرض لها ما لم تكن تحلـم بـه ولكنـه شـرع ذلـك فـي هـذه        على حقوقها منها، 

  .2الحالة فقط ليوازن بين ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة

ا الخـاص مـن ناحيـة المهـر     الميراث في هذه الحالة معلول لوضـعه  فيالمرأة  إن حق .2

خيـر  أو  في جانب معين فإنه يعـوض عليهـا مثلـه    كلما انتقص من حقها شيئاًف ،والنفقة

 .3لشيء آخر فالانتقاص لفائدتها وخيرها لا ،نه في جانب آخرم

الإسـلام انـتقص مـن حقوقهـا     أن  فالتفاوت بينهما في الميراث في هذه الحالة لا يعنـي 

التفاوت هنا فـي هـذه الحالـة نتيجـة للتفـاوت بينهمـا فـي        ن إ المالية كما يزعمون بل

  .شرعاًمنهما  الأعباء والتكاليف المالية المفروضة على كلٍ

فلو افترضنا أباً مات وترك وراءه ابنـاً وبنتـاً فـالابن يـدفع مهـراً ويـدخل بالزوجـة        

ثـم يـدخل بهـا الـزوج فيلتـزم       فيلتزم بدفع نفقتها على حين تتزوج البنت فتأخذ مهـراً 

هذا مـن جانـب ومـن جانـب      ،واحداً حتى ولو كانت أغنى الناس نفقتها ولا تكلف فلساً

                                                 
  .11آية  :سورة النساء1  

 المـرأة المسـلمة فـي عصـر     محمد، جمال الدين ،محمود ،34 ص , حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ،بغدادي 2

   م2001 -هـ 1421, 1ط ، بيروت، ر الكتاب اللبنانيودا , القاهرة ،دار الكتاب المصري,  79 -78ص , العولمة

 ,2ط ،بيروت ،، الدار الإسلاميةحيدر الحيدرترجمة  , 219ص ,  نظام حقوق المرأة في الإسلام ،مرتضى ،المطهري  3

 .م1991 هـ1411
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نفقاته تتزايد فهو ينفق علـى أبنائـه الصـغار وقـد ينفـق علـى       آخر فإن أعباء الرجل و

أبويه الكبيرين إذا كانا معسرين وينفق على إخوانـه الصـغار إذا لـم يكـن لهـم مـورد       

والمـرأة   ،ولا عائل سواه وينفق على الأقارب والأرحـام بشـروط معينـة مخصوصـة    

الـولادة وحتـى   فهي مكفولـة مـن الناحيـة الماليـة منـذ       من ذلك لا يجب عليها شيئ

فكل زيادة فـي الحـق يقابلهـا زيـادة     ، ومع ذلك فهي تشاطر الرجل في الميراث ،الوفاه

  .1في الواجب

ليسـت مطـردة ففـي بعـض الأحيـان       إن قاعدة التفاوت في الميراث بين الذكر والأنثى .3

فالتفـاوت   ،أعلـى مـن نصـيب الـذكر     يكون نصيبها مثل نصيب الذكر وقد يكون أحياناً

  .2تساويهأو  ث لصالح الذكر ليس هو الطابع العام فقد تزيد عليهفي الميرا

إن هذا التفاوت في المال الموروث في هذه الحالة فقط أما المـال المكتسـب فـلا تفرقـة      .4

 .بينهمافيه 

الإسلام جعل للأنثـى نصـف مـا للـذكر مـن الإرث بمقتضـى قولـه        ن إ وخلاصة الأمر

 عـدم اكتـراث بحالهـا   أو  للتقليل مـن شخصـيتها   ليس 3"ن ﴾للذكر مثل حظ الأنثيي﴿ تعالى 

فهذا ليس هو الوضع القائم في كل الحالات وانمـا كـان ذلـك كـذلك فـي       ،هضم حقوقهاأو 

  .هذه الحالة فقط للأسباب التي ذكرتها سابقاً

  

  

  

                                                 
رسائل ، مركز المرأة في الحياة الإسلامية, يوسف ي، ، القرضاو26-25ص  ,  المرأة بين الفقه والقانون ،السباعي  1

النسـاء شـقائق    ,محمد عمر , الحاجي ،م1996ـ   هـ1416 , 1ط ،  القاهرة ،مكتبة وهبة , 23ص, الصحوة  ترشيد

موسـوعة   ،عبد الرب نواب الدين. د ،آل نواب ,  م2002 ـ  هـ1423 , 1ط  , دمشق ،دار المكتب ,121ص ، الرجال

 .م2000 -هـ 1420، 1الرياض، ط  ،اصمة للنشر والتوزيعدار الع ،1/280,  مة المعاصرةالمرأة المسل

) 153 - 152 (نظر ص ا ة في الفصل الثالث من هذا البحثسيأتي مزيد بيان لهذه النقط   .2  

11آية  :سورة النساء  .3  
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  .دية المرأةشبهة  :المطلب الثاني

 ـ  ،1نصف دية الرجـل المرأة  ديةأن  إلى :ذهب جمهور الفقهاء المـرأة   ديـة {  2اذلحـديث مع

أنهـا أدنـى   أو  حقها أنقـص مـن حـق الرجـل    أن  فلا يعني 3}على النصف من دية الرجل 

الـرد  و. ..منه إنسانية ومكانة وكرامة فهذا ما استغله أعداء الإسـلام وأخـذوا يروجـون لـه    

  :على هذه الشبهة يكون بما يأتي

أمـا إذا   ،شـبه العمـد  أو  نصف دية الرجل في القتل الخطـأ المرأة  ن الإسلام جعل ديةإ .1

كـان  سـواء  امـرأة و أو  سواءً كان المقتول رجـلاً  ،كان القتل عمداً فإنه يجب القصاص
                                                 

 ،الحسن علي بن أبي بكر بن عبـد الجليـل   أبو برهان الدين ،يننظر، المرغيناا :هذا قول الجمهور من الفقهاء الأربعة 1

المعونة  ، دون ذكر أي معلومات أخرى، البغدادي، عبد الوهاب ،المكتبة الإسلامية، 178/ 4 ،الهداية شرح بداية المبتدي

هــ  1415 ،لبنان ،بيروت، دار الفكر، 3/1303 ،عبد الحق شتحقيق حمي ،على مذهب عالم المدينة للإمام مالك بن أنس

نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج فـي    ،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب، الرملي ،م1995 -

عبد الرحمن  ،ابن قدامة ،م1984 -هـ1404 ،لبنان ،بيروت، دار الفكر ،320-7/319 ،على مذهب الإمام الشافعي الفقه

. يد و أالسيد محمد الس. محمد مشرف الدين خطاب ود.د تحقيق ،المغني ويليه الشرح الكبير ،بن محمد بن أحمد المقدسي

طلاع على الأقوال والخلاف يمكن وللإ , م1996 -هـ1416 ،1ط  ،القاهرة ،ثدار الحدي ،11/599 ،سيد إبراهيم صادق

شـيخ  قدم لـه ال  ،) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير فخر الدين،  ،الرازي :نظراذلك  أشار إلىراجعة تفسير الرازي حيث م

  .م1995 -هـ 1415 ،لبنان، بيروت ،دار الفكر ،5/240 ،يسمخليل محي الدين ال

وقد نسبه البعض إلـى بنـي   ,  بن عمرو بن أوس بن عائذ بن كعب بن عمرو الأنصاري الخزرجي  معاذ بن جبلهو 2 

سـنة  , ي في طاعون عمواس توف, وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار , كان يكنى أبا عبد الرحمن , سلمة 

, عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري  ,ابن الأثير: انظر ترجمته, وكان عمره ثماني وثلاثين سنة , ثماني عشرة 

قدم له الأسـتاذ الـدكتور   , تحقيق الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ,  أسد الغابة في معرفة الصحابة

هــ ـ   1415,  1ط, لبنان , بيروت , دار الكتب العلمية , 5/187, والدكتور عبد الفتاح أبو سنة محمد عبد المنعم البري

دراسة مصطفى عبد القادر ,  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم أحمد بن عبد االله الشافعي , الأصفهاني , م 1994

  . م1997هـ ـ 1418,  1ط, لبنان , بيروت , دار الكتب العلمية ,  290/ 1, عطا 

 وابـن ، ، من طريق معاذ بن جبل16305، رقم 8/166 , المرأة باب ما جاء في دية ،تالدياأخرجه البيهقي في كتاب   3

بكر أبو  البيهقي،: نظرا 11، 2رقم ،6/366في جراحات الرجال والنساء ) 115(باب  ،تكتاب الديا شيبة في مصنفه أبي

 1414, 1ط ، لبنـان  ،بيروت ،لعلميةدار الكتب ا ،تحقيق محمد عبد القادرعطا ،برىالسنن الك ،أحمد بن الحسين بن علي

 ـ المصنف في الأحاديث والآثـار  ،حمدمعبد االله بن , ابن أبي شيبة  ،م1994 -هـ  , 1ط ، لبنـان  ،روت، دار الفكـر، بي

وفـي   ،ضـعيف  ،الرجل على النصف من ديةالمرأة  دية) في كتاب عمرو بن حزم( :قال الألباني,  م1989-هـ 1409

وقد روى معنى هـذا   ،عزوه إلى عمرو بن حزم خطأ، وأخرجه البيهقي من طريق معاذ بن جبل وروى من لا يثبت مثله

ن شـربح  لكن له طريق عند ابن أبي شيبة ع ،منهم عمر بن الخطاب وفي سنده ضعف ،الحديث عن جماعة من الصحابة

إشـراف محمـد    ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،اصر الدينن ،الألباني ،نظرا ،وإسناده صحيح 2،11رقم 

  .م1985 -هـ1405 ،2ط ، لبنان، بيروت، المكتب الإسلامي ،2250رقم  7/306 ،زهير الشاويش
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نقـتص لإنسـان مـن إنسـان     أن  ننا في القصـاص نريـد  حيث إ ،امرأةأو  القاتل رجلاً

  .1والرجل والمرأة متساويان في الإنسانية

القصـاص فلـيس أمامنـا إلا    وحالـة العفـو عـن     شـبه العمـد  أو  في حالة القتل الخطأ .2

نراعـي فيـه الخسـارة الماليـة قلـة      أن  والتعويض المالي يجب ،التعويض المالي ونحوه

فـالأولاد الـذين قُتـل أبـوهم      ،وخسارة الأسرة للرجل ليست كخسـارة المـرأة   ،وكثرة

مـا  فقدوا معيلهم الذي كان يقوم بالإنفـاق علـيهم والسـعي فـي سـبيل إعاشـتهم أ       خطأً

يكـون  أن  فلم يفقـدوا فيهـا إلا ناحيـة معنويـة لا يمكـن      ين قتلت أمهم خطأًالأولاد الذ

لقيمـة   اً لقيمـة الإنسـان وإنمـا هـي تقـدير     فالدية ليسـت تقـدير   ،المال تعويضا عنها

   .2الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده ولذلك كان التفاوت في الدية

إلا أن الباحـث يـرى    ،أةوعلى الرغم من تفريق الجمهـور بـين ديـة الرجـل والمـر     

والـذين قـالو    ،المساواة بينهما في الدية لأن نصـوص القـرآن لـم تفـرق فـي الديـة      

ومعلـوم أن حـديث الآحـاد لا     ،إلى حديث آحاد في ذلـك استندوا  )الجمهور (  بالتفريق

 .يقوى على تخصيص القرآن الكريم

  .القوامةشبهة  :المطلب الثالث

أعـداء االله تعـالى بقصـد الطعـن فـي الإسـلام وتشـويه         مستند هذه الشبهة التي يثيرهـا 

الرجال قوامـون علـى النسـاء بمـا فضـل االله بعضـهم علـى         ﴿ :صورته هو قوله تعالى

حيـث   .4﴾ وللرجـال علـيهن درجـة    ﴿ :وقوله تعـالى  .3﴾ بعض وبما أنفقوا من أموالهم

 ـ   المـرأة   القوامة هي الولاية علىأن  ونأخذوا يروج ع تصـرفاتها  والحجـر عليهـا فـي جمي

                                                 
27 ص,  المرأة بين الفقه والقانون ،نظر السباعيا .1 

 2 .28، صالمرأة بين الفقه والقانون ،السباعي

 3 .34آية  :سورة النساء

228آية  :سورة البقرة .4 
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والتبعيـة   المالية وغير المالية أما الدرجة فهي درجة الاسـتبداد والظلـم والـتحكم والإهانـة    

  . ...مورها المالية وغير الماليةللرجل في جميع أ

  :1يأتيوالرد على هذه الشبهة يكون بما  

ليسـت للانتقـاص مـن كرامتهـا     المـرأة   ن القوامة التي جعلها االله تعالى للرجل علـى إ .1

فالقوامـة لا   .وتفضـيلاً  اًإنما هي قوامة تكليـف وليسـت تشـريف    ،حقوقها كما يزعمونو

ن إ والحجـر عليهـا فـي تصـرفاتها وإلغـاء شخصـيتها بـل       المرأة  تعني الولاية على

فـي  ص بـالزواج ولا بغيـره وكـذلك الحـال     استقلال شخصيتها وذمتها المالية لا ينـتق 

أن  ئر التصرفات الماليـة وغيـر الماليـة، فلهـا    وسا ،لمباشرة العقود والمعاملاتتها أهلي

 مالهـا وتتصـرف وتوكـل وتخاصـم     تبيع وتشتري وتؤجر أملاكها وتسـتأجر وتهـب  

 ـ اًوأما الدرجة التي قالوا عنها اسـتبداد   ـ اًوظلم وإهانـة وتبعيـة فهـي درجـة      اًوتحكم

  .2﴾أنفقوا من أموالهم وبما ﴿الرعاية كما بين ذلك قوله تعالى الولاية والإنفاق و

تعالى للزوجات مـن الحقـوق مثـل مـا علـيهن مـن الواجبـات وجعـل          االله فقد جعل

للأزواج على الزوجات درجة هي درجة الرئاسـة والقوامـة التـي يقتضـيها العـدل إذا      

فالقوامـة والدرجـة التـي اسـتحقها الرجـل كمـا        .ما قارنا بين خصائص كل منهمـا 

ق الرجـل هـذه الدرجـة والقوامـة     ليس للتكريم والتشـريف وإنمـا اسـتح    ذكرت سابقاً

وهـو وهبـي   : السـبب الأول  :وهمـا  لسببين أشار االله تعالى إليهما في الآية سابقة الذكر

أي ما وهبه االله تعالى للرجل وفضله بـه مـن التبصـر فـي العواقـب والتفكيـر فـي        

التي جهزها االله تعالى بجهـاز عـاطفي دفـاق وجيـاش     المرأة  الأمور بعقلانية أكثر من

الرجـل هـو الـذي ينفـق الكثيـر      ن إ وهو كسـبي أي  :السبب الثاني .الأمومةأجل  من

على تأسيس الأسرة كدفع المهر وتأثيث بيـت الزوجيـة والإنفـاق عليـه فـي حـين لا       

                                                 
مركـز   ،القرضـاوي  ،74ص , حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ،بغدادي ،نظر في هذه الردود التي سيتم سردهاي 1

 ـآل  , 73ص , المرأة المسلمة في عصر العولمـة  ،محمد محمود , 31-30ص  , الإسلاميةحياة المرأة في ال  ،وابن

 .1/382 ،ةالمعاصرالمسلمة موسوعة المرأة 

  . 34أية : سورة النساء 2- 
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تكلف هي بشيء من ذلك، فلو أنهدمت ستنهدم على رأسه لهـذا السـبب سـيفكر الـزوج     

 فمـن السـهولة   لـم تنفـق شـيئاً   رأة الم أن يتخذ قرار تفكيكها في حينأن  ألف مرة قبل

 .تتخذ هذا القرارأن 

أن  إن قوامة الرجل على زوجته محـدودة بمـا يتعلـق بالحيـاة الزوجيـة ولـيس لهـا        .2

إلـى حريـة تصـرفاتها المدنيـة والماليـة،      أو  تتعدى هذا النطاق إلى شخصيتها المستقلة

للرجـل   وجـب حقـاً  فالقوامـة ت  ،هذه الحقوق على سـواء بينهما في  يساويلأن الإسلام 

على نفس الزوجة لا على مالهـا وتصـرفاتها فهـي لا تتضـمن حقوقـاً ماليـة للـزوج        

رجـل حقوقـاً ماليـة كالنفقـة     علـى ال للمـرأة   على زوجته وإنما تتضمن هذه القوامـة 

وكذلك لا توجب للرجل أي سلطة على مال الزوجـة فـلا يتملـك منهـا بعـد       ،وغيرها

 .1رضاها غيركثر بأو  عقد الزواج أي مال قل

ــات والشــبهات ألصــقت بالإســلام  ــراً فهــذه المقــولات والرواي ــا                 ،وأخي والإســلام منه

   :ورحم االله الشاعر حيث قال ،من دم يوسف عليه السلام  كبراءة الذئببريئ 

  .2يضرها وأوهن قرنه الوعل          فلم صخرة يوماً ليوهنهاكناطح 

  

  

  

  
                                                 

من المرأة  باب ما يجب على ،حققه محمد الصادق قمحاوي ،أحكام القرآن ،بكر أحمد بن علي الرازيأبو  ،الجصاص  1

 ،بكر محمد بن عبـد االله أبو  ،ابن العربي ،م1985 -هـ 1405 ،، دار إحياء التراث العربي149-3/148 ،طاعة زوجها

، ، دار الجيـل 416-1/415، ، المسـألة الثانيـة  26تفسير سورة النساء، آيـة  ،لبجاويا حقيق علي محمدت ،أحكام القرآن

  .م1987 -هـ 1407 ،لبنان، بيروت

شـرحه   ،ديوان الأعشـى  ،ميمون بن قيس ،الأعشى:نظرا ،هذا البيت قاله الأعشى ) وأوهن قرنة البقر(  :وفي رواية 2

, م1987 -هــ   1407 ،1ط  ،بيـروت، لبنـان   ،الكتب العلميـة  ، دار134ص  ،قافية اللام ،مهدي محمد ناصر الدين

دار  ،1/518 ،رياض عبـد الحميـد  . تحقيق د ،محاضرات الأدباء ،القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، أبو الأصفهاني

  .م2004 -هـ1425 ،1ط ، لبنان، بيروت، صادر
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  الفصل الأول

  عن الرجلللمرأة  استقلال الذمة المالية

  

  :مباحث ةثوفيه ثلا

  .الذمةماهية : المبحث الأول

  .الأداء المدنية للمرأة أهلية :نياالمبحث الث

  .) الدخل الخاص ( للعمل والتكسبالمرأة أهلية  :ثالثالمبحث ال
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  المبحث الأول

  ماهية الذمة

  

  :مطالب ثلاثة وفيه

  .لغةماهية الذمة  :المطلب الأول

  .الوضعي ذمة في القانونماهية ال :انيالمطلب الث

  .ماهية الذمة في الفقه الإسلامي :المطلب الثالث
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  .ماهية الذمة في اللغة :المطلب الأول

 يصـير بـه الشـخص    ومنهم مـن جعلهـا وصـفاً    ،لأن نقضه يوجب الذم ،العهد :الذمة لغةً

  .1والذِمام بالكسر ما يُذم الرجل على إضاعته من عهد ،أهلاً للإيجاب له وعليه

صـلى   -كقـول النبـي   لأن الذمة في اللغة تكون بمعنـى العهـد   ؛الذات والنفس هي الذمةو 

ذمـة   مـن صـلى الصـبح فهـو فـي     {  قولهو ،2} يسعى بذمتهم أدناهم{  :-االله عليه وسلم

صـطلح الفقهـاء علـى اسـتعمال الذمـة بمعنـى       فا ،سُمي أهل الذمـة  وبه ،3} االله ورسوله

محلهـا   فسـمي ومحلهـا الـذات والـنفس     ،مـان والنفس لأنها تطلق على العهـد والأ الذات 

  .4سمهابا

  

  

  
                                                 

 ، تحقيق 72، ص الحدود الأنيقةزكريا بن محمد بن زكريا،  يحيىأبو , ، الأنصاري 350ص ،التعاريف انظر، المناوي، 1

  .هـ 1411 ،1ط ،بيروت ،دار الفكر المعاصر ،مازن مبارك. د

ورقم  959، رقم 2/268، أخرحه أحمد في سننه "دناهممون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أالمسل "الحديث بنصه الكامل -2

وابن ماجـه فـي كتـاب     ،2751، رقم 3/125 ،رية ترد على أهل العسكرباب في الس ،بو داود في كتاب الجهاد، وأ991

بين الأحرار  والمماليك ، والنسائي في كتاب القسامة باب القود 2683رقم  ،4/256 ،باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ،الديات

, والمماليك في الـنفس   بني الأحرارباب القود  ،امةنسائي في السنن الكبرى، كتاب القسوال ،4744رقم  8/20 في النفس،

 ،نظر ابـن حنبـل  ا, 6922، 6921، رقم 6/334, للكافر  وفي باب سقوط القود من المسلم، 6911 ،6910رقم  ،7/330

 ،مؤسسة الرسـالة  ،وعادل مرشد ،حققه شعيب الأرناؤوط، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن هلال الشيباني

تحقيق بشار  ،سنن ابن ماجه, أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني  ،ابن ماجه ،م1997-هـ  1417 ،1ط ،لبنان، بيروت

 ،السنن الكبـرى الرحمن أحمد بن شعيب، عبد النسائي، أبو , م 1998هـ ـ  1418,  1ط,  بيروت ,  دار الجيل ,  عواد 

 ـ 1421، 1ط ،بنـان ل ،بيـروت  ،مؤسسة الرسـالة  ،أشرف عليه شعيب الأرناؤوط وحققه حسبن عبد المنعم شلبي  -هـ

  .2390رقم  ،2/525,  صحيح سنن أبي داود ،الألباني: انظر, حسن صحيح : م، قال الألباني2001

أبو ,  نظر مسلم، ا657، رقم 655لصبح في جماعة، ص باب فضل صلاة العشاء وا ،أخرجه مسلم في كتاب المساجد  3

هـ ـ  1419, الرياض , بيت الأفكار الدولية , هيب الكرمي اعتنى به أبو ص,  صحيح مسلمالحسين بن الحجاج القشيري، 

  .م1998

 ،دار القلـم  ،تحقيق عبد الغني الـدقر  ،343ص  ،تحرير ألفاظ التنبيه، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، النووي4-

  . هـ 1408 ،1ط ،دمشق
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  .المالية في القانون الوضعيالذمة ماهية  :الثاني المطلب

هـي مـا للشـخص مـن حقـوق ماليـة       )  Patrimoine (الذمة المالية في القانون الوضعي 

)Droits ( ومــا عليــه مــن التزامــات ماليــة) charges  (or ) obligatibn  ( منظــور

مجمـوع مـا للإنسـان مـن حقـوق ومـا عليـه مـن          :وبعبارة أخرى هي ،إليها كمجموع

مجمـوع الحقـوق والواجبـات     :هـي أو  سـتقبال الاأو  التزامات ديون تقدر بالنقود في الحال

  .1التي لها قيمة مالية لكل شخص

وآخـر   ،الذمـة  بأصـول جـابي ويسـمى   إي ،شـقين أو  الذمة المالية للإنسان تضم جـانبين ف

فيضـم الحقـوق الماليـة المقـررة     ) Actife(الإيجـابي   أمـا  ،سلبي ويسمى بخصوم الذمـة 

 ـ ،مسـتقبلاً  دالتي قد توجأو  فعلاً ةللشخص الموجود ضـم  في (passif)ا الجانـب السـلبي   وأمّ

  .الحقوق المالية المقررة عليه منظور إليها كمجموعأو  الإلتزامات المالية المترتبة عليه

) الخصـوم (علـى عناصـر الجانـب الثـاني     ) الأصـول (وإذا زادت عناصر الجانب الأول 

حصـل العكـس كانـت الذمـة الماليـة      إذا  بينمـا ، موسـرة كانت الذمة الماليـة للشـخص   

  .2للشخص معسرة

ريف للذمة المالية في القانون الوضـعي بشـكل عـام وعنـد البحـث بشـكل       كان ما سبق تع

عـم مـن ذلـك وأنـه     لذمة المالية فـي القـانون الوضـعي أ   تعريف اأن  مدقق تبين للباحث

         والنظريـة الحديثـة   ) نظريـة التشـخيص  (اختلف في تحديث معناها بين النظريـة التقليديـة   

  .3)خصيصنظرية الت(

                                                 
. ر، دمـدكو  ،م1999، 1افة، عمـان، ط ، مكتبة دار الثق17ص  ،نظرية الذمة الماليةم محسن، منصور حات ،الفتلاوي 1

الوجيز في مقدمة  ،محمود جمال الدين ،زكي ،م1953، القاهرة ،دار الفكر العربي ,113ص  ،نظرية الحقمحمد سامي، 

 , 64ص  ،ة الذمةدعاوي براء، عبد الحكيم ،خودة ،م1965، القاهرة، دار ومطابع الشعب، 195ص ، الدراسات القانونية

لفكر المعاصـر، دار الفكـر،   دار ا ,163 /1، أصول الفقه الإسلامي وهبة،. ، الزحيلي، دالإسكندرية ،يدار الفكر الجامع

  .م1998 -هـ  1418 , 2، طدمشق ,بيروت 

    فيسمى بـالإفلاس   للتاجرأماالإعسار في الذمة ,  (Deconfitur)ويسمى بـِ  ,لغير التاجرالإعسار في الذمة يكون  2

(Faillite)66ص  ،ة الذمةدعاوي براءدة، خو: ، انظر.  
  .انطر المصادر السابقة, والنقد الموجه لكل منهما , والذي قام بوضعهما   ,للاطلاع على معنى كل من النظريتين  3
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  .هية الذمة في الفقه الإسلاميما :الثالث المطلب

 أهليـة   نهـا الذمـة فـلا تثبـت    إ :الوجـوب قـالوا   أهليـة   علم الأصـول  ءعندما بحث فقها

 وعليـه ربـط هـؤلاء     ،ذلك لأن الذمـة هـي محـل الوجـوب     ،الوجوب إلا بعد وجود الذمة

 ،الأداءأهليـة   إعطاء الذمـة معنـى قريبـاً مـن     وحاول قسم آخر ،بين الذمة وأهلية الوجوب

بنـاءً علـى ذلـك     ،بهـا  والالتـزام الذمة هي قبول الإنسان شرعاً للزوم الحقـوق  ن إ :بقولهم

ولكـن ليسـت    أخـرى من جهة والذمة مـن جهـة   ]  وآداء اًوجوب [الأهلية فهناك علاقة بين 

  .أبينه بعد قليلوهذا ما سالأهلية الذمة هي 

ليـة بـل يتسـع ليشـمل معناهـا      الما ومفهوم الذمة في الفقه الإسلامي لا يقتصر على الحقوق

الحقوق المالية وغير المالية فهـي عبـارة عـن وعـاء اعتبـاري افتراضـي تسـتقر فيـه         

لحـق   غيـر ماليـة لحـق االله تعـالى أو     أم أكانت ماليـة  جميعها سواءً والالتزاماتالحقوق 

  .العبد

حيـة  حـديث عـن الذمـة مـن النا    لاثي في الذمة المالية فسوف اقتصر على ولكن لما كان بح

  .1ل عام الذي يشمل المال وغير الماللمعناها بشك أتطرقية المالية ولا الحقوق

 ـ ،ولتسهيل عملية البحث في هذا المطلب من هذا المبحـث  إلـى   ان تقسـيم هـذا المطلـب   ك

  :على النحو الآتي خمس فروع

  .مفهوم الذمة ديدفقهاء المسلمين في تح اءرآ :الأول الفرع

تكـون  أن  أمـا  والـنفس  الإنسـان نفـس   إلايراد بها  الذمة لان القول بأ إلىذهب البعض  .1

 .2غير صالحة للتكليفأو  ] الأداء أهلية [صالحة للتكليف 

                                                 
 ،القضـاة  :انظر ،هناك من تكلم عن الذمة بشكل عام الذي يشمل المال وغير المال سواء كان الحق الله تعالى أم للعبد -1

  . م1986 -هـ  1407 ،1، دار البشير، عمان، طإبراء الذمة من الحقوق ،ننوح علي سلما

ضـبط   ،أصول الإمام البزدوي مطبوع على هامش كشف الأسـرار  ،الحسن علي بن محمد بن الحسين، أبو البزدوي -2

 -هــ  3،141يـروت، لبنـان، ط  ب، دار الكتاب العربي ،397 – 4/396 ،وتعليق وتخريج محمد المعتصم باالله البغدادي

  .م1997
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فـي   معنـى شـرعي مقـدر    هـي   :صـالحة للتكليـف فقـال   ا هأنباعتبار  1يفعرفها القراف

 حيـث جعـل   الأداء وأهليـة فالقرافي يسـاوي بـين الذمـة     .2والالتزام للإلزامالمكلف قابل 

تسمية الـنفس بالذمـة مـا دامـا شـيئاً       إلىفما الحاجة  ،لمعناها لغةً مساوياً معنى الذمة شرعاً

 ـعتن الذمة هي نفس الإنسـان با قال بأ منف  ؟ واحداً نفـس الإنسـان محـل لعهودهـا     أن  ارب

 ـالإن ستسمية نفن إ خلط بين الشيء الحال وبين محله حيث ان بالذمـة مـن قبيـل تسـمية     س

فتعلـق  ، وليسـت هـي الذمـة    للعهـد والذمـة   فالنفس محل ،يء الذي حل فيهالمحل باسم الش

 .3النفس إلى محل يفترض وجـوده فـي الإنسـان وهـو الذمـة     من نقل  والالتزاماتالحقوق 

الأداء كما فعـل القرافـي يـرفض تعريفـه لمـا       مرادفة لأهليةا هنأباعتبار  فمن عرف الذمة

سـأعلق علـى هـذا التعريـف فيمـا      و .مان مختلفانذكر سابقاً فالذمة غير النفس إذ هما مفهو

  .ين عدم رجحانهأببعد و

وصـف اعتبـاري مقـدر وجـوده فـي الإنسـان يجعلـه         :الذمة هيأن  وهناك من رأى .2

فالإنسان يولد وله ذمة صـالحة للوجـوب لـه وعليـه بخـلاف       ،أهلاً للوجوب له وعليه

 ـوهـي  ":فقـال  5ريومن هذا المعنى عرفها عبد العزيـز البخـا   ،4سائر الحيوانات ف ص

                                                 
, شهاب الدين أبـو العبـاس   , المشهور بالقرافي , بن عبد الرحمن بن عبد االله الصنهاجي البهنسي  أحمد بن إدريسهو  1

  , بدير الطين بالقرب من مصر القديمة , وتوفي في آخر يوم من جمادى الآخرة  ,  ولد بمصر ,  مفسر ,  أصولي , فقيه 

شرح محصول فخـر الـدين   , شرح التهذيب , الذخيرة في الفقه : من تصانيفه, لقرافة ودفن با)  هـ  684هـ ـ  626( 

دون ,  لبنان، بيروت، التراث العربي دار إحياء , 158/ 1,  معجم المؤلفين, عمر رضا, كحالة : انظر ترجمته, الرازي 

 .ذكر أي معلومات أخرى

د .تحقيـق أ  ،الفروق أنوار البروق في أنواء الفروقنهاجي، صدريس بن عبدالرحمن ال، أبو العباس أحمد بن إالقرافي -2

الفرق الثالث والثمانون والمائة بين قاعدة الذمة وبين قاعدة أهليـة    ،3/1020 ،علي جمعة محمد. د. محمد أحمد سراح و أ

  .م2001 -هـ  1421، 1، القاهرة، طدار السلام، المعاملة

دار  ،221-2/220 التقرير والتحبير فـي شـرح التحريـر ،   محمد بن محمد،  د بنعبد االله محم، أبو ابن أمير الحاج -3

  .م1996 -هـ  1417 ،1ط، لبنان، بيروت ،الفكر

ضـبطه   ،شرح التلويح على التوضيع لمتن التنقيح في أصول الفقـه ، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي، التفتازاني 4-

  .م1996 -هـ 1416 ،1ط ،لبنان ،بيروت، ميةدارالكتب العل، 2/327 ،وشرحه الشيخ زكريا عميرات
كشف الأسـرار فـي   : من تصانيفه, أصولي , فقيه , علاء الدين , بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي  عبد العزيزهو  5

  . 242/ 5,  معجم المؤلفين, كحالة : انظر ترجمته, وشرح الهداية في فروع الفقه الحنفي , شرح أصول البزدوي 
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 2هوريإلـى هـذا المعنـى السـن     وأشـار ، 1"ستيجابوالا للإيجابالشخص به أهلاً يصير

هـي وصـف شـرعي يفتـرض الشـارع وجـوده فـي        ":في كتابه مصادر الحق فقـال 

  .3"والالتزامالإنسان ويصير به أهلاً للإلزام 

الإنسـان شـرعاً   هـي قبـول    ":بنفس المعنـى فقـال   4من علماء المالكية وعرفها ابن الشاط

  .5"للزوم الحقوق دون التزامها

دون صـلاحيته لإنشـائها وهـذا     لوجوب بعـض الحقـوق لـه وعليـه     أي صلاحية الإنسان

 فهـؤلاء الفقهـاء جعلـوا    ،الأهليـة الوجوب فالمالكية يطلقون الذمة على مفهـوم   لأهليةمساو 

  .الوجوب والذمة بنفس المعنى أهلية 

مـن  له فهـم لا يعترفـون بوجودهـا لأنهـا     زائد لا معنى الذمة أمر ن إ :وهناك من قال .3

فالإنسـان مكلـف لـه     ،يعبرون بها عن وجوب الحكم علـى المكلـف  ومخترعات الفقهاء 

فـالحق الـذي    ،العهـد ذمة عـن معناهـا اللغـوي أي    الحقوق وعليه واجبات فلا تخرج 

بالوفـاء   أمـره والشـارع   ،تعهد بـه لآخـر  أو  التزمه التزاملشخص على آخر ما هو إلا 

 .ومكن الدائن من المطالبة به

                                                 
ضبط وتعليـق محمـد    ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدويعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد، خاري، لبا- 1

 .م1997 -هـ  1417، 3يروت، لبنان، طب، دار الكتاب العربي، 4/394 ،المعتصم باالله البغدادي
 1312لإسكندرية عـام  ولد في ا,  مصري , كبير علماء القانون المدني في عصره ,  عبد الرزاق أحمد السنهوريهو 2

اختير عضـواً بمجمـع   , م 1917وتخرج من كلية الحقوق بالقاهرة عام , ابتدأ حياته موظفاً في جمركها , م 1895هـ ـ  

نظرية العقد فـي الفقـه   ,  من كتبه أصول القانون , م 1971هـ ـ  1391توفي بالقاهرة عام , م 1946اللغة العربية عام 

  .350/ 3,  لأعلاما, الزركلي : انظر ترجمته, لحق في الفقه الإسلامي مصادر ا, الوسيط , الإسلامي 

ي الإسلامي، بيـروت،  المجمع العلمي العرب ,  1/20 ،مصادرالحق في الفقه الإسلامي ،عبد الرزاق أحمد ،السنهوري 3-

  .م1954 -هـ1953
مـن آثـاره   , ) هـ  723هـ ـ  643( كي فقيه مال,  بن محمد بن الشاط  الأنصاري الإشبيلي  القاسم بن عبد االلههو  4

معجـم  , كحالـة  : انظـر ترجمتـه  , غنية الرائض في علم الفـرائض  , أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق 

 .105/  8,  المؤلفين

 الفـرق  3/380 ،ضبطه وصححه خليل المنصور، إدرار الشروق على أنواء الفروق ،القاسم بن عبداهللابن الشاط، أبو  5

 -هــ   1418، 1يروت، لبنـان، ط ب، دار الكتب العلمية، الثالث والثمانون والمائة بين قاعدة الذمة وقاعدة أهلية المعاملة

 . م1998
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يعترفون بهـا ويعرفونهـا بأهليـة الأداء كـالقرافي     أنهم  على الرغم من إنكارهم لها إلاهم ف 

لأنهـم ينكرونهـا ولا    أنفسـهم فهم وقعوا في تناقض مـع   ،م إلا البالغ العاقللزلأن العهد لا ي

 ـتسيالأداء كمـا  أهلية  نهاثم يعرفونها على أيعترفون بها   ـ  ،ف مـن كلامهـم  ش ي فالذمـة ه

وتكـون   ،إذ تشتغل بالوجوب عليها حتـى يقـوم الشـخص بتفريغهـا بـالأداء      بمحل الوجو

 ،فمرحلة تفريـغ الذمـة متـأخرة عـن مرحلـة اشـتغالها       ،مواله جميعها ضامنة لهذا الأداءأ

 ـصول فخـر الإسـلام ال  لبخاري شارح أورد الشيخ عبد العزيز ا علـى مـن يقـول     1ويزدب

ثابتة بالإجمـاع فمـن أنكرهـا فهـو مخـالف       هي ":عن الذمة  فقال ،لرأي وينكر الذمةبهذا ا

يولـد  الآدمـي  أن  مـن البـزدوي  صـول  أفي قوله هذا على ما جاء في مستنداً  .2 "للإجماع

  .ية الوجوبلفهم يساوون بين الذمة وأه، 3الفقهاء وله ذمة صالحة للوجوب بإجماع

محـل  هـي  ":بقولـه   –الذمـة  أي  –االله تعـالى   رحمـه  4الشيخ مصطفى الزرقاوعرفها  .4

 .5"الحقوق التي تتحقق عليه هلاعتباري في الشخص تشغ

رحمـه   -لزرقـا  تعريـف الشـيخ مصـطفى ا    هو :بين هذه التعريفات جميعهامن والراجح 

بالإضافة إلى ماتم ذكـره مـن ردود علـى تعريفـات الذمـة سـابقة الـذكر        ف ، -االله تعالى

مكن مناقشـتها والـرد عليهـا بمـا     والتأمل في هذه التعريفات ي النظر دعن ولزيادة البيان فإنه

                                                 
, فقيـه  , فخـر الإسـلام   ) أبو الحسن ( , بن الحسين بن عبد الكريم بن عيسى بن مجاهد البزدوي  علي بن محمدهو  1

شـرح  , من تصانيفه المبسـوط  , )  هـ  482هـ ـ   400( دفن بسمرقند ,  رجب 5توفي في , مفسر , أصولي محدث 

انظـر  , كنز الوصول إلى معرفـة الأصـول   , كشف الأستار في التفسير , الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي 

 .192/ 7,  معجم المؤلفين, كحالة : ترجمته

 .4/394 ،كشف الأسرار، البخاري 2-

  .4/394 ،ل البزدويأصو ،البزدوي 3-
= هــ  1322ولد بمدينة حلـب سـنة   , الشيخ الحلبي ابن الشيخ الفقيه أحمد الزرقا ,  مصطفى الزرقاهو الشيخ والفقيه  4

من شيوخه أحمد , م 1999توفي سنة , ونشأ في بيئة علمية حافزة على الطلب والتحصيل , من أبوين صالحين , م 1904

  . www.al7ewar.net:منتدى الحوار الإسلامي: نظر ترجمتها, الشافعي ومحمد راغب الطباخ 

ما يوجد في كتب الأصول مـن  أن  وقد ذكر الشيخ الزرقا , 201، ص المدخل إلى نظرية الالتزام ،مصطفى، الزرقا 5-

 الزرقـا،  :نظـر ا, الأهلية للصلة الوثيقة بينهما  غير ذلك ناشئ من استعمال الذمة بمعنىأو  اشتراط التكليف لوجود الذمة

  .م 1999هـ ـ 1420,  1ط, دمشق , دار القلم , 197ص  ،لتزامالمدخل إلى نظرية الا ,مصطفى أحمد 
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الصـغير لا ذمـة لـه    أن  إن من عرف الذمة بأهلية الأداء كالقرافي فيلـزم مـن قولـه    :يأتي

  .الأداء له معدومة وهذا مضطرب لأن الصغير له ذمة مالية أهلية لأن

علـى الغيـر كـالميراث وقـد تكـون      وبمقتضى هذه الذمة المالية قد تكون له حقوق ماليـة  

فالتسـوية بـين الذمـة وأهليـة الأداء لا يسـتقيم       ،المتلفـات عليه حقوق مالية للغير كضمان 

  .من هذا الجانب

 وجـود الذمـة علـى وجـود     يعتمـد الأداء حيـث لا   أهلية  ومن جانب آخر فإن الذمة غير

الأداء  أهليـة   ط فـي الأداء فلا يشـترط فـي الذمـة التمييـز والإدارك وهـذا مشـتر      أهلية 

فالذمـة مجـرد محـل يسـتوعب حقـوق       ،الأداء ولـه ذمـة   أهلية فالصبي غير المميز عديم

هـذه الحقـوق وترتيـب تلـك      تحقـق زمـان  أو  الإنسان والتزاماته ولا شـأن لهـا بكيفيـة   

  .لتزاماتالا

  أهليـة  لعـدم  مـا إ لتزامـات ولكنـه لا يسـتطيع مباشـرتها    لإنسان حقوق وعليه افقد يكون ل

لتزامـات محـل تسـتقر فيـه     قـوق والا كون لهذه الحيأن  لنقصها وهذا لا يمنع منأو  لأداءا

بـه   يعتـد لتزامـات علـى وجـه    مجرد صلاحية لمباشرة الحقـوق والا  فأهلية الأداء] الذمة[

  .هلية الوجوبمرحلة لاحقة لمرحلة تحقق الذمة وأشرعاً وهذه الصلاحية 

مـن   وابـن الشـاط   والسـنهوري العزيز البخـاري   الذمة بأهلية الوجوب كعبد فوأما من عر

  .الوجوب تختلف عن الذمة أهليةن إ فقهاء المالكية فالأمر ليس كذلك حيث

وقابليـة لثبـوت   ]  لـزام صـلاحية الإ  [عنصران قابلية لثبوت الحقوق لـه  فأهلية الوجوب لها 

  .] لتزامصلاحية الا [لثبوت الواجبات عليه  قابليةأو  الحقوق عليه

جتنـان لـيس لـه ذمـة     وهنا فـي طـور الا   ،جتنانة الوجوب تثبت ناقصة في طور الاليفأه

   في هذا الطورق فثابتة له الحقو أما الولادة حياًد صير له ذمة بعتبل  تجب فيها الحقوق
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فـإذا كـان    ،1جتنان قبل ثبـوت الذمـة لـه   الا وب تثبت ناقصة للإنسان في طورفأهلية الوج

 الوجـوب  أهليـة  لأن ؛سـتقيم المسـاواة بينهمـا   رهمـا ولا ت فإنه يـدل علـى تغاي  ك لذلك كذ

 فأهليـة الوجـوب قـد    :ومن جانـب آخـر   .هذا من جانبمرحلة سابقة لمرحلة وجود الذمة 

الذمـة فـلا توصـف     أمـا  الكمـال أو  تكون ناقصة وقد تكون كاملة فهي توصف بالنقصـان 

لة وغيـر  مشـغو أو  ،نما توصـف بأوصـاف أخـرى كاليسـار والإعسـار     هذا الوصف وإب

 محـل مقـدر وجـوده فـي    أو  فالذمـة هـي وعـاء   . يرهما أيضاًامشغولة وهذا يدل على تغ

فهـي صـلاحية   )  الوجـوب  (الأهليـة  أما الإنسان يشتمل على الحقوق الواجبة لـه وعليـه  

   .لتزامللإلزام والاأو  الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه

هليـة الوجـوب مـن حيـث تلازمهمـا      أالذمة و أنه وإن كان هناك علاقة بين :ويرى الباحث

كتسـاب الحقـوق والتحمـل بهـا اعتبـرت      أهلية الوجوب للإنسان لا ملتكفي الوجود فمتى 

فأهليـة الوجـوب تكمـل بـولادة الجنـين       ،له ذمة إلا أنهما ليس بنفس المعنى لما ذكر سابقاً

 ـ      ي الوجـود بـين  حياً ومن ثم تصير له ذمة صالحة تستقر فيهـا الحقـوق وهـذا الـتلازم ف

والذمة دعا بعض الفقهاء إلى الخلـط بـين الذمـة وأهليـة الوجـوب      ] الكاملة[الوجوب  أهلية 

الإنسان يولد ولـه ذمـة صـالحة للوجـوب لـه      ودعاهم إلى القول بأن  ،واحدشيئ فقالوا هما 

  .الوجوب أهلية  بنفس معنى الذمة أن  وعليه على اعتبار

م من هذا كلـه والعلاقـة الوثيقـة والتقـارب بـين الذمـة       أنه على الرغ :ويرى الباحث أيضاً

 مكـان لذمـة  ك عتبـاري ل بمعنى واحد مـن بـاب التصـور الا    اليسنهما أوأهلية الوجوب إلا 

ة لوجـوب الحقـوق   هـي صـلاحي  الأهليـة  بينما  ،لتزاماتمستودع لاستيعاب الحقوق والاأو 

   .المشروعة له وعليه

                                                 
لأنّ من فقهائهم من أوجـب فـي مـال     ة كما هو الحال عند بعض الحنابلة؛للجنين في بطن أمه ذمإن : هناك من قال 1-

: انظـر . ه ذمة ليكون أهلاً للوجوب عليهتكون لأن  قتضيوهذا ي ،ابن رجب الجنين نفقة للمستحقين من الأقارب كما ذكر

الحمل هل له حكم قبل  ،القاعدة الرابعة والثمانون ،القواعد في الفقه الإسلامي ،الفرج عبد الرحمن الحنبلي، أبو ابن رجب

  .م1988 -هـ  1408، 2يروت، لبنان، طب، دار الجيل، 191ص  ،إنفصاله أم لا
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  .بين الذمة والأهلية بنوعيها والجدول الآتي يوضح لنا ماهية الفرق

  الرقم

  

ــة  الأطوار و المراحل التي يمر بها الإنسان أهليـ

  1الوجوب

ــة  أهليـ

  2الأداء

  الذمة

منذ أن يتعلق نطفة فـي بطـن    :طور الاجتنان   .1

  .أمه حتى يستهل صارخاً

  3معدومة  معدومة  ناقصة

حتـى   منذ الـولادة حيـاً   :الطفولة قبل التمييز   .2

  .بلوغ سن التمييز

  معدومة  ملةكا

  

  4كاملة 

  

  كاملة  ناقصة  كاملة  .قبل البلوغ والعقل :التمييز   .3

مـا لـم يطـرأ عـارض مـن       ،البلوغ والعقل   .4

  .عوارض الأهلية

  كاملة  كاملة  كاملة

كان ما سبق بياناً عاماً لأحكام الأهلية والأصـل أن المـرأة يشـملها جميـع مـا سـبق مـن        

فالأصـل فـي    .من صلاحيات فـي كـل مرحلـة   أنواع الأهلية ومراحلها وما تخوله للشخص 

فالأصـل   ،الإنسان البالغ العاقل الراشد استقلال أهليته وكمالها سـواءً أكـان ذكـراً أم أنثـى    

وكـذلك   لشـمول الخطـاب التشـريعي لكليهمـا     ة في أحكام الأهليةالمساواة بين الرجل والمرأ

                                                 
هي صلاحية الإنسان لوجوب  :فأهلية الوجوب أما اصطلاحاً, وجب أي لزم , ى الثبوت واللوزم يطلق عل :الوجوب لغةً 1

,  379مادة وجـب، ص  ،مختار الصحاح, الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : انظر, لمشروعة له وعليه الحقوق ا

شـرح التلـويح   , التفتازاني ,   4/393 , كشف الأسرار, البخاري , م 2000هـ ـ  1421,  1ط, القاهرة , دار الحديث 

  . 2/336,  على التوضيح 
فهي صلاحية الإنسـان لصـدور    :أما اصطلاحاً ,وأدى الدين تأديةً أي قضاه , من أدى الأمانة إذا أوصلها  :الأداء لغةً 2

, التلويح على التوضيح شرح, التفتازاني ,  1/54,  لسان العرب, ابن منظور : انظر, على وجه يعتد به شرعاً  الفعل منه

 .2/219,  التقرير والتحبير, ابن أمير الحاج ,  2/337

اله نفقة المسـتحقين  الذمة للجنين قبل الولادة معدومة إلا عند بعض الحنابلة حيث أثبتوا الذمة للجنين عندما أوجبوا في م 3

 . )1(من هذا البحث هامش رقم  33من الأقارب، انظر 

؛ لأن الذمة هـي  الكاملةرخاً يكون قبل ثبوت أهلية الوجوب ثبوت الذمة للجنين عندما يستهل صاأن  ينبغي الإشارة إلى 4

أن  ويجدر بنا الإشارة كذلك إلـى  ,  400- 4/399 ،كشف الأسرار عن أصول البزدوي ،البخاري :نظرمحل الوجوب، ا

تورث عنه، أماإذا  التالي لا تثبت له الحقوق المالية ولاالجنين إذا ولد ميتاً فلا تثبت له الذمة ولا تكمل أهلية  الوجوب له وب

ستهل صارخاً ثم توفي فتثبت له الذمة وتكمل أهلية  الوجوب له وبالتالي تثبت له الحقوق المالية فـي ذمتـه   ولد حياً بأن ا

  .وتورث عنه
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متـوفر  )  العقـل  (     داء ومنـاط أهليـة  الأ  )  الصفة الإنسـانية  (الوجوب فإن مناط أهلية 

فالأصل في أحكـام الأهليـة  المسـاواة بـين الـذكر والأنثـى        ،في الأنثى كما هو في الرجل

والنصـوص الشـرعية والمعقـول دلـت علـى أن       ،لاشتراكهما في مناط الأهليـة بنوعيهـا  

  .1في تحقيق مناط الأهلية  بنوعيها الأنثى قد اشتركت فعلاً مع الذكر

اشتراك المرأة مع الرجل فـي الأهليـة والأحكـام المترتبـة عليهـا إلا أنـه       وعلى الرغم من 

  .قد توجد شروطاً خاصة لممارسة تلك الصلاحية

فمساواة المرأة مع الرجل في أهلية التعبد وأهلية الأداء المدنية وغيـر ذلـك مـن المجـالات     

 ـ   ،لا يعني بالضرورة أن تكون مكلفة روط خاصـة  بكل ما كلف به الرجـل وأن لا يوجـد ش

ومن أمثلة ذلك في مجال العبادات أن الشريعة قـررت كمـال أهليـة  المـرأة للتعبـد       ،بحقها

فقد تشـترط شـروطاً زائـدة عـن شـروط تكليـف        ،ولكن لا تكلفها بكل ما كلف به الرجل

 فالشـريعة تقـرر ثبـوت أهليـة     ،ومثال آخر في مجال الإثبـات وأهليـة الشـهادة    ،الرجل

لكنها تجعلها في بعـض الموضـوعات دون بعضـها الآخـر كمـا قـد       و ،الشهادة في المرأة

وكـذلك الحـال فـي     ،تشترط نصاباً خاصـاً لشـهادة النسـاء فـي بعـض الموضـوعات      

فالأحكـام المترتبـة علـى أهليـة      ،خاصـة فـي حقهـا    فقد توجد شروط ،التصرفات المالية

لأهليتهـا فـي    وهـذا قـد يقتضـي تقيـداً     ،المرأة لا بد أن تتناسب مع خصائصها ووظائفها

 ـ  ،بعض المجالات وقد تختص بأهلية بعض الأمور وتقدم علـى الرجـال فيهـا    بة هـذا بالنس

المالية والذمة فالأصل إثباتهـا للأنثـى كمـا هـي للـذكر دون       للأهلية بشكل عام أما الأهلية

  .تمييز أو تقييد

ض مـع نفسـه   أما من أنكر وجود الذمة ولم يعترف بها فقد بينا سـابقاً وقوعـه فـي التنـاق    

  .ورد الشيخ عبد العزيز البخاري عليه

                                                 
أهليـة  المـرأة فـي     ،لوهابغيداء محمد عبد ا, لمصري ,   للاطلاع على هذه الأدلة، انظر في أطروحة الدكتوراة -1

 . م2005 -هـ  1426جامعة دمشق ، وما بعدها 34، صأسامة الحموي. إشراف د ،الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة
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االله تعـالى الـذي يصـلح لأن يكـون     سوى تعريف الشيخ مصـطفى الزرقـا رحمـه     لم يبق

  .للذمة من بين كل تلك التعاريف فاًتعري

الأهليـة   لذمـة عنـده ليسـت    السابقة التي تم ذكرهـا فا  الاعتراضاتب كل فبتعريفه للذمة تجن

 ولكشف النقـاب عـن سـبب ترجيحـي لهـذا التعريـف       ،وجود الذمةينكر  مل بنوعيها وهو

قـال الشـيخ مصـطفى    لذي تم ذكـره سـابقاً مـع الشـرح     ورد هذا التعريف افإني سوف أ

هي محل اعتبـاري فـي الشـخص تشـغله الحقـوق التـي تتحقـق        ":الزرقا في تعريفه للذمة

  .1"عليه

 فيهـا وهـذا المحـل لـيس     الذمـة وثبوتهـا   تصور لحلول الحقوق في :محل اعتباريفقوله 

  .لا وجود له في الأصل محلاً مادياً بل هو اعتباري افتراضي

عتبـاريين  الا تصـاص الذمـة بالأشـخاص الحقيقيـين وكـذا     خبيـان لا  :في الشخصوقوله 

  .فلا يقال لها ذمةالجمادات والحيوانات أما كالمؤسسات والشركات

فلـولا تعلـق الحـق     فـي المحـل   فتـراض بيان للفائدة مـن هـذا الا   تشغله الحقوق :وقوله

فتراض هذا المحـل ولا فـرق فـي هـذا بـين حقـوق االله تعـالى        نسان لما احتجنا إلى ابالإ

  .غير مالية مأ وحقوق العباد سواءً أكانت مالية

كـل إنسـان تثبـت لـه وعليـه      أن  مهما كان سـببها ومعلـوم  أي  :التي تتحقق عليهوقوله 

  .حقوق مختصة به

 ـوصف اعتباري اأو  محل :لاميفالذمة في الفقه الإس يقـدر وجـوده فـي الإنسـان      يفتراض

 ـ     واء أكانـت هـذه   تثبت فيه الحقوق التي تترتب له وعليه الماليـة منهـا وغيـر الماليـة وس

  .م لحق العبدالحقوق الله تعالى أ

                                                 
  20ص، لتزامالمدخل إلى نظرية الا الزرقا، 1-
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ولمـا كـان بحثـي بعنـوان      ،هذا هو التعريف الراجح والمختار للذمة من بين كل التعريفـات 

فإني سوف اقتصر في الحـديث عـن الذمـة مـن الناحيـة الحقوقيـة الماليـة         الذمة المالية

   .المتعلقة بالمرأة

  .والقانون الوضعي في تحديد مفهوم الذمة العلاقة بين الفقه الإسلامي :الثاني الفرع

تطلبـه لوجـود   في تعريف الذمـة مـن حيـث     لإسلاميا يلتقي القانون الوضعي مع الفقه .1

الية إليها فهمـا يتطلبـان اسـتناد الذمـة الماليـة إلـى شـخص        سناد الذمة الملإشخصية 

 .اًعتباريأم ا اًن صاحبها سواء أكان الشخص حقيقييكو

الفارق الرئيس بين الذمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضـعي هـو نطـاق هـذه الذمـة       .2

ومتعلقها فنطاق ومتعلق الذمة في القـانون الوضـعي هـو الحقـوق والواجبـات الماليـة       

بينما يتسع نطاق ومتعلـق الذمـة فـي الفقـه      ،وهذه الحقوق متعلقة بحق العباد فقط ،فقط

كانـت حقـاً الله تعـالى    أ الإسلامي ليشمل الحقوق والواجبات المالية وغير الماليـة سـواءً  

 ـلـذلك   .وهذا هو المعنى الموسع للذمة ،م حقاً للعبادأ  ـل فـي كتـب    تخصـص أو  دم تقي

)  الماليـة  (القـانون الوضـعي بــِ    ت فـي  صصت وقيدخُالفقه الإسلامي وأصوله بينما 

فالقـانون يلتقـي مـع     ،بالمعنى المقيد المخصص المضـيق )  الذمة المالية (ق عليها فأطل

فقه الشريعة في نطـاق الذمـة المتعلـق بـالحقوق والواجبـات الماليـة المتعلقـة بحـق         

 ـ      ،العباد وق والواجبـات  ويفترقان في نطـاق الحقـوق والواجبـات غيـر الماليـة والحق

 .1 المالية المتعلقة بحق االله تعالى

الشـخص فحيـث لا    أمـوال القانون الوضعي يقيم الذمة على أساس مـادي بحـت هـو     .3

 أن في الفقـه الإسـلامي فالذمـة قـد توجـد دون     أما،لا توجد له ذمة مالية أموالتوجد له 

 مـالي  لـيس لـه حـق    إنسـان  وجـود  تصورناإذا  ،تشتمل على حقوق والتزامات مالية

                                                 
 . بتصرف 1، هامش رقم 1/22 ،مصادر الحق ،ريالسنهو 1-
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 ـذمف ،التزام اتجاه الغيـر أي  وليس عليه غيـر  أو  تكـون فارغـة   أنهـا ة موجـودة إلا  ت

  .1ولة هذا من الناحية الماديةغمش

  .2خصائص ومميزات الذمة المالية :الثالث الفرع

الماليـة فهـي لا    الاقتصـادية الذمة المالية تعبير عن مجموعة من العناصـر ذات القيمـة    .1

غيرهـا مـن الحقـوق    أو  شـخص مـن حقـوق سياسـية    تنصرف إلى ما قد يكـون لل 

فهذه الحقوق غير داخلة في نطاق الذمة المالية وإن كانـت داخلـة فـي نطـاق      ،الأخرى

  .دهايعدم تقيإطلاقها والذمة عند 

 ـ (هـا الإيجـابي   يلماليـة للشـخص بجانب  الذمة المالية تعبير عن مجموع الحالـة ا  .2 ول أص

 ـ   الانفصـال صـلة لا تقبـل    فهناك)  خصوم الذمة (والسلبي )  الذمة ذين تـربط بـين ه

سـواء حـال الحيـاة     الالتزامـات الجانبين فمجموع الحقوق يعتبر ضماناً للوفاء بمجموع 

موالـه جميعهـا ضـامنة لديونـه والتزاماتـه ولا      حياة الشخص تعتبر أال فح م بعد الوفاةأ

بـالإبراء  أو  ،بـة النيا وسـواء بالأصـالة أ  لتزامـات  أ ذمته إلا بأداء هذه الحقوق والاتبر

  .لتزاماتإلا بعد سداد الديون والا لا تركةبعد الوفاة ف أما ،عنها من قبل المستحقين

 لتزمات المالية جميعها المتعلقة بمجموع التركـة يـؤول مـا بقـي مـن أمـوال      فبعد تنفيذ الا

الشـرعي وكـذا الحـال فـي القـانون       كل بحسب نصيبه الشرعي أي بـالميراث إلى الورثة 

 Succession ab intestate ou Legitim.ركـة يكـون بمقتضـى القـانون    قسـيم الت ولكن ت

ــع ملاحظــة .Testamentبمقتضــى الوصــية أو  ــي الشــريعة أن  م ــدة ف الوصــية مقي

لوقـع   فلـولا نظريـة الذمـة الماليـة     ،3} الثلث والثلث كثير { د الثلث لحديثالإسلامية بحدو

 ين نفسه فتبقـى منشـغلة بهـذا الحـق لحـين     لمدا أموالالضمان العام الذي للدائنين على حق 

                                                 
  .وما بعدها بتصرف 145، ص ذمة الماليةنظرية ال، الفتلاوي، 1/22المصدر السابق  -1

 . بتصرف  105ـ  7، ص خوده، دعاوي براءة الذمةينظر في هذه الخصائص والمميزات للذمة المالية،  2-
، وفي كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأصل، 2743، رقم 452أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، بان الوصية بالثلث، ص 3-

، وفي كتاب الدعوات، باب الـدعاء برفـع   6733، رقم 1162، وفي كتاب الفرائض، باب ميراث البنات، ص5354، رقم 956ص 

، وفي كتاب مناقب الأنصار، 4409، رقم 748، وفي كتاب المغازي، باب حجة الوداع، ص 6373، رقم 1107الوباء والوجع، ص 

، وفي كتاب الجنائز باب رثاء النبي صلى 3936، رقم 664ص  "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ":باب قول النبي صلى االله عليه وسلم

أبـو   ،البخاري :، انظر1628، رقم 667ومسلم في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ص , 1295، رقم 207االله عليه وسلم، ص 

 .صحيح مسلم مسلم،,  م1999 -هـ 1419 ،2ط ، الرياض ،مكتبة دار السلام,  صحيح البخاري ،عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي
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المنشـغلة بحقـوق    الأمـوال الدين ولا يجوز له التصرف فيها وهـذا يعيـق تـداول     انقضاء

التـي تتحمـل بالضـمان فيقـع       وهذا الخطر يزول بموجب فكـرة الذمـة الماليـة    ،الدائنين

  .حدهاتستقر على أأن  من غير الأموالالضمان العام على مجموع 

فهـي   )الأمـوال التـي تسـتقر فيهـا     ( لهـا   لمالية لا تختلط بالمفردات المكونـة الذمة ا .3

أو  بالوعـاء  أشـبه فهـي   ،)الأصول والخصـوم  (  تقلة عن العناصر التي تتألف منهامس

يتـأثر فـي وجـوده بحالـة هـذه      أن  الإطار الذي تنصـب فيـه هـذه المفـردات دون    

زيـد  وربمـا ت ليـه التزامـات   حقـوق وقـد لا تكـون ع   فقد لا يكون للشخص  ،المفردات

ومـع   )الإعسـار  (ربما زادت التزاماتـه علـى حقوقـه    و) اليسار (حقوقه على التزاماته 

فالذمة المالية علـى حـد تعبيـر الـبعض فكـرة      ، ذاك فلا يتأثر وجود ذمته الماليةأو  هذا

فهـي   وأمـوال لـه حقـوق   يكـن  فالذمة تثبت للإنسان حتى ولو لم  ،تتجرد عن محتوياتها

   .حياًً ت للإنسان بمجرد ولادتهتثب

ة بـذاتها بـل مسـتندة إلـى شـخص      ية مرتبطة بالشخصية فهي غيـر مسـتقل  الذمة المال .4

لكـل شـخص ذمـة ماليـة     أن  على ذلـك  وينبني ،يجمع ما بين عناصرها المختلفةمعين 

 .اًاعتباريأم  اًحقيقي أكانواحدة والشخص وحده هو الذي تكون له ذمة مالية سواء 

نـه لا يمكـن   ردهـا عـن محتوياتهـا وعناصـرها إلا أ    مالية على الرغم مـن تج الذمة ال .5

بيعهـا كمـا لا يمكـن    أو  فلا يمكن التنـازل عنهـا   افتراضية اعتباريةالتصرف بها لأنها 

 ،يتنازل عنهـا وكـذلك الحـال فـي الذمـة     أن أو  أهليتهأو يبيع حالته المدنيةأن  للإنسان

التـي يعبـر    والتزامـات في الذمـة مـن حقـوق    نما يملك الإنسان التصرف بما يثبت إو

أو  فالإنســان يملــك التصــرف بعناصــرها ،ول الذمــة وخصــوم الذمــةعنهــا بأصــ

 .محتوياتها فقط

التي تثبت في الذمـة لا يكـون بصـفة عامـة بـل يكـون        لتزاماتوالاإن انتقال الحقوق  .6

 وتتغيـر  امـات والالتزحيث تنتقل هـذه الحقـوق    ،...الهبةأو  بصفة خاصة بالبيع انتقالها

في حالـة المـوت فـإن ارتبـاط الذمـة      أمـا  هذا في حالـة الحيـاة   ،الذمة فتبقى ثابتةأما
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الـذي ينتقـل هـو مـا     ن إ الذمة انتقلت إلى الورثـة بـل  ن إ بالشخصية ينتهي ولا نقول

انتقـال مـا يثبـت فـي      وأمـا  ،ذمة مرتبطة بحياة الشخص وجوداً وعـدماً لفا ،ستقر فيهاا

وجـه  ة فهو يكون بصفة خاصة كـذلك بـالميراث والوصـية علـى ال    الذمة في حالة الوفا

 .المفصل في الشريعة الإسلامية

العنصـرين السـابقين   ( إلى جانبيهـا الإيجـابي والسـلبي     إضافةإن الذمة المالية تشتمل  .7

حاضـراً ومسـتقبلاً فـإذا     ،لاًومـآ ا حـالاً  مملهفهي تش) ثاني والثالث ند البكما ورد في ال

 ـ  أن  عليه حقوق مالية في وقت معين فلا يعنـي هـذا  و أ لم تكن للشخص ة لـيس لـه ذم

ولا ) 5(كمـا فـي البنـد رقـم      ،ا وعناصـرها عن محتوياتهمالية فإن الذمة المالية تتجرد 

فـلا يقتصـر مفهـوم     ،عليـه أو  ذمته ستبقى خالية لا تشتغل بأي حـق لـه  أن  يعني هذا

 ـوإ والحقـوق  الأمـوال الذمة المالية على الحاضر مـن   ا يشـمل مـا يسـتجد منهـا     نم

نـه  التـزم فـلا يعنـي ذلـك أ    أو  افترض وجود شخص ليس له حقإذا  وكذلك ،مستقبلاً

فارغـة بـدليل   أو  ذمته ثابتة ما دام على قيـد الحيـاة ولكنهـا خاليـة    ن إ ليس له ذمة بل

فالذمـة موجـودة وثابتـة     ،فـي المسـتقبل   والالتزاماتصلاحيته لأن يتحمل تلك الحقوق 

  . ةمشغوللة ولكنها غير في هذه الحا

له من حقـوق والتزامـات ماليـة إلـى شـخص آخـر        تنازل شخص عن مجموع ما إذا .8

 ـ   ،فإن هذا التنازل لا يرد إلا على محتويات ذمته المالية في وقت معـين  ا ذفـلا يفقـده ه

 ـالأتنتقل إلى المتنازل له فتكون له ذمتـان الذمـة   لالتنازل ذمته  والذمـة المتنـازل    ليةص

كمـا لـو تـم     ،حتوى هذه الذمة فيوضـع فـي ذمـة آخـر    نما الذي ينتقل هو مإو ،عنها

  .أخرىخزنة في وعاء آخر وخزنة أو  إفراغ محتويات وعاء

ليسـت   لأنهـا فهـي لا تقـدر بالمـال     ،افتراضيمحل اعتباري أو  الذمة المالية هي صفة .9

أو  صـرها بالمـال هـو عنا  وإنمـا الـذي يقـوم     ،مالية ولا حسية حتى يتم تقويمها بالمال

 .ما يتعلق بالشخص من حقوق والتزامات مالية له وعليه نتيجة لثبوت هذه الصفة
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  .1عناصر الذمة المالية :الرابع الفرع

   :هما ة المالية لأي شخص لها عنصرانالذم

وهـو يشـتمل    ،ويسمى هذا العنصـر بأصـول الذمـة   ]  المدخل الوارد [عنصر إيجابي  .1

  .والاستقبالأعلى الغير في الحال على الحقوق المالية التي تجب له 

وهـو يشـتمل    ،ويسمى هذا العنصـر بخصـوم الذمـة   ]  المخرج الصادر [عنصر سلبي  .2

  .الاستقبالأو  على الحقوق المالية الواجبة على الشخص لحق الغير في الحال

وفي حال زيادة مدخلات العنصر الإيجابي علـى مـدخلات العنصـر السـلبي كانـت الذمـة       

  .مفلسةأو  ذا حصل العكس كانت الذمة معسرةوإ ،ةمليئأو  موسرة

تتعـادل المـدخلات الإيجابيـة     وكـذلك فقـد   ،التزام كانت فارغـة أو  بأي حق تشغلذا لم وإ

لتـزام وقـد تكـون عليـه     اأي  يكون للشخص حقوق وليس عليـه  دوق ،مع المدخلات السلبية

د الذمـة فهـي ثابتـة    وفي جميع الأحـوال لا يتـأثر وجـو    ،حق واردأي  له التزامات وليس

  .برغم المتغيرات التي ترد عليها

  

  

  

                                                 
 . بتصرف، 7ص ،ة الذمةدعاوي براء ،إلى هذه العناصر، خودة ينظر 1-
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   .1شتغال الذمة الماليةأسباب ا :الخامس الفرع

   :غير المالية فيما يأتيأو  سباب اشتغال الذمة بالحقوق الماليةيمكن إيجاز أ

م المهر الـذي هـو حـق مـالي للزوجـة      على الرجل تقديب فعقد النكاح مثلاً يوج :العقد .1

وكذلك الحال في النفقـة الزوجيـة فـإن سـبب هـذه       ،راء ذمته منه بالأداءبإيجب عليه و

وهـذا حـق مـالي لهـا      ،جـة الزوج النفقة علـى الزو  النفقة عقد النكاح حيث يجب على

بتسـليمها  أو  ،) نفقـة تمكـين   (بالإنفـاق عليهـا   مـا إ يضاًيبرئ ذمته منه أأن  عليه يجب

 ) نفقـة تمليـك   (البيـت وعلـى نفسـها    من المال لتقوم هي بتولي الإنفـاق علـى   اًمبلغ

يضاً عقد البيع فإنـه يوجـب علـى البـائع تسـليم المبيـع ويوجـب علـى         ومثال العقد أ

  .المشتري دفع الثمن فسبب اشتغال الذمة هنا هو العقد

ويقصد بها كل تصرف شرعي يرتب حقـاً علـى صـاحبه مـن غيـر       :الإرادة المنفردة .2

 يتوقف علـى رضـى الزوجـة وفـي هـذه      توقف على رضى الطرف الآخر كالطلاق لا

وتبقـى   ،الحالة يثبت للزوجة حق مالي في ذمة الزوج كنفقـة العـدة ومـؤخر الصـداق    

 .ه لزوجتهالزوج منشغلة بهذا الحق لحين أدائذمة 

الذي يفعله الإنسان ويترتـب عليـه حـق للغيـر     شروع موهو الفعل غير ال :الفعل الضار .3

ومثـال الفعـل الضـار     ،م علـى المـال  على الـنفس أ  كان هذا الفعل الضار واقعاًأ سواءً

 .بأداء هذا الضمان إلاتلاف مال الغير فهذا يوجب الضمان ولا تبرأ الذمة إ

ولـه   ،كانـت تحتـاج إلـى النفقـة    إذا  كملتقط اللقطة حيـث ينفـق عليهـا    :الفعل النافع .4

لي ويجـب علـى صـاحبها أداء هـذا الحـق المـا       ،نفق عليهاالرجوع على صاحبها بما أ

ز مـا التقطـه إلـى حـين اسـترداد      حج للملتقطويجوز له للملتقط ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه

 .نفقهما أ

                                                 
  . بتصرف  38-37ص  ،إبراء الذمة من الحقوق ،القضاة ،في أسباب اشتغال الذمة ينظر 1-
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فالشرع يلزم الإنسان بحق للغير فتصـبح ذمتـه منشـغلة بـذلك الحـق كـإلزام        :الشرع .5

شـتغال الذمـة   مـرد أسـباب ا  و. ..إلزام الولد بنفقة والديـه أو  الوالد بنفقة الولد والزوجة

منشـأ هـذه   وماليـة ومصـدر   اللشرع فالذمة تشغل بـالحقوق الماليـة وغيـر    كلها إلى ا

 .1االله سبحانه وتعالىأي  الحقوق هو الشرع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .من هذا البحث) 104(ينظر في مصدر الحقوق ومنشؤها، ص -1
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  المبحث الثاني

  الأداء المدنية للمرأة أهلية

لأموالهـا  المـرأة   ما يتعلـق بملكيـة  أي  المدنيةالمرأة  لأهلية في هذا المبحث دراسة

طـوار تكامـل هـذه    وذلـك ببيـان أ   ،ع التصرف والمعاملات الماليةنواوتصرفها فيها بشتى أ

بيان مـا يتحقـق بـه رشـدها ومـا      و، موالها بالبلوغ والرشدلتسلم أالمرأة  واستحقاقالأهلية 

وأثـر   ،الأهليـة هـذه   تـنقص وبيان العوارض التـي قـد    ،ليه من استقلال في أموالهاتصل إ

للعمـل  المـرأة   أهليـة  سـأبحث  أنـي على ،التصرفهليتها للتملك وأ تقييدالأنوثة والزواج في 

ونتـائج وآثـار هـذا التكسـب والعمـل      الأهلية والتكسب وأثر الأنوثة والزواج في تقييد هذه 

   .1من هذا الفصل ي المبحث الثالثحقوق والواجبات المالية فلل أهليتهاعلى 

 مطلبـين إلـى   قمـت بتقسـيمه  حـث  بممن هـذا ال ولتسهيل عملية البحث في هذا الموضوع 

  :الآتي على النحو

  .للتملك والتعاقد والتصرف في مالهاالمرأة  أهلية :المطلب الأول

  .الأداء المدنية للمرأة أهلية عوارض :المطلب الثاني

  .للتملك والتعاقد والتصرف في مالهاالمرأة أهلية  :المطلب الأول

جـوب كاملـة   وجـوب ناقصـة وأهليـة و   ن أهليـة  للشخص على درجتي الوجوب أهلية تثبت

مـوال كالهبـة والإرث وهـي فـي بطـن      فهي صالحة لأن تتملـك الأ  ،والأنثى كالذكر تماماً

 ،موال بعد ولادتها حية في ذمتها حيث تكون لهـا ذمـة مسـتقلة خاصـة بهـا     أمها وتستقر الأ

التـي ينبنـي عليهـا التعاقـد والتصـرف حيـث تثبـت        الأداء بالنسبة لأهليـة  وكذلك الحال 

لأنثـى كالـذكر تمامـاً إذ    وا ،كاملـة  هليـة أداء ناقصة وأ أداء أهلية  :نللشخص على درجتي

                                                 
 225 - 11ص ,  أهلية المرأة, المصري , ينظر , اجبات المالية وغير المالية الوفي الحقوق والمرأة  لتوسع في أهليةل  1

فأوردت ما يخدمني  ,ي بعد هذا المبحث من تلك الرسالة حيث أنني استقيت هذا المبحث إضافة للمبحث الرابع الذي سيأت, 

  . ختصاروالا في موضوع هذه الرسالة بالإيجاز
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وبعد بلوغها سـن السـابعة حـد التمييـز فلهـا       ،الأداء أهلية  نها تكون قبل التمييز معدومةأ

  .1من الأحكام ما للصبي المميز

 ويمكـن لهـا   ،أموالهـا  إليهـا كملت أهليتها وذلك بتحقق الرشد بعـد البلـوغ فتسـلم    إذا  ماأ

اوضـات بأشـكالها كافـة وعقـود     عالتصرفات الماليـة مـن عقـود الم    أنواعممارسة جميع 

  .2التبرعات وغير ذلك دون توقف على إذن من أحد

النكـاح فـإن آنسـتم مـنهم رشـداً فـادفعوا        بلغـوا إذا  وابتلوا اليتامى حتى ﴿ :قال تعالى

بلـوغ مـن مميـز    شـد مـن قـارب ال   الولي اختبـار ر أو  فعلى الوصي .3﴾ موالهمإليهم أ

ذكـراً   (المـولى عليـه   نس الـولي الرشـد مـن    وإذا آ ،صغيرة قبل البلوغ وبعدهأو صغير 

 ،سلمه أمواله بعد بلوغه يتصرف فيها وهذا يفهـم مـن نـص الآيـة السـابقة     )  أنثى وكان أ

شـروط   لا تـؤثر فـي   والأنوثـة  ،مـوال في حد الرشد وتسليم الأ على سواءٍ مرأةفالرجل وال

يلـي  أن  جمعوا البلوغ والرشـد لـم يكـن لأحـد    نهم إذا إ... "جاء في كتاب الأمتحقق الرشد 

وجاز لهـم فـي أمـوالهم مـا يجـوز       ،وا أولى بولاية أموالهم من غيرهموكان ،عليهم أموالهم

علـى  والأنثـى فيهمـا   وإن الـذكر   ،لم يُـول أو  لمن خرج من الولاية ممن وليّ فخرج منها

  .4"سواء

سـم  نثـى فاسـم اليتـامى يجمعهـم وكـذلك ا     أتامى لم تفرق بين ذكـر و والآية السابقة في الي

 ـالولي نس آو تبلغ فإذا فالأنثى يتيم ،بتلاءالا واالله  ،دفـع إليهـا مالهـا كالـذكر    اً رشـد ا منه

  .5موالهمأتعالى لم يفرق بين النساء والرجال في 

                                                 
وتصرفات ضارة ضرراً , كقبول الهبة , تصرفات نافعة نفعاً محضاً : هي) ميز الصبي الم( تصرفات ناقص الأهلية  -1

  . كعقود المعاوضات, وتصرفات دائرة بين الضرر والنفع , كالهبة منه للغير , محضاً 

 ،وما بعدها مـن هـذا البحـث   ,  53ت كالهبة وسيأتي بيان ذلك فيما بعد انظر صهناك خلاف بالنسبة لعقود التبرعا 2-

  .أو إجازة منه فهي كالرجل تماماً موالها وتتبرع بها دون توقف على إذن من أحدأن تهب أ لهاأن  جحوالرا

  .6الآية : سورة النساء -3

 ،، دار الكتب العلمية3/247 ،خرج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجي ،مالأ ،عبد االله محمد بن إدريس، أبو الشافعي -4

 .م1993 -هـ  1413 ،1ط ،لبنان ،بيروت

  .6/234ي، المغن ،ابن قدامة ،3/247 ، الأم ،الشافعي -5
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قـد  تمسـوهن و أن  ن طلقتمـوهن مـن قبـل   إو ﴿ :يدل على ذلك أيضاً قولـه تعـالى   ومما

يعفـو الـذي بيـده عقـدة النكـاح      أو  نيعفـو أن  فنصف ما فرضتم إلافرضتم لهن فريضة 

وهـذا   .1﴾ االله بمـا تعملـون بصـير   ن إ الفضـل بيـنكم   اقرب للتقوى ولا تنسووأن تعفوا أ

لـى العفـو   قد نـدب االله عـز وجـل إ   تعفو من مالها ف أن ه لها سلطةلمرأان إ خر حيثآدليل 

ه والرجل في جواز عفـو كـل منهمـا عمـا وجـب      وى بين المرأوس ،قرب للتقوىوذكر أنه أ

 ،ه ولا يسـترجع النصـف  أن يتـرك جميعـه للمـر   فيجوز عفو الرجل عن نصف المهر بأ ،له

وعـدم التفريـق بينهمـا فـي      ،خذ من الرجل شـيئاً أتعفو عن النصف ولا تأن  هأللمرأن  كما

  .2طها عليهه على مالها وتسليأالمر أهلية  جواز العفو دليل على كمال

 ـ ،بنوعيهـا فـي الأنثـى   الأهليـة  فلا حاجة لإضافة شروط أخـرى لتحقيـق منـاط     ة فأهلي

ثبـت بهـا التعاقـد والتصـرف بشـتى      ي هليـة الأداء التـي  الوجوب التي يثبت بها التملك وأ

فـلا   ،سـواء  فيهـا مـع الرجـل علـى حـدٍ     المرأة  كنواع العقود والتصرفات المالية تشترأ

  .ة في حق المرأةحاجة لإضافة شروط خاص

 ،شـرط أو  للتملك والتصـرف مسـتقلة غيـر مقيـدة بقيـد      المرأةأهلية أن  مما سبق يتبين لنا

التملـك   أهليـة   فـي  والمـرأة العام في الشريعة الإسلامية المسـاواة بـين الرجـل     فالأصل

  .الوجوب والأداء أهلية  والتصرف والتعاقدات المالية المنبثقة عن

لـة الرشـيدة كالرجـل لهـا الشخصـية القانونيـة الكاملـة فـي التملـك          فالمرأة البالغة العاق

مباشـرة   أهليـة   ولهـا  ،والتصرف فيما تملكه بيعاً وإيجاراً وتوكيلاًَ ورهنـاً وهبـة وشـراء   

  .م متزوجةأ أكانت أيماً بغيرها سواءًأو  هذه العقود المالية بنفسها

 ـأي  البالغة العاقلة الرشيدةالمرأة  ولا يثبت على ة علـى مالهـا للرجـال مـن أقربائهـا      ولاي

 يهـا وزوجهـا  المشورة المندوبة لمـن حولهـا مثـل أب   عليها إلا في حدود بشكل سلطة ملزمة 

  .وغير ذلك التملك بالتكسب والتجارة أهلية للمرأة  أن كما ،3خيهاأأو  ابنهاأو 

                                                 
  .237آية : سورة البقرة -1

 .249 – 3/248 ،الأم ،الشافعي 2-

  .919 – 3/916 ،الفروق ،القرافي ،349- 3/248 ،الأم ،الشافعي -3
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يسـاوي  أن  فالإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية ولـذا كـان منطقيـاً منـه    

تملـك   مـن بينهما في الحقوق المدنية على كافة مسـتوياتها والتـي منهـا الحقـوق الماليـة      

  .وتعاقد وبيع وشراء وهبة

وهـي قبـل    ،فللمرأة شخصيتها الكاملة مثل الرجل تماماً مـا دامـت بالغـة عاقلـة رشـيدة     

وذمتهـا   ،وكيلهـا بأو  الزواج ليس لأوليائها سلطان مالي عليها بل أنها تـدير مالهـا بنفسـها   

موالهـا إلا بتوكيـل منهـا وهـي     أدارة إنفصال ولا يتولـون  وليائها تمام الامنفصلة عن ذمة أ

  .تعطله متى شاءتأن  في هذا التوكيل حرة لها

موالهـا بنفسـها   تتـولى شـؤون أ  أن  وكذلك بعد الزواج ذمتها منفصلة عن ذمة زوجها فلهـا 

التوكيـل تـولى بمقتضـى    فـإن منحتـه    ،منها وليس للزوج عليها سلطان في ذلك إلا بتوكيل

وقـت  أي  تعزلـه عـن الوكالـة فـي    أن  ولهـا  ،كلته بهـا إدارة الأموال التي أو لوكالةهذه ا

التصـرف فـي مالـه     حـق زوجها شركة بينهما فكل منهمـا لـه   ولا تعد أموالها مع  ،شاءت

  .غير أن يتدخل أحدهما في أمر الآخر من

  .للرجل أعطاهاتتعادل مع نظيرتها التي للمرأة  سلامفالحقوق المدنية التي أعطاها الإ

  .لأداء المدنيةا أهلية عوارض :المطلب الثاني

حيـث ترجـع بهـا إلـى الـنقص       ،الأداء أهليـة   وأثرها فيالأهلية سبق التعريف بعوارض 

 وتطورهـا هـو  الأهليـة  من الأسباب التي تحد مـن كمـال   للمرأة  بعد كمالها فهل ما يعرض

بـبعض عـوارض   المـرأة   اختصـاص  أسـباب أحـد   الأنوثةوهل  ؟ للرجل ما يعرض عين

 ؟ فـي التصـرف بمالهـا    أهليتهـا مـن أسـباب الحجـر علـى     المرأة  وهل زواج ؟الأهلية 

أو  ويبطـل للمـرأة   فالـذي يعـرض  الأهليـة  النساء والرجال في عـوارض   الأصل اشتراك

خوانهـا مـن الرجـال    إصـرفات المدنيـة مشـترك بينهـا وبـين      هليتها لإنشاء التيحد من أ

انتقاصها عـن حـد الكمـال هـو الأثـر نفسـه       أو المرأة  أهلية  هذه العوارض في تقييدثرأو
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 السـماوية التـي تعـرض للإنسـان    أو  فهذه العـوارض المكتسـبة   ،الرجل المدنية أهلية  في

  .1سواءتركة بين الرجال والنساء على حد حد الكمال مشتنقصها عن أو  وتقيد أهليته

أو  أنوثتهـا  بقيـود علـى أهليتهـا بسـبب    المرأة  هل تختص :همنا في هذا البحث هووالذي ي

  .؟ هذا ما سأبينه في الفروع الآتية جهاازو

  .الأهلية الأنوثة وعوارض  :الفرع الأول

أن  علـى  ولـم يـنص الفقهـاء عمومـاً     ،المـرأة  علـى سبباً للحجر  الأنوثة ليست بحد ذاتها

ب تعرض لأهليتها فتنقصـها عـن حـد الكمـال غيـر      ابأسب الأنثى تختص في الأمور المالية

مـن ذلـك إلا أن بعـض المفسـرين ذكـروا أقـوالاً        وعلى الرغم ،ما تشترك به مع الرجال

 بها وسيتبين ذلـك بعـد مناقشـتها والـرد عليهـا      يحتج وهذه الأقوال ضعيفة لا  ،خلاف ذلك

 ـ  و ﴿ :تفسير قوله تعـالى  :ومن هذه الأقوال للمفسرين الكم التـي  مـو وا السـفهاء أ لا تؤت

    2﴾ اكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاًرزقوهم فيها وجعل االله لكم قياماً وا

وأن  ،السـفه مـن لـوازم الأنوثـة    أن  وهذا يـوهم  ،فهناك من فسر السفهاء بالنساء والصبيان

وفيمـا يلـي  عـرض    ...الأهليـة فه وهو عارض من عوارض سنوثة بحد ذاتها تتضمن الالأ

  .والأقوال فيها والرد على من فسر السفهاء بالنساء لمسألةل

 ـ    واختلفوافي فهم الآية  اختلفواإن العلماء  ن كمـا اختلفـوا فـي    يفـي تفسـيرها علـى وجه

يملّك الرجل مالـه للسـفهاء مـن أهلـه فـلا      أن  فهو النهي :الوجه الأول أما ،المراد بالسفهاء

السـفهاء إلـيهم    أمـوال النهي عـن دفـع    :نيوالوجه الثا ،يدفع ماله إليهم بل ينفق عليهم منه

 .نفـاق علـيهم منهـا إلـى حـين رشـدهم      والا أموالهمر للأولياء في ظنما النلئلا يضيعوها وإ

النسـاء والصـبيان ومـنهم مـن خـص      بهم المراد أن  بعض العلماء بالسفهاء فذكر ادأما المر

                                                 
 ح علـى التوضـيح  شـرح التلـوي  التفتازاني،  , 4/435 ،كشف الأسرارها، البخاري، عوارض الأهلية وآثار في نظرا 1

 .2/230 ،التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، 2/348

  .5 آية: سورة النساء 2-
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كـل مـن وجـد فيـه      :وقـال آخـرون   ،ذلك بالصبيان ذكوراً وإناثاً ومنهم من خصه بالنساء

  .1فالنهي وارد عن دفع المال إليه صفة السفه

فالسـفه ضـد الحلـم     :هذا لا يصح حتـى مـن جهـة اللغـة    ير السفهاء بالنساء مردود ففسوت

أو  القـادر علـى حفـظ المـال وتثميـره لصـغره       رفالسفيه هو غي ،2وأصله الخفة والحركة 

كـل مـن يسـتحق    أن  ر الجـامع فـي ذلـك   التفسيأن  وذكر العلماء ،جهله بالأحكامأو  تبذيره

  .3الحجر عليه فهو سفيه

السفه ضعف فـي العقـل وسـوء التصـرف وأصـله      ":4يقال النوو ،لعقلوالسفه نقص في ا

  .5"مالت به :الريح الشجر تسفهتالخفة والحركة يقال 

فالسـفه   .6تلافه علـى خـلاف مقتضـى العقـل والشـرع     تبذير المال وإ :السفه عند الفقهاءو 

 7وقـد رد ابـن حـزم    ،نوثة حتى تعد جميع النسـاء مـن السـفهاء   لازماً لحقيقة الأ مراًليس أ

 ،الصـبيان فـنعم وأمـا النسـاء فـلا     أما :لك على من فسر السفهاء بالنساء والصبيان فقـال كذ

ذكرهن االله تعـالى مـع الرجـال فـي أعمـال       لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بأنهن سفهاء بل قد

                                                 
 ،جامع البيان عـن تأويـل أي القـرآن   ابن جرير،  ،الطبري ،2/354 ،أحكام القرآن ،الجصاص ،تفسير الآية ينظر 1-

  .م1995 - هـ 1415 ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر ,، قدم له الشيخ خليل الميس 3/326
 .137ص , مختار الصحاح , الرازي  2
  .627 – 3/626 ،جامع البيان عن تأويل أي القرآن ،الطبري ،2/355 ،أحكام القرآن ،الجصاص -3
محـي    ( , الدمشقي الشـافعي  ,  بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي  يحيى بن شرفهو   4

هــ  631( ولد بنوى من أعمال حوران في العشر الأوائل من محرم , لغوي , حافظ , محدث , فقيه , ) الدين أبو زكريا 

التبيـان  , تهذيب الأسماء واللغات , روضة الطالبين وعمدة المفتين في فروع الفقه الشافعي : من تصانيفه, ) هـ  677ـ 

  .202/  13,  معجم المؤلفين, كحالة : انظر ترجمته, في آداب حملة القرآن 

  .200ص  ,  تحرير ألفاظ التنبيهووي، الن  -5

  .4/602 ،كشف الأسرار، البخاري  -6
 ،أصله من فـارس  ،وأصولي ،وأديب ،فقيه، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي القرطبي :هو ابن حزم  7

الحجـاج  حزم وسـيف  ن وكان يقال لسان اب ،ومداواة النفوس، المحلي في الفقه الظاهري :تصانيفه من ،وولد في قرطبة

 .7/16 ،معجم المؤلفين، عمر رضا ،كحالة ،7/254 , علامالزركلي، الأ: انظر ترجمة ،شقيقان
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بطـل تعلقهـم   فأعمـال البـر    سـائر  وفي 1﴾ متصدقين والمتصـدقات وال ﴿ :البر فقال تعالى

  .2بالآية

ا كمـا يعـرض لـبعض    فينقصـه المـرأة   لأهليـة  السفه هو مما يعـرض أن  ومما يدل على

الإمـام  أن  ،نلازمة للنساء كمـا ذكـر بعـض المفسـري    هليتهم وليس صفة الرجال فيحد من أ

المـرأة   بـاب هبـة   :ب الهبـة بقولـه  فـي كتـا  ترجم لأحد الأبواب  –رحمه االله  –البخاري 

 لم تكن سـفيهة فـإذا كانـت سـفيهة لـم     إذا  كان لها زوج فهو جائزإذا  عتقهاوزوجها لغير 

  .3يجز

  .4﴾ مموالك﴿ ولا تؤتوا السفهاء أقال االله تعالى 

لا خـلاف فيهـا بـين الرجـال والنسـاء وليسـت الأنوثـة سـبباً         الأهليـة  فعوارض وعليه 

 أهليـة   تقيد أهليتهـا للتصـرف فـي مالهـا غيـر مـا يقيـد بـه        لعوارض تختص بالمرأة و

وقـد يعـرض لأهليتهـا مـا      ،فالمرأة كالرجل تماماً تكتمل أهليتها ببلوغها ورشـدها  ،الرجل

للمـرأة  و ...).غفلـة لواكـالجنون والعتـه والسـفه     (سباب الحجـر الرجل من أ لأهلية يعرض

 وأمثـل أبيهـا   المـرأة   لها ولـيس لأقربـاء  موالة للتصرف في أالمالي وأهليتها الكاماستقلالها 

  .سباب الحجرأحد أبلغت عاقلة رشيدة ولم يطرأ عليها إذا  زوجها سلطة على مالها

  .المدنية للمرأةالأهلية أثر الزواج في كمال  :الفرع الثاني

مـا يعـرض    عـين  مكتسـبة هـو  أو  من عوارض سـماوية المرأة  لأهلية كان ما يعرض إذا

هـل  ف ؟ عارضاً من عوارض أهليتهـا فـي الأمـور الماليـة    المرأة  جازوفهل يعتبر  ،للرجل

                                                 
  .35آية  :زابح سورة الأ -1

  1426، القـاهرة ، مكتبة دار التراث، 8/390، تحقيق أحمد محمد شاكر ،لمحلىا,  علي بن أحمد بن سعيد، ابن حزم  -2

  . م2005 ـ ـه

، ابن حجر، 419ص، لغير زوجهاالمرأة  باب هبة ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،صحيح البخاري البخاري، -3

المـرأة   باب هبـة ، التحريض عليهاكتاب الهبة وفضلها و ،فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي العسقلاني 

 . م1989 -هـ 1410، 1العلمية، بيروت، لبنان، طدار الكتب  , 274 – 5/271 ،لغير زوجها

  .5آية :سورة النساء -4
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فـي جـزء   أو  حق الزوج بحيث تمنع مـن التصـرف فيـه   للحجر على مالها ل زواجها سبب

 ؟ وهل يعتبر زواجها سبباً لدمج ذمتهـا الماليـة مـع ذمـة الـزوج     ؟ منه بغير رضا زوجها 

فـي  المـرأة   واج علـى أهليـة  ثير الـز ن فـي تـأ  إ ،)الثاني (  في هذا الفرعا ما سأبينه هذ

وكمـال   ،بشخصـيتها المدنيـة المسـتقلة   المـرأة   حيث تحتفظ :الأول ،النواحي المدنية جانبين

فيـه خـلاف للمالكيـة مـع     و :الثـاني  .أهليتها للتصرف والتعاقد بعد الزواج وهذا متفق عليه

تهـا  هليمنـه وأ  بـة الهوالتبـرع  أو  للتصـدق مـن مالهـا   المرأة  أهلية مسألة الجمهور وهو

  :يتينا يتبين تفصيله في المسألتين الآتوهذا م .للتصرف في مهرها

الـزواج    الزوجـة فـي التملـك والتعاقـد     أهليـة  أثر الزواج على استقلال :المسألة الأولى

فعقـد الـزواج عقـد     ،الزوجـة فـي التملـك والتعاقـد    أهليـة   أثر على استقلالأي  ليس له

 ـ س مقالمال لـي و ،شخصي لا عقد مالي حـق  أي  فـالزواج لا يعطـي  ، لياً فيـه صـوداً أص

 أهليـة  ومما يـدل علـى كمـال واسـتقلال     ،يتدخل في تصرفات زوجته الماليةأن  للرجل في

الزوجة في النـواحي المدنيـة واحتفاظهـا بشخصـيتها القانونيـة المسـتقلة بعـد الـزواج         

بيهـا وعائلتهـا   أسـمها واسـم   هـا با اظوالذمة هو احتفالأهلية وخصائص هذه الشخصية من 

لهـا  أن  هـذا يـدل علـى   ف ،كما فـي القـانون الوضـعي    ،فلا تتبع زوجها في اسمه وعائلته

 :شخصيتها المستقلة عن شخصـية الرجـل مـن حيـث التصـرفات المدنيـة قـال تعـالى        

ـ صـلى االله عليـه وسـلم     ـ وعائشة زوج النبـي    1﴾ ادعوهم لأبائهم هو أقسط عنـد االله ﴿

صـلى االله عليـه وسـلم    ـ ولم تنسب إلـى النبـي     ،رضي االله عنهبي بكر أ ةبناظلت عائشة 

وبالتـالي فهـي تمـارس جميـع العقـود       ،سـمها لا يسـلبها ا المـرأة   فـزواج ، زوجهـا ـ 

ة فـالمرأ  ،بيهـا سـمها ونسـبتها الأولـى إلـى أ    اليـة با والمعاملات المدنية المالية وغيـر الم 

لحـال بالنسـبة لأهليتهـا فـي التملـك      وكذلك ا ،تحتفظ بشخصيتها المدنية المستقلة بعد الزواج

بعد زواجها تمتلـك مـا كانـت تملكـه قبـل        فالمرأة ،بالزواجتقيد لا  الأهلية هذه و ،والتعاقد

قـال  ، 2أنواعهـا العقـود بكافـة    وإبـرام المالية لمباشرة المعاملات المدنية الأهلية الزواج من 

                                                 
 .5آية  :سورة الأحزاب -1

  .الفصل التمهيدي ،من هذا البحث) 23-21(انظر ما قيل في معنى القوامة للرجل على المرأة ص  -2
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 إلـى ولايـة مالـه فلـه     هما صـار يأ ":من الرجال والنساء بلغ راشداً من في 1الإمام الشافعي

والرجـل وذات  المـرأة   الأموال وسـواء فـي ذلـك    أهلما يفعل غيره من  هل يفعل في ماأن 

  .2"بسبيلالمرأة  لزواج من ولاية مالوليس ا ،غير ذات زوجأو  زوج كانت

فيهـا   تتصـرف أن  موال الزوجة الخاصة بهـا فلهـا  لا ولاية للزوج على أأن  فهذا يدل على

 ولهـا  ،القوامـة أو  وليس له معارضتها في تصرفها هـذا بسـبب الولايـة    ،ذنه ورضاهبغير إ

مطلقـاً   إجازتـه وتنفيذ عقودهـا بـلا توقـف علـى      ،توكل غير زوجها بإدارة مصالحهاأن 

المـرأة   والأدلـة علـى جـواز تصـرف     ،كانت رشـيدة ن إ وصيهاأو  بيهاولا على إجازة أ

علـى سـبيل التمثيـل لا الحصـر      منهـا  ذكـر يرة جداً أكث ...المتزوجة في مالها بيعاً وشراءً

  :يما يأت

توا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عـن شـيء منـه نفسـاً فكلـوه      وآ﴿:قوله تعالى .1

  .3﴾ هنيئاً مريئاً

التعامـل بالمـال مـع الـزوج      أمـور فـي  المـرأة   االله تعالى جعلأن  :الاستدلالووجه 

يـدفع  أن  علـى الرجـل  أن  فكمـا  ،ا ماليـاً عنـه  مما يدل على استقلاله ،كالأجانب تماماً

مـا فرضـه    مرأتـه لإيـدفع ويسـلم   أن  فإن عليـه  ،للأجانب ما استحقوه بوجه من الحق

طابـت نفـس الغيـر    إذا  وكما يحل للرجل أخذ مـال الغيـر   ،االله عز وجل لها من المهر

مـا  وهـو   مهرهـا ذلك فـي  ك ذلك وإذا كان ،بذلك فكذلك الحال في أخذه من مال زوجته

  .4موالها الأخرىولى منه في سائر أأتملكه من قبل الزوج ف

                                                 
إمـام  , أحد الأئمة الأربعة عند أهل السـنة  , أبو عبد االله , بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي  محمد بن إدريسهو  1

مـن  , رحل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وبمدينة الرسول صـلى االله عليـه وسـلم    , ولد بغزة بفلسطين , الشافعية 

 71/ 9,  حلية الأولياء, الأصفهاني : انظر ترجمته, اختلاف الحديث , أحكام القرآن , الأم , المسند في الحديث : تصانيفه

محمود فهمي حجـازي  . نقله إلى العربية د,  تاريخ التراث العربي, فؤاد , سزكين  , 32/  9,  معجم المؤلفين, كحالة , 

  .م1978, الهيئة المصرية العامة للكتاب ,  165/ 2, وفهمي أبو الفضل 

 .3/248 ،الأم ،الشافعي -2  

  .4آية : سورة النساء    3

  .249 – 3/248 ،الأم ،لشافعيا  4  
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فـإن كـان لهـن     ،لم يكـن لهـن ولـد   أن  كمجزواأ  ولكم نصف ما ترك﴿  :قوله تعالى .2

 :الاسـتدلال ووجـه   .1﴾ ديـن أو  كن من بعد وصية يوصين بهـا ولد فلكم الربع مما تر

لازم لهـا فـي   مـرأة  ال ن ديـن وأ ،توصي لمن شـاءت  وأنها ،يورث عنهاالمرأة  مالأن 

فـي  لهـا  ن نتـائج تصـرفها لازمـة    أهلية التملك والتصـرف وأ  لهاأن  يمما يعن ،مالها

  .2مالها

 نإ كتفي بهذا القدر لاتفـاق الفقهـاء فـي هـذا الجانـب حيـث      لكن أكثير ووغير هذه الأدلة 

 كاملـة للتصـرف والتعاقـد ولـيس     أهليـة   ولهـا  ،المستقلةتحتفظ بشخصيتها المدنية المرأة 

  .الأهلية هذه ل للزواج أثر في كما

للتبـرع والهبـة مـن مالهـا والتصـرف فـي       المرأة  أهلية أثر الزواج في :المسألة الثانية

  :عرض لهذه المسألة وفيما يأتي. مهرها

والتصـرف فيمـا تقبضـه مـن      ،الزوجة للتبرع والهبة من مالها أهلية آراء الفقهاء في :ولاًأ

  .مهرها

  :ه المسألة على رأيينختلف الفقهاء في هذا

 أهليـة   الرشـيدة ذات المـرأة   أن إلـى  :ذهب الجمهور من الحنفية والشـافعية والحنابلـة   .1

كاملة في التصرفات المالية على جهـة التبـرع والهبـة كمـا هـي فيهـا علـى جهـة         

وهي بعد زواجها تملك قبض مهرها وتملـك التصـرف فيـه تصـرفاً كـاملاً       ،المعاوضة

فـالمرأة كالرجـل فـي أحكـام      ،كما في سـائر أموالهـا الأخـرى   خالصاً عن تدخل أحد 

وتولـت التصـرف فـي     ،نثى رشيدة أنفـك عنهـا الحجـر   فإذا بلغت الأ، الرشد والحجر

أكـان   غيـره سـواءً  أو  لا سلطة عليها في ذلك لـزوج  ،بلغ رشيداًإذا  مالها كالذكر تماماً

  .3وهبة اًتبرع مأ التصرف معاوضة

                                                 
  .12آية  :سورة النساء 1

  .3/249 ،الأم ،يالشافع 2
، 488 – 3/487، رتب أصوله السيد مهدي حسـن الكيلانـي،    الحجة على أهل المدينةالشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن،  -3

مغني المحتاج إلى ، الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب، 3/252 الأم،م، الشافعي، 1983 -هـ  1403، 3عالم الكتب، ط

,  1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3/140تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،  فاظ المنهاج،معرفة معاني أل

، الشوكاني، محمد بـن  8/417، المحلى ، ابن حزم،236 – 6/234 المغني ويليه الشرح الكبير،م، ابن قدامة، 1994 -هـ  1415

، المكتبة التوفيقية، أمام الباب 6/25نصر فريد، . تحقيق دن أحاديب سيد الأخبار، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار معلي بن محمد، 

 .الأخضر سيدنا الحسين، دون ذكر أي معلومات أخرى
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فهـي تملكـه    ،ن التبرع بمالها ولوملكتـه مـن جهتـه كـالمهر    فليس للزوج منع زوجته م

عـن بعضـه دون قيـود عليهـا مـن      أو  ولها حق قبضه والتصرف فيـه والعفـو عنـه   

  .غيرهأو  الزوج

الرشـيدة  للمـرأة   أن 2قـي رَوظـاهر كـلام الخِ   ":1لابـن قدامـة   المغنـي جاء في كتاب 

فـإذا   ":الأم للشـافعي  وجـاء فـي كتـاب    .3"التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضـة 

 ـ أن  لهاكان هذا هكذا  أن  ذن زوجهـا وكـان لهـا   ن شـاءت بغيـر إ  تعطي من مالهـا م

عطاهـا  طلقهـا أخـذ نصـف مـا أ    إذا  وكان لها ،مهرها وتهبه ولا تضع منه شيئاً تحبس

 "وقـال  4"شـبهه ها المهر كـان لهـا حبسـه ومـا أ    كان لإذا  ها دونهل لا نصف ما اشترت

 تفعل في مالهـا مـا يفعـل الرجـل    أن  بلغت الرشدإذا  لها وأن لهاصداقها مال من ماأن 

  .5"لا فرق بينها وبينه

 في مالها بمـا زاد عـن الثلـث فـلا يجـوز لهـا      المرأة  صرفد توذهب المالكية إلى تقيي .2

المـرأة   أهليـة  فالمالكية وافقـوا الجمهـور فـي اكتمـال     .تتصرف به إلا بإذن زوجهاأن 

 وأب أأو  زوجمـن  سلطة عليهـا بعـد رشـدها لأحـد      نه لاوأ ،المالية بالرشد بعد البلوغ

المتزوجـة  المـرأة   أهليـة   حيـث قيـدوا   ،آخر المالكية خالفوا من جانبٍأن  إلا .6غيرهما

وعـد فقهـاء المالكيـة     ،نواع التصرفات وبحـدود معينـة  للتصرف في أموالها في بعض أ

                                                 
, أبو محمد موفـق الـدين   , ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي , بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي  هوعبد االله 1

هــ ـ   541( , ثم رجع إلى دمشق وتوفي فيها يوم عيد الفطر , وارتحل إلى بغداد , يل بنابلس ولد بجماع, مجتهد , فقيه 

الروضة في , التبيين في أنساب القرشيين , المغني في شرح الخرقي , من تصانيفه البرهان في علوم القرآن , ) هـ 620

 . 30/ 6,  معجم المؤلفين, كحالة : انظر ترجمته, الأصول 
من تلاميـذه أبـو   , درس على يد الإمام أحمد بن حنبل , عمر بن الحسين بن عبد االله بن أحمد الخرقي  لقاسمهو أبو ا  2

 تاريخ التراث العربي, سزكين : انظر ترجمته, رحل إلى دمشق بعد أن ضاقت الحياة بالحنابلة في بغداد , عبد االله بن يطه 

 ,2 /213. 

 .6/236 ،يرالمغني ويليه الشرح الكب ،ابن قدامة -3

 .249 /3 ،الأم ،الشافعي 4-

 .3/250 ،الأم ،الشافعي 5-

الفرق الرابع والخمسون والمائة بين قاعدة الحجر على النساء في الإيضاع وبين قاعدة الحجر عليهن  ،الفروق ،القرافي 6-

  .3/916 ،في الأموال
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مـع الرجـال مـن أسـباب      إضافة لما تشترك فيـه المرأة  النكاح من أسباب الحجر على

من التصرف علـى جهـة التبـرع بمـا زاد علـى ثلـث       المرأة  فتمنع .1الحجر الأخرى

وللزوج الحق في رد تبرع الزوجة لغيـره بمـا يزيـد علـى ثلـث مالهـا ولـو         ،أموالها

حكـام الزوجيـة قبـل    تنتهـي أ أو  ما بين التبرعين يتعدد التبرع ويبعدأن  إلا ،شيئاً يسيراً

 مـن روايـة قريبـة لمـا مـر      3بن حنبـل  حمدوفي مذهب الإمام أ .2رعهاعلم الزوج بت

تتصرف فـي مالهـا بزيـادة علـى الثلـث      أن  ليس لهاالمرأة  أن وهي 4رأي الإمام مالك

 .5على وجه التبرع إلا بإذن زوجهاأي  ،بغير عوض

  

  

  

  

                                                 
دار  ،6/632 ،ضبطه الشيخ زكريـا عميـرات  ، التاج والإكليل لمختصر خليل ،عبد االله محمد بن يوسف، أبو المواق -1

حاشية الخرشـي علـى    ،محمد بن عبد االله بن علي ،الخرشي ،م1995 –هـ 1416,  1، طلبنان ،توبير ،الكتب العلمية

  .م1997 -هـ 1417، 1، بيروت، لبنان، طدار الكتب العلمية ،6/260 ،مختصر سيدي خليل

دار ، 3/240ضبطه محمد عبد السلام شـاهين،  ,  الك على الشرح الصغيربلغة السالك لأقرب المس, أحمد , الصاوي  -2

 ،منح الجليل علـى مختصـر العلامـة خليـل    حمد، م ،عليش م،1995 -هـ 1415، 1علمية، بيروت، لبنان، طالكتب ال

 ،يلالتاج والإكل ،، المواق6/262 ،حاشية الخرشي ،الخرشي ،دون ذكر أي معلومات أخرى ،بيروت ،دار صادر ،3/163

6/665.  
أحـد الأئمـة    ,أبو عبـد االله  , بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد االله الشيباني المروزي البغدادي  هو أحمد بن حنبل 3

وقيل , توفي ببغداد لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول , إمام في الحديث والفقه , إمام لحنابلة , الأربعة عند أهل السنة

: انظر ترجمته, الجرح والتعديل , الزهد , الناسخ والمنسوخ , من كتبه المسند ) هـ 241هـ ـ   164( ,من ربيع الآخر 

 .196/ 2,  تاريخ التراث العربي, سزكين ,  69/ 2, معجم المؤلفين, كحالة ,  9/173,  حلية الأولياء, الأصفهاني 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل  ,أبو عبد االله  بن مالك بن أبى عامر بن عمر بن حارث الأصبحي المدني هومالك بن أنس 4

وفي روايـة  , ربيع الأول  14توفي في المدينة في , وكان بعيداً عن الأمراء والملوك , ولد بالمدينة  , إمام المالكية , السنة

, صفهاني الأ: انظر ترجمته, ورسالته إلى الرشيد , الموطأ : هـ من تصانيفه 179هـ  ـ  93, ودفن بالبقيع , في صفر 

 .120/ 2,  تاريخ التراث العربي, سزكين ,  168/ 8,  معجم المؤلفين, كحالة ,  345/ 6,  حلية الأولياء

 .6/236 ،المغني ويليه الشرح الكبير ،ابن قدامة -5
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  .الأدلة :ثانياً

بشـتى أنـواع   للزوجة التصرف فـي مهرهـا وسـائر أموالهـا     أن  على :أدلة الجمهور  . أ

  .إذن من أحدأو  تبرع وهبة دون تقييدأو  التصرف معاوضة

  :الأدلة من الكتاب :أولاً

 ـ كاح فإن آبلغوا النإذا  وابتلوا اليتامى حتى﴿  :قوله تعالى .1  فـادفعوا نهم رشـداً  نسـتم م

ر الآية يقتضي فـك الحجـر عـن اليتـامى     ظاهأن  :ستدلالووجه الا .1﴾ موالهمإليهم أ

وبالتـالي إطلاقهـم فـي     ،استجمعوا البلوغ والرشـد إذا  موالهم إليهمودفع أ ،ذكوراً وإناثاً

 ـ ،ةجل في هذا الأمر بـين الرجـل والمـرأ   التصرف وقد سوى االله عز و  ـا أخرجهولمّ ا م

أو  الأهليـة عـرض لهـم مـا ينـتقص     إذا  يلي علـيهم إلا أن  لأحد االله من الولاية فليس

  .2لمديونيةاأو  لزمهم حق لغيرهم كأن يعرض لهم السفه

 ـ      ﴿  :قول تعالى .2 اً وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فـإن طـبن لكـم عـن شـيء منـه نفس

المـرأة   االله تعـالى جعـل فـي هـذه الآيـة     أن  :ستدلالووجه الا   3﴾ فكلوه هنيئاً مريئاً

ممـا يـدل علـى اسـتقلالها ماليـاً       ،في أمور التعامل بالمال مع الزوج كالأجانب تمامـاً 

فـإن   ،يدفع للأجانب ما اسـتحقوه بوجـه مـا مـن الحـق     أن  جلعلى الرأن  فكما ،عنه

وكمـا يحـل    ،مرأته ما فرضه االله عـز وجـل لهـا مـن المهـر     يدفع ويسلم لاأن  يهلع

فلـم يفـرق االله عـز وجـل بـين       ،طابت نفـس الغيـر بـذلك   إذا  للرجل أخذ مال الغير

طيـب   عـن خذ مـن مالهـا   دفع الحق إليها وجعل الأ الزوجة والأجانب من حيث وجوب

                                                 
  .6آية :سورة النساء -1

 ،دريـس نصور بن يونس بـن إ ، البهوتي، م6/238 ،المغني ويليه الشرح الكبير ،ابن قدامة ،3/251 ،الأم ،الشافعي -2

 ،لبنان ،دار الفكر، بيروت ،457 – 3/456 ،مصطفى هلال، راجعه الشيخ هلال مصيلحي ،كشاف القناع عن متن الإقناع

  .م1982 -هـ 1402

   .4آية  :النساءسورة  3-
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موالهـا  أمن الـزوج فـأولى فـي سـائر     ما تمتلكه وإذا كان ذلك في مهرها وهو  ،النفس

 .1الأخرى

 2﴾ بـه   فلا جنـاح عليهمـا فيمـا افتـدت    لا يقيما حدود االله أ فإن خفتم﴿  :لىوله تعاق .3

هن قنطـاراً فـلا   ردتم اسـتبدال زوج مكـان زوج وآتيـتم أحـدا    وإن أ﴿  :وقوله تعالى

  3﴾ تأخذوا منه شيئاً

كـان  إذا  ومالهـا المـرأة   يأخـذ مـن مهـر   أن  االله تعالى أحل للرجـل أن  :ستدلالووجه الا

وجـد  إذا  كما يحل ذلـك للرجـل مـن مـال الأجنبـي     ، عن رضاهاأو المرأة  بسبب من قبل

كـان مـن قبـل    إذا  وحـرم الأخـذ   ،ولم يحدد ذلك بالثلث ولا أقل منـه ولا أكثـر   ،الرضا

  .4موال الأجنبياغتصاب أ وبسبب منه كما يحرم عليهالرجل 

الهـا  حكـان  إذا  لأنـه  ،موالهـا برعها كذلك للزوج وغيره من سـائر أ ت وهذا يدل على جواز

وغيـره   فـالمهر  ،فأولى منه في سـائر أموالهـا الأخـرى    ،في مهرها كذلك وهو من الزوج

نـواع التصـرفات مـن الهبـة     أتتصرف فيه كما تريـد بجميـع   أن  ولهاللمرأة  ملك خالص

 . 5ذن من أحدإأو  دون تقييد وغيرها

فـإن كـان لهـن      لـم يكـن لهـن ولـد    ن إ ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴿  :قوله تعالى .4

ووجـه   .6﴾ ديـن أو  كن مـن بعـد وصـية يوصـين بهـا     ولد فلكم الربـع ممـا تـر   

توصـي فيـه   أن  ن لهـا وأ ،يـورث عنهـا  المرأة  مالأن  الآية دلت علىأن  :ستدلالالا

أن للمـرأة   أن علـى  ا يحمـل دلالـة  وهذ ،لازم لها في مالها المرأة وأن دين ،لمن شاءت

 ـ   ؛ذن زوجهـا إتعطي من مالها من شاءت بغير   ـل علـى أ لأن مـا سـبق دلي ا تملـك  نه

                                                 
  .3/249 ،الأم ،الشافعي 1-

 .229آية  :سورة البقرة 2-

 .20آية  :سورة النساء 3-

  .3/250 ،الأم ،الشافعي 4-

 .3/250 ،الأم ،الشافعي -5

  .12الآية  :سورة النساء -6
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فـي ذلـك بينهـا وبيـنهم ويشـير إلـى        لا فرق ،صحاب الأموالمالها ملكاً تاماً كسائر أ

  .1نه لا ولاية عليها للزوج في شيء من ذلك مطلقاًأ

  .دلة من السنةالأ :ثانياً

-صـلى االله عليـه وسـلم     –شـهدت مـع رسـول االله     :نه سأله رجلأ  2عن ابن عباس .1

 ـ  ( شـهدته   نه مـا مولولا مكاني  ،نعم :قال ؟ فطراًأو  العيد أضحى  )غره يعنـي مـن ص

ذانـاً  ولـم يـذكر أ   ،فصلى ثـم خطـب   –صلى االله عليه وسلم  –خرج رسول االله  { :قال

عظهن وذكـرهن وأمـرهن بالصـدقة فـرأيتهن يهـوين إلـى       ثم أتى النساء فو ،ولا إقامة

ووجـه   .4} ارتفـع هـو وبـلال إلـى بيتـه     ثـم   3إلـى بـلال   يدفعنآذانهن وحلوقهن 

نسـاء يـوم العيـد  وهـو     قبـل صـدقة ال   –صلى االله عليه وسلم  –النبي أن  :للاستدالا

 ـ    –صلى االله عليـه وسـلم    –مر فيه النبي اليوم الذي أ ات بخـروج الجميـع حتـى الفتي

م لا وهـل  كـن متزوجـات أ  إذا  ولم يسأل ولم يستفصـل مـنهن عمـا    الأبكار والحيض

                                                 
 .3/249 ،الأم ،الشافعي -1
ابن عم , أبو العباس القرشي الهاشمي , بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف  عبد االله بن عباسهو الصحابي الجليل  2

ولد والنبي وأهـل بيتـه      , سمي بحبر الأمة , لهلالية أمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن ا, النبي صلى االله عليه وسلم 

, ابـن سـعد   : انظر ترجمته, سنة  15وقيل , سنة  13كان عمره لما توفي النبي صلى االله عليه وسلم , بالشعب من مكة 

 ـ ,  434/ 2, أعد فهارسها رياض عبد االله عبد الهـادي  ,  الطبقات الكبرى, محمد بن منيع الزهري  راث دار إحيـاء الت

,  291/ 3,  أسد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة    , ابن الأثير , م 1996هـ  ـ  1417,  1ط, لبنان , بيروت , العربي 

 . 388/ 1,   حلية الأولياء, الأصفهاني 
وهو مـولى  , أمه حمامة من مولدي مكة , وقيل أبا عمر , وقيل أبا عبد االله , يكنى أبا عبد الكريم ,  بلال بن رباحهو  3

هـو أول مـن أذن فـي    , شهد بدراً والمشاهد كلها , كان من السابقين للإسلام , اشتراه بخمس أواق , بكر الصديق  أبي

انظـر  , وقيل توفي سنة سبع أو ثمـان عشـرة   , وهو ابن بضع وستين سنة , سنة عشرين , توفي في دمشق , الإسلام  

  .199/ 1,  حلية الأولياء ,الأصفهاني ,  415/ 1,  أسد الغابة, ابن الأثير : ترجمته

ومسـلم  ، 5249رقـم   ،937ص ،58 آية: لنورسورة ا}  والذين لم يبلغوا الحلم {باب  ،كتاب النكاح ،أخرجه البخاري -4

 ،صحيح البخاري ،نظر البخاريا,  884، رقم 341، باب صلاة العيدين وما يتعلق بها من أحكام، صكتاب صلاة العيدين

  .صحيح مسلم ،مسلم
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مـن مالهـا مـن غيـر     المـرأة   قةبذلك على جواز صد فيستدل ،م لاأ أزواجهنأذن لهن 

 .1على مقدار معين من مالها كالثلثأو  زوجهان إذ توقف على

         ـ  يـه وسـلم  صـلى االله عل ـ االله   رسـول  قـال  :قالـت  2مـرأة عبـد االله  عن زينـب ا  .2

إنـك   :فرجعـت إلـى عبـد االله فقلـت     :قالت }قن يا معشر النساء ولو من حليكن تصد{ 

 ،مرنـا بالصـدقة  قـد أ  –صلى االله عليه وسـلم   –وإن رسول االله  ،رجل خفيف ذات اليد

فقـال لـي عبـد     :قالـت  ،سأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيـركم اف هِأتِفَ

صـلى   –نطلقت فإذا أمرأة مـن الأنصـار ببـاب رسـول االله     فا :قالت ،أنت ئتيهبل ا :االله

صـلى االله عليـه    –رسـول االله   )لـبلال  (فقـال لـه  .. .حاجتي حاجتها –االله عليه وسلم 

النبـي  أن  :سـتدلال ووجـه الا  .3} لهما أجران أجر القرابـة وأجـر الصـدقة   {  :–وسلم 

 ـ ـ  صلى االله عليه وسلمـ  وبـين لهـن فضـل النفقـة علـى       الهنؤأجاب النساء عن س

ولكنه لم يذكر لهـن وجـوب إذن الـزوج بـالتبرع لغيـره       ،نه صدقةوأ ،الزوج والأولاد

   .4بيانه  –صلى االله عليه وسلم  –بي واجباً لما ترك النذلك ولو كان 

صـلى االله عليـه    –تسـتأذن النبـي    أعتقت وليدة ولـم  5ميمونة بنت الحارثأن  ما روي .3

نـي  أشـعرت يـا رسـول االله إ    :يومها الذي يدور عليهـا فيـه قالـت   فلما كان   –وسلم 

                                                 
عمـدة   ،محمد محمود بن أحمدأبو  بدر الدين , العيني ،595 – 2/592 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري حجر، ابن 1-

العلمية، بيروت، لبنـان،  دار الكتب  ،436 – 6/433 ،عمر ضبطه عبد االله محمود محمد ،القاري شرح صحيح البخاري

 ،المنهاج شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج   ،فزكريا محي الدين يحيى بن شر، أبو النووي ,م 2001 - هـ1421، 1ط

نيل  ،الشوكاني ،م1995 -هـ 1415، 2لبنان، ط, المعرفة، بيروت  دار ،414- 6/412 ،حققه الشيخ خليل مأمون شيحا

 .239 – 6/238 ،المغني ويليه الشرح الكبير ،، ابن قدامة6/25 ،الأوطار
روى عنها بسر بن , بنت معاوية وقيل ابنة أبي معاوية الثقفية زينب ,  زوجة عبد االله بن مسعودهي الصحابية الجليلة  2

 .136/ 7,  أسد الغابة, ابن الأثير , انظر ترجمتها , وابن أخيها ,  سعيد 

م، كتـاب  ومسـل  ،1466رقـم  ،238باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ص  ،كتاب الزكاة ،أخرجه البخاري -3

، 1000، رقـم  388شركين، ص ة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا موالصدقالزكاة، باب فضل النفقة 

  . صحيح مسلم، مسلم ،صحيح البخاري ،البخاري ،نظرا

 ،شـرح منتهـى الإرادات   ،منصور بن يونس بن إدريـس  ،البهوتي ،6/257 ،المغني ويليه الشرح الكبير ،ابن قدامة -4

  . م2000 -هـ  1421، 1ط، بيروت ،مؤسسة الرسالة ،3/491 ،ركيتحقيق عبد االله بن عبد المحسن الت
أختهـا لبابـة   , آخر امرأة تزوجها النبي صلى االله عليه وسلم , بن حزن الهلالية  ميمونة بنت الحارثهي أم المؤمنين  5

فغيره رسـول  ,  بَرَّةكان اسمها السابق , ولبابة الصغرى زوجة الوليد بن المغيرة , الكبرى زوجة العباس بن عبد المطلب 
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 ـ إ أمـا  { :قال ،عمن :أوفعلت ؟ قالت :أعتقت وليدتي قال و أعطيتهـا أخوالـك كـان    نـك ل

المـرأة   هذا الحـديث يـدل علـى جـواز تبـرع     أن  :ستدلالووجه الا .1} عظم لأجركأ

 ـلأنه لو كان ل ؛بغير إذن زوجها  ـ ل صـلى االله   –النبـي  سـتأمرت  رفها لازوج تقييـد تص

 ،إلـى وجـوب ذلـك    –صلى االله عليـه سـلم    –ها النبي لنبهأو  قبل العتق  –عليه وسلم 

نـه أرشـدها إلـى    إلا أ ،لم يعبه عليهـا ولـم يسـتدرك    –عليه وسلم  صلى االله –ولكنه 

صـلى االله عليـه    –ولو كان لا ينفذ لهـا تصـرف فـي مالهـا لأبطلـه النبـي        ،الأولى

  .2-وسلم

 ـ - 3أسماءما روي عن  .4  ،خدمـة البيـت   4كنت أخـدم الزبيـر   :قالت  رضي االله عنهما 

أشـد علـي مـن سياسـة      شـيءٌ  ن مـن الخدمـة  فلم يك ،وكان له فرس  وكنت أسوسه

.. .صـابت خادمـاً  نهـا أ ثـم إ .. :.قـال  ،ش له وأقوم عليـه وأسوسـه  كنت أحت ،الفرس

فـدخل علـي    )أجنبـي  لرجـل  أي  (فبعته الجارية  :وذكرت السيدة أسماء حديثاً ثم قالت

ووجـه   .5إنـي قـد تصـدقت بهـا     :قالـت  ،هبيها لـي  :فقال ،الزبير وثمنها في حجري

                                                                                                                                               
وقيل سنة ثـلاث وسـتين عـام    , توفيت سنة إحدى وخمسين , شأنها في ذلك شأن أم المؤمنين جويرية , االله إلى ميمونة 

انظـر  , وهـم أولاد أخواتهـا   , ودخل قبرها هو ويزيد بن الأصم وعبد االله بن شـداد  , وصلى عليها ابن عباس , الحرة

 .262/  7 , أسد الغابة, ابن الأثير ,  311/  8, كبرى الطبقات ال, ابن سعد : ترجمتها

ومسلم ، 2592رقم  ،419ص  المرأة لغير زوجها، باب هبة ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،أخرجه البخاري -1

 ،388كانوا مشـركين، ص   باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو ،في كتاب الزكاة

 .صحيح مسلم، ومسلم، صحيح البخاري، البخاري ،نظر، ا999رقم 

  ,  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  النووي، 274 –5/271، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر 2

  .89ـ 88/ 7
, وأخت عائشة ,  بير وأم عبد االله بن الز,  زوج الزبير بن العوام ,  ذات النطاقين ,   أسماء بنت أبي بكر الصديقهي  3

سميت بذات النطاقين؛ لأن الرسول لما , هاجرت إلى المدينة فولدت عبد االله بقباء , ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة 

, ولم يكن لها أشناق فشقت أسماء نطاقها فشنقتها بـه  , تجهز مهاجراً ومعه أبو بكر أتاهما عبد االله بن أبي بكر بسفرتهما 

: انظر ترجمتها, لها في الصحيحين اثنان وعشرون حديثاً , االله قد أبدلك االله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة  فقال لها رسول

 . 7/7,  أسد الغابة, ابن الأثير ,  374/ 8,  الطبقات الكبرى, ابن سعد 
, القرشي الأسـدي  بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزبير بن العوام هو  4

أسلم وهو ابن خمسة عشر , وكانت أمه تكنيه أبا الطاهر , أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول االله ,  يكنى أبا عبد االله 

وهاجر إلـى  , وآخى الرسول بينه وبين عبد االله بن مسعود , هاجر إلى الحبشة , وقيل وهو ابن اثنتي عشرة سنة , ة سنة 

,  أسد الغابة , ابن الأثير ,  54/ 3,  الطبقات الكبرى, ابن سعد : انظر ترجمته, ين سلمة بن سلامة المدينة وآخى بينه وب

2 /307 . 

  .2182، رقم899ص  ،ت في الطريقالمرأة الأجنبية إذا أعيي باب جواز إرداف، أخرجه مسلم في كتاب السلام  -5
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ثـم تصـدقت بثمنهـا     ،السيدة أسماء تصدقت ببيع خادمتهـا أن  ستدلال في هذا الحديثالا

ولـو علمـت وجـوب     ،زوجها لما علم أنفـذ البيـع والهبـة   ن إ ثم ،دون استئذان زوجها

 .1هها إليه زوجها رضي االله عنهمالنبأو  ستئذان لفعلتالا

  .موالها زيادة على الثلثفي أالمرأة  على منع تصرف:الإمام مالكأدلة   . ب

  .الأدلة من السنة :أولاً

  –صلى االله عليه وسلم   –رسول االله أن   4عن جده 3عن أبيه2ما روي عن عمرو بن شعيب .1

  .}مرأة عطية إلا بإذن زوجها يجوز لالا { :قال في خطبة خطبها

ووجـه   .5} هوملـك عصـمتها  إذا  إلا بإذن زوجهامرأة عطية في مالها لا يجوز لا{  وفي لفظ

التبرع من مالها بغير إذن زوجها ولـو  للمرأة  نه لا يجوزالحديث يدل على أهذا أن  :ستدلالالا

                                                 
 ،7/356 ،ضبطه وصححه محمد سالم هاشـم  ،شرح صحيح مسلمإكمال إكمال المعلم  ،محمد بن خليفة الوشتاني ،بيّالأُ 1

 .م1994 -هـ  1415، 1يروت، لبنان، طب ،دار الكتب العلمية
ويقـال أبـو عبـد االله    , أبو إبراهيم , بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي  عمرو بن شعيبهو  2

وسعيد بن أبي سـعيد  , عن سالم مولى جده عبد االله بن عمرو  روى, سكن مكة ,  عده البعض من أهل الطائف , المدني 

جمال , المزي , انظر ترجمته , وأيوب السختياني , وروى عنه إسحاق بن عبد االله , وعن أبيه شعيب بن محمد , المقبري 

, بيـروت  , ة مؤسسة الرسال,  22/64, حققه يشار عواد معروف ,  تهذيب الكمال في أسماء الرجال, الدين أبو الحجاج 

 . م1992هـ ـ 1413,  1ط, لبنان 
وقد ينسـب  , والد عمرو بن شعيب , بن عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي  شعيب بن محمدهو  3

وأبيه محمد , وجده عبد االله بن عمر بن العاص , وعبد االله بن عمر بن الخطاب , روى عن عبادة بن الصامت , إلى جده 

  .534/ 12,  تهذيب الكمال, المزي : انظر ترجمته, االله بن عمرو بن العاص بن عبد 
جد عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بـن  , العاص القرشي السهمي  بن بن عمرو محمد بن عبد االلههو  4

 . 514/  25,  تهذيب الكمال  ,المزي  : انظر ترجمته, العاص 

 ,عروفة في علم الحديثوهذه السلسلة م,  عن جده عبد االله بن عمرو, بن شعيب عن أبيه هذا الحديث من رواية عمرو  -5

ورواه ابن ماجـة   ،داود والنسائي بكلا اللفظينأبو  فرواه ،والبيهقي, وابن ماجه , داود أبو  و , والنسائي, وقد رواه أحمد 

 باب فـي عطيـة  ، د في كتاب البيوع و الإجاراتوأبو داو ،7058رقم  ،11/632 ،فأخرج أحمد بمثله ،على اللفظ الثاني

 ،4/58 ،بغير إذن زوجهـا المرأة  باب عطية ،وابن ماجة في كتاب الهبات,  3547، رقم 3/225 ،بغير إذن زوجهاالمرأة 

فـي كتـاب    ،والبيهقـي  ،2536رقم  ،5/67 ،ذن زوجهاالمرأة بغير إ باب عطية، اب الزكاةكت والنسائي في ،2389رقم 

كتـاب   ،، والحاكم فـي مسـتدركه  11333رقم  6/100 ،ذن زوجهاير إبغالمرأة  ر الذي ورد في عطيةاب الخبب, الحجر 

وأبو ,  مسند الإمام أحمد بن حنبلحنبل،  ابن: نظرحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ا وقال ,2299رقم  ،2/54 ،البيوع

شـرحها   ،سنن النسـائي , عبد الرحمن أحمد بن شعيب  ، أبوالنسائي ،سنن ابن ماجه,  ابن ماجه  ،سنن أبي داود داود،
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 فهو ،مالها بغير إذن زوجها عطية من العطايا فيللمرأة  نه لا ينفذلأنه نص على أ ؛كانت رشيدة

نها محجـور عليهـا لحـق    ويدل على أ ،من مالها اصريح في وجوب استئذانها منه في تبرعه

   .1الزوج

المـرأة   نما أخذ به فيما زاد على الثلـث لحاجـة  وإ ،والإمام مالك لم يأخذ بالحديث على إطلاقه

مـا  ن أ واعتبـر  ،فلم يمنعها مالها بالكلية وسمح لها بالقليل ،التقرب إلى االله عز وجلوللتصدق 

 .2دون الثلث قليل وما فوقه كثير فلا يسمح لها بالتبرع به بغير إذن الزوج

 ،هـا بحلـي ل  –صـلى االله عليـه وسـلم     –أتت النبي  3كعب بن مالك امرأةأن  روي ام .2

عطيـة حتـى يـأذن زوجهـا     للمرأة  لا يجوز{  :– صلى االله عليه وسلم –فقال لها النبي

إلـى   –صـلى االله عليـه وسـلم     –بعث رسـول االله  ف، نعم :؟ فقالت 4فهل استأذنت كعباً

صـلى   –االله  لفقبلـه رسـو   :نعـم  :قـال  ،تتصدق بحليّهاأن  هل أذنت لها :فقال ،كعب

نـه لا يجـوز   أهـذا الحـديث صـريح فـي     أن  :الاسـتدلال ووجه . 5} -وسلم االله عليه

                                                                                                                                               
 ,م 1995هــ ـ   1415, لبنـان  ,  بيـروت  ,  دار الفكر , ضبط وتوثيق صدقي جميل العطار , جلال الدين السيوطي 

مصـطفى   ، تحقيق المستدرك على الصحيحينلنيسابوري، بن عبد االله ا عبد االله محمد، أبو الحاكم ،السنن الكبرى ،البيهقي

، الألبـاني  ،نظـر م، قال الألباني، حسن صحيح، ا1990 -هـ1411، 1العلمية، بيروت، لبنان، طدار الكتب  ،القادر عبد

  .3031، رقم 2/678 ،صحيح سنن أبي داود

  .6/26 ،الأوطار ، نيلالشوكاني ،257 – 6/256 المغني، ،ابن قدامة  -1

دار  ،6/284وتوثيق صدقي جميل العطـار،  ضبط  ،نديشرح سنن النسائي ومعه حاشية الس ،جلال الدين ،السيوطي 2-

 ،دار الجيـل ، 2/70 ،شرح سنن ابـن ماجـه  ، الحسن الحنفي، أبو السندي ،م1995 -هـ  1415، لبنان ،بيروت ،الفكر

 . دون ذكر أي معلومات أخرى ،بيروت
 أسد الغابة, ابن الأثير : ر ترجمتهاانظ, ويقال حيرة بالحاء المهملة , الأنصارية الشاعرة  امرأة كعب بن مالكهي خيرة  3

 .1166/ 35,  تهذيب الكمال في أسماء الرجال  ,المزي ,  100/ 7, 
الأنصاري الأسلمي ابن أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعـب بـن سـلمة     هو كعب بن مالك 4

وكـان  , شهد العقبة , اللذين خلفوا فتاب االله عليهم وأحد الثلاث , شاعر النبي صلى االله عليه وسلم , الأنصاري الخزرجي 

: انظر ترجمتـه , هـ 50توفي سنة , وقيل بينه وبين الزبير , آخى الرسول بينه وبين طلحة بن عبيد االله , من أهل الصفة 

  .461/ 4,  أسد الغابة, ابن الأثير 
إسـناده ضـعيف،   : ، قال بشار عـواد 2389، رقم 4/58، أخرجه ابن ماجة في كتاب الهبات، باب عيطة المرأة بغير إذن زوجها 5-

، ص سنن ابن ماجـه , ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني : لجهالة عبد االله بن يحيى وأبيه، وقال الألباني، صحيح، انظر

مكتبة المعـارف  , آل سلمان  اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن,علق على أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني ,  2389، رقم 408

 .هـ 1417,  1ط, الرياض ,
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 مالها على وجه التبـرع بغيـر إذن زوجهـا ولـو كانـت رشـيدة       تتصدق فيأن  مرأةٍلإ

  .الإمام مالك قيد المنع بما زاد على الثلث كما سبقو

  .الأدلة من القياس :ثانياً

نـه لـه حـق التجمـل بمالهـا      إللزوج حقاً متعلقاً بمال الزوجة من حيـث  أن  عتبر المالكيةا

 ـ    أنهالذلك قالوا  ،وله حق التمتع به ن التبـرع بـه   تحجر عن التصرف التـام فيـه فتمنـع م

وعلـى   ،عليها لحقه كمـا يُحجـر علـى الرقيقـة لحـق سـيدها       ويكون محجوراً ،بغير إذنه

  .1حق وليهال هةالسفي

لورثـة بمـال   علـى تعلـق حقـوق ا   المـرأة   مـال الفقهاء تعلق حق الـزوج ب هؤلاء وقاس 

كمـا فـي التصـرف     قياسـاً علـى ذلـك    ،التبرع بأكثر من الثلث يالمريض فيحجر عليها ف

   .2بالوصية وغيرها

رضـي االله   -  3بـي هريـرة  مـا روي عـن أ   ،مال الزوجـة زوج بعلى تعلق حق ال ودليلهم

لأربـع لمالهـا ولحسـبها    المـرأة   تـنكح {  :قـال  –صلى االله عليه وسلم  -عن النبي -عنه 

  .4} يداك تظفر بذات الدين تربينها فاوجمالها ولد

سـط  بَّتنـه عـادة مـا ي   وأ ،مالهـا أجل  منالمرأة  يزيد الزوج في مهرأن  نه قد جرت العادةأو

فلذا جـرى ذلـك مجـرى حقـوق الورثـة       ...فإذا أعسر بالنفقة أنظرته ،في مالها وينتفع به

  .5المعلقة بمال المريض فتحجر الزوجة عن التصرف قياساً على ذلك

                                                 
  .6/257، التاج والإكليلالمواق،  1-

  .6/257 المغني،ابن قدامة،  -2
أمه ابنة صفيح بن الحارث بن أبي صـعب  , فسمي في الإسلام عبد االله , كان اسمه عبد شمس ,  عبد الرحمن بن صخر الدوسيهو  3

: انظر ترجمته, سنة  78في آخر خلافة معاوية وعمره , هـ 57توفي بالمدينة سنة , يرة فكني بها كان له هرة صغ, بن هنية بن سعد 

,  صفوة الصـفوة , جمال الدين أبو الفرج , ابن الجوزي ,  754/ 3, أسد الغابة, ابن الأثير ,  379/ 4,  الطبقات الكبرى, ابن سعد 

  .1/461,  حلية الأولياء, الأصفهاني , م 1989, لبنان , بيروت , دار الكتب العلمية ,  1ط,  348/ 1

، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات 5090، رقم 910أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، ص   -4

  .1466، رقم 583اليد، ص 

  .6/257 ،المغني ويليه الشرح الكبير ،ابن قدامة 5-
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  .مناقشة الأدلة :ثالثاً

 :مام مالكمناقشة أدلة الإ  . أ

  :مام مالك بما يأتيناقش الجمهور أدلة الإ

  }يجـوز لإمـرأة عطيـة إلا بـإذن زوجهـا      لا {ستدلالهم بخبر أما ا :ستدلال بالسنةمناقشة الا

فقـد   ،هـو حـديث ضـعيف    قـالوا  :فمن جهة السـند  ،والمتن ففيه مناقشات من جهة السند

عبـد االله  محمـد بـن   لـم يـدرك    اًلأن شـعيب  ؛وهو مرسل ،1شار الإمام الشافعي إلى ضعفهأ

فعلـى   :جهـة المـتن   مـن  أمـا  .3نـه صـحيفة منقطعـة   أ :وقال عنه ابن حزم ،2وبن عمر

 4لزوجهـا هـو الأولـى   المـرأة   اسـتئذان أن  وعلـى  ،فرض صحته فهو محمول على الندب

العلمـاء الأحاديـث   حيـث حمـل    ،إذنـه  لماله بغيـر  عطيتهانه لا يجوزأنه محمول على أأو 

  .5ن المقصود مال زوجها الذي بيدهاأ) في مالها ( الواردة بلفظ

وعلـى فـرض   ":بـن حـزم  ا عنـه وقـال   ،7أي التأويـل  :"وفيه نظـر ":6وقال الإمام العيني 

لصـدقة   –صـلى االله وعليـه وسـلم     –في قبول النبـي  منسوخ بحديث ابن عباسفهو صحته 

   ."8منهن فصالستالاأو  عليهن الاشتراطنساء دون لا

                                                 
  .3/14 ،مغني المحتاج ،الشربيني، 3/248 ، الأم ،الشافعي -1

، 257- 6/256 المغني، ،، ابن قدامة2/187 ،عمدة القاري ،انظر، العيني ،هذا السند هو موضع اختلاف بين العلماء -2

  .3/492 ،تشرح منتهى الإرادا ،البهوتي

فـلا   وبد االله بـن عمـر  عمحمد بن بأنه قد صح لقاء شعيب ب: وقد رد الإمام العيني ذلك ،8/426 ،المحلى ،ابن حزم -3

  .2/187 ،عمدة القاري ،العيني :انظر ،انقطاع

 .3/140 ،مغني المحتاج ،الشربيني -4

 ،بيروت ،، دار الكتب العلمية9/335 ،عون المعبود شرح سنن أبي داود، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم، آبادي -5

 .م1990 -هـ  1410 ،1ط، لبنان
مـؤرخ  ,  محـدث  , مفسر ,  أصولي , فقيه , الحنفي محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  بدر الدين العينيأبو محمد  6

البناية شـرح  , عمدة القاري في شرح صحيح البخاري : من مؤلفاته, ) هـ  855هـ  ـ  762( ولد في عينتاب , لغوي 

 .12/150,  معجم المؤلفين ,كحالة : انظر ترجمته, رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق , الهداية في الفقه الحنفي 

 .2/187 ،عمدة القاري ،العيني -7

  .8/426 ،المحلى ،ابن حزم -8
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 فيكـون  ،سن العشـرة واسـتطابه نفـس الـزوج    العلماء هذا الحديث على معنى حُ أكثروحمل 

 ،1بمالهـا  تسـتأذن زوجهـا فـي تصـرفها    أن  لا الإلـزام  الاختيـار ل على سبيالمرأة  على

مـا  المـرأة   تعطـي أن  بالاتفـاق نه يجوز مؤول بغير ما استدل به المالكية أنه والدليل على أ

والتحديـد   ،المنـع بالثلـث   غيره علـى تحديـد  أو  ثيوليس من دليل حد ،دون الثلث من مالها

 بحاجـة للتصـدق  المـرأة   قـولهم بـأن   وأمـا  ،فيه توقيف ولا دليـل عليـه  بذلك تحكم ليس 

فيقـال   ! لأن الثلـث قليـل   ؛فيجوز لها ذلك فـي حـدود الثلـث    ،والتقرب إلى االله عز وجل

بـل هـم فـي كثيـر      الثلث قليـل ؟ ن إ ومن قال ؟ ولم لا يجوز لها ذلك من جميع مالها :لهم

  .2ا في الجوائحـد الكثرة بالثلث كمـمن المسائل يعتبرون ح

وهـذا الحـديث مـع عـدم      ،4ولـيس بقليـل   ،3ن الثلث كثيـر لسنة ما يدل على أي افن إ بل 

 سـنة الصـحيحة  لوا ،الكـريم  والمتن فهو مخالف لما دل عليـه القـرآن   سندلثبوته من حيث ا

 والطريق في هـذه الأحاديـث  إلـى عمـر    أن  5حيث ذكر الإمام البيهقي .والمعقول ،والآثار

الأحاديـث التـي   أن  إلا ،شعيب لزمـه إثبـات هـذا    عمرو بن أحاديثثبت ومن أ ،بن شعيب

رحمـه االله   –حـتج بهـا الشـافعي    التـي ا وفيها وفـي الآيـات    ،مضت في الباب قبله أصح

على نفوذ تصرفها في مالهـا دون إذن الـزوج فيكـون حـديث عمـرو بـن        دلالة  –تعالى 

  .6والاختيارعلى الأدب  شعيب محمولاً

                                                 
  . 2/70 ،شرح سنن ابن ماجه ،السندي -1

الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال، والجوائح كل : والجوحة وهي الاستئصال من الاجتياح،: الجائحة من جوح -2

الجائحة ما أتلف من معجوز عن دفعة عادة   :وفي الاصطلاح ،سماوي بغير جناية آدمي أمر ها منبعضأو  ما أذهب الثمر

بلغـة السـالك لأقـرب     ،الصاوي ،1/483 ،مادة جوح، لسان العرب، ابن منظور: انظر ،نبات بعد بيعهأو  قدراً من ثمر

يكون الهالك ثلث أن  نه لا بد منالمقصود من اعتبار الثلث في الجوائح أأن  حيث ،3/151 ،المسالك على الشرح الصغير

 . أكثر حتى تثبت أحكام الجوائحأو  الثمر

 . من هذا البحث حيث سبق تخريجه  )40(انظر ص  } ,الثلث والثلث كثير { لحديث -3

 .  492ـ491/ 3، شرح منتهى الإرادات ،، البهوتي6/257 ،المغني ويليه الشرح الكبيرابن قدامة،  4-
( , ولد فـي شـعبان   ,  فقيه , محدث , أبو بكر , بن علي بن عبد االله بن موسى البيهقي الخرساني الشافعي  أحمد بن الحسينهو  5

,  الجامع المصنف في شعب الإيمـان  , السنن الكبرى : من تصانيفه, جمادى الأولى  10وتوفي بنيسابور في,  ) هـ 458هـ ـ  384

   .107/ 2,  تاريخ التراث العربي,  سزكين ,  1/206,  معجم المؤلفين, حالة ك: انظر ترجمته,  مناقب الشافعي ,  دلائل النبوة 

  .11333، رقم 101 – 6/100كتاب الحجر، باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها،  السنن الكبرى،البيهقي،  -6
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عـن الصـوم وزوجهـا حاضـر إلا     المـرأة   في نهـي  ايكون معنى النهي فيه كمأن  يمكنو

صـامت بغيـر إذنـه فصـومها صـحيح وإذا      إذا  ولكنها ،ونهيها عن الخروج إلا بإذنه ،بإذنه

  .1خرجت من بيتها بغير إذنه فباعت مثلاً فبيعها نافذ

فقـد جـاء فـي مصـباح      ،كعب فهو ضعيف من حيـث السـند   امرأةحديث ب الاستدلال وأما

كعـب بـن مالـك ولـيس      أولادعبد االله بن يحيى لا يعرف فـي   ،د ضعيفهذا إسنا"الزجاجة

 ـهذا عن ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له شيء فـي الخم  لخبره ولـه شـاهد مـن     ،ةس

  .2"داود وابن ماجهأبو  عمرو رواه حديث ابن

عـروف فـي أولاد كعـب    يحيـى وهـو غيـر م    إسنادهفي  ":في الزوائدعنه  3وقال السندي

  .4"ففالإسناد ضعي

  

     }...لأربعالمرأة  تنكح { :بحديث الاستدلالمناقشة 

فـلا يسـتقيم    }لأربـع  المـرأة   تـنكح  {لحـديث  المرأة  تعلق حق الرجل بمالأما احتجاجهم ب

) وهو لا يحـل لـه شـرعاً شـيء منـه     ( ع الرجل في مال الزوجة يكون طمأن  لأنه لا يمكن

طمع الرجـل فـي مـال جـاره الـذي لا يحـل       وما الفرق بينه وبين  ،مبرراً لمنعها من مالها

 .؟  5له شيء منه

                                                 
كتـاب  ,  السنن الكبـرى هقي، ، البي2/70 ،شرح سنن ابن ماجه, ي ، السند6/284، شرح سنن النسائيالسيوطي،  -1

   .11334رقم  ،6/100 ،بغير إذن زوجهاالمرأة  ر الذي ورد في عطيةالحجر، باب الخب

تحقيق وتعليق موسى محمـد علـي    ، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجـة  ،شهاب أحمد بن أبي بكرال ،البوصيري -2

 دون ذكر الطبعة ،القاهرة ،، مطبعة حسان2/237 ،هابغير إذن زوجالمرأة  باب عطية ،كتاب الأحكام ،وعزت علي عطية

  .سنة النشرأو 
ولد في السـند  , فقيه , مفسر , حافظ , محدث , أبو الحسن الكبير , السندي ثم المدني الحنفي  محمد بن عبد الهاديهو  3

,  بوي وتوفي بها في شوال ودرس بالحرم الن, وسكن المدينة , ثم هاجر إلى الحرمين الشريفين , وطلب العلم من علمائها 

انظـر  , حاشيته على شرح جمـع الجوامـع   , حاشيته على تفسير البيضاوي , حاشيته على سنن ابن ماجه : من مؤلفاته

 .262/  10,  معجم المؤلفين, كحالة : ترجمته

حققهـا   ،اجـة سنن ابن م ،ابن ماجه :نظرا الحديث اولكن الألباني صحح هذ ،2/70 ،شرح سنن ابن ماجه ،السندي -4

  . 408ص ، ناصر الدين الألباني
  .3/249 ،الأم ،الشافعي5 - 
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  :مناقشة القياس على المريض مرض الموت

   :هذا القياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق من عدة وجوه

تجعـل   بينمـا الزوجيـة   ،وصول المال للورثة بـالميراث ضي إلى فسبب ي المرضأن  :الأول

وإلا  ،نفرادهـا فـلا يثبـت الحكـم با    فهي أحد وصـفي العلـة   ،الرجل من أهل الميراث

  .1لأن الزوجة ترث منه أيضاً ؛على الرجل في مالهللمرأة  لجاز الحجر

 ـ  ،فإن برئ مـن مرضـه صـح تبرعـه     ،فوتبرع المريض موقن أ :الثاني ا والمالكيـة هن

  .2صلهعلى أيزيد أن  فرعلولا ينبغي ل ،في كل حالالمرأة  بطلوا تبرعأ

وتبسـطه فيـه منـتقض بـالمرأة     المـرأة   نتفاع الرجـل بمـال  من اما استدلوا به أن  :الثالث

لأن  ؛يحجـر علـى الرجـل   أن  نتفـاع كان ثمة حجـر بسـبب الا  ن إ بل الأولى ،نفسها

  ... .لها عليه حق النفقة والسكن والمهرن إ إذ ،بماله أكثرالمرأة  فاعتان

 ـومـع ذلـك لا   ،افتقاره يضر بها ولا يمكنها من استيفاء نفقتهوإن ا   ،عليـه ل لهـا الحجر  يح

أن  أبـداً إلا  زوجتـه  وهذا المعنى غير موجود في الرجل إذ لا يحل للرجل شـيء مـن مـال   

ومن شروط صحة القياس وجـود المعنـى المثبـت للحكـم فـي الأصـل        ،تطيب نفسها بذلك

 .3والفرع معاً

 :مناقشة أدلة الجمهور  . ب

  :الجمهور بما يأتي نوقشت أدلة

                                                 
  .6/238 ،المغني ويليه الشرح الكبير ،، ابن قدامة3/492 ،شرح منتهى الإراداتالبهوتي،   -1

  .6/239 ،المغني ،ابن قدامة 2 -

  .8/423 ،المحلى ،ابن حزم ،6/259 المغني، ،ابن قدامة -3
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بمالهـا وعـدم الحجـر عليهـا     المـرأة   الجمهور على اسـتقلال ستدل بها ا ين الأحاديث التإ

ييـد التـي تمسـك بهـا     هي أصح مـن أحاديـث التق  و ،لحق الزوج صحيحة من حيث السند

  .المخالفون 

وجعـل   ،حمل تلك الأدلة الصحيحة على جـواز التبـرع بالشـيء اليسـير     اًولكن الإمام مالك

ثبـت  ن إ وهـذا الحمـل سـائغ   ":1بن حجـر وفي هذا يقول ا ،حد اليسير الثلث وما دون الثلث

 نه لا يجوز لها التصرف فيما زاد على الثلث إلا بـإذن الـزوج لمـا فـي ذلـك     المدعي وهو أ

  .2 "من الجمع بين الأدلة

وأمـا قـولهم بـأن    ، والجمهور منعوا التقييد وأجابوا بأن التحديد بالثلـث لـيس عليـه دليـل    

 الثلـث كثيـر كمـا سـبق    أن  ن السنة دليل علـى لأن م ؛الثلث وما دونه يسير فهذا لا يستقيم

  .بيانه

  .ـ  رضي االله عنها –بحديث السيدة ميمونة  الاستدلالمناقشة 

نـه يعتـرض عليـه بأنـه لا ينـافي      حة هذا الحديث من جهة السـند إلا أ على الرغم من ص

 لأننا لم نعلم هـل هـذا فـي حـدود الثلـث أم      ؛وليس فيه دليل على خلافه ،قول الإمام مالك

بـل قـد    ،بـه عليهـا فغيـر صـحيح    لم يع –صلى االله عليه وسلم  –النبي ن إ وأما قولهم ،لا

 فالاحتمـال هـذه الواقعـة قوليـة    ن إ ثـم  ،والها لكان أعظم لأجرهالو أعطتها أخ قال لها بأنها

لأنـه   ؛لهـا  –صـلى االله عليـه وسـلم     –وقول النبي  –رضي االله عنها  –يضم فعل ميمونة 

  .3ستدلال بهذا الحديثعلى غير ذلك فلا يمكن الاأو  الإرشاد قد يكون على سبيل

                                                 
يعرف بابن حجـر  ,  مد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني المصري المولد والمنشأ الشافعي بن مح أحمد بن عليهو  1

هـ ـ  773( , ذي الحجة  18وتوفي في , شعبان  12ولد في , شاعر , أديب , مؤرخ , محدث , شهاب الدين أبو الفضل 

الإصابة فـي تمييـز   , حيح البخاري فتح الباري شرح ص: منها, زادت تصانيفه على مائة وخمسين مصنفاً , ) هـ  852

 .166/ 1,  تاريخ التراث العربي, سزكين ,  20/ 2,  معجم المؤلفين, كحالة : انظر ترجمته , الصحابة 

 .5/274 ،فتح الباري ،ابن حجر -2

 دار,  169/  5 , تحفة المحتاج بشرح المنهاج على حاشية الشرواني وابـن قاسـم العبـادي    ,الهيثمي، ابن حجر  -3

  .دون ذكر الطبعة أو سنة النشر,  لبنان , بيروت ,  صادر 
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  . – رضي االله عنه – سحديث ابن عباب الاستدلالمناقشة 

 ـ  الاستدلاليعترض على  ات ربمـا كـان أزواجهـن    دقبهذا الحديث بأن هؤلاء النسـوة المتص

 ـ  ،فكان ترك الأزواج للإنكار عليهن رضـا مـنهم بفعلهـن    ،حضوراً في المسجد ذا ودفـع ه

فـلا يعلـم    ،النسـاء كـن معتـزلات   أن  فـي الحـديث  ن إ بل ،بأن ذلك لم ينقل :الاعتراض

ولو سـلم علمهـم بـذلك فلـيس فيـه       ،المتصدقة من غيرها ولا مقدار ما تتصدق به  لاالرج

ثبـت لـه حـق فالأصـل بقـاؤه       مـن  لأن ؛ولا يعتبر سكوتهم إذناً ،تسليم الأزواج لهن ذلك

  .1القوم صرحوا بذلكأن  لينق حتى  يصرح بإسقاطه ولم

 كانـت فـي حـدود الثلـث     أنهـا بأن هذه واقعة عين فيمكن حملهـا علـى    :ويعترض عليه

بمـا يزيـد علـى ثلـث     المـرأة   حال ما يدل صراحة على جواز تبـرع  أيةوليس فيها على 

  .2مالها

   :الترجيح

ذكروهـا   التـي هذه المسألة خلافية بـين العلمـاء مـن خـلال الأدلـة      أن  تبين لنا مما سبق

وكـان للإمـام مالـك وجـوه مـن       ،كثيرة من الكتاب والسنة أدلةوقد كان للجمهور  ،والردود

مـن مالهـا بغيـر    المـرأة   عطـاء إوقد حمل الجمهور أحاديث منع  ،النبوية سنةبال الاستدلال

وحمل الإمـام مالـك أدلـة الجمهـور علـى       ،غير رشيدةكانت سفيهة إذا  إذن زوجها على ما

ودعم الجمهـور أدلـتهم بأحاديـث نبويـة تقضـي       ،ما دونهالثلث ف حدهوجعل  الشيء اليسير

وإذا جاز لها ذلـك فـي مالـه بغيـر إذنـه       ،بأنه يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه

  .3يجوز لها ذلك في مالهاأن  فأولى لها

                                                 
  .414 – 6/413 ،المنهاج ،، النووي187-2/186 ،عمدة القاري ،العيني -1

  .2/186 ،عمدة القاري ،لعينيا - 2

 .8/420 ،المحلى ،ابن حزم  -3
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خـذ  الأ يتعـين   يقـال أن  الأولـى  ":1قـال الشـوكاني   ،وقد رجح بعض العلماء أحاديث المنع

ة علـى  الواقعات المخالفـة لـه تكـون مقصـور     وما ورد من وبعموم حديث عبد االله بن عمر

الاحتمـالات فلـيس   وأمـا مجـرد    ،مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العمـوم أو  مواردها

  .2"مما تقوم به الحجة

فـي مالهـا لصـحة هـذه الأحاديـث      المـرأة   وأكثر العلماء أخذ بأحاديث إطـلاق تصـرف  

 ،النـدب إلـى المشـاورة   وحملوا أحاديـث المنـع علـى     ،اعد العامةوافقها مع القوقوتها وتو

فـي    3البخـاري  الإمـام  ل على مـذهب الجمهـور بعـدة أحاديـث ذكرهـا     ستدلالاا ويمكن

مـن كتـاب   )  إذا لـم تكـن سـفيهة    ( لغير زوجها فهـو جـائز  المرأة  في باب هبة ةصحيح

   .4الهبة

شـارة منـه إلـى    إ ،5"السـنة كثيـرة  ر مـن الكتـاب و  وأدلة الجمهو ":وقال الحافظ ابن حجر

  .ترجيح قول الجمهور

                                                 
, أبو عبد االله , خولاني ثم الصنعاني بن عبد االله بن الحسن بن علي بن عبد االله الشوكاني ال محمد بن علي بن محمدهو  1

  ,ذي القعدة  28في , ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان , نحوي ,  أديب , مؤرخ , أصولي , فقيه , محدث , مفسر 

إرشاد الفحول إلـى  , البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : ونشأ بصنعاء من تصانيفه, ) هـ1250هـ ـ   1173( 

  .53/ 11,  معجم المؤلفين, كحالة : انظر ترجمته, علم الأصول تحقيق الحق من 

 . 2/26 ،نيل الأوطار، الشوكاني 2 -
ولد فـي  , مؤرخ , فقيه , حافظ ,محدث , أبو عبد االله , بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي  محمد بن إسماعيلهو  3

التـاريخ  , من تصانيفه الجامع الصحيح , دفن بخرتنك و, ) هـ 256هـ ـ   194( , وتوفي ليلة عيد الفطر , شوال  13

تـاريخ التـراث   , سزكين ,  52/ 9,  معجم المؤلفين, كحالة : انظر ترجمته, الأسماء والكنى , خلق أفعال العباد , الكبير 

 .173/ 1,  العربي

ها زوج فهو جائز إذا لـم تكـن   لغير زوجها وعتقها إذا كان لالمرأة  باب هبة ،كتاب الهبة ،صحيح البخاري ،البخاري -4

، 5آيـة : سـاء سورة الن ﴾ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴿ : ا كانت سفيهة لم يجز وقال تعالىفإذ ،سفيهة

دليѧل   ﴾ ولا تؤتوا السـفهاء أمـوالكم ﴿بقوله تعالى  الإمام البخاري لهذا الباب، فتصدير 2592، رقم419ص

نظر في ترجيح قول الجمهـور وموافقتـه للأدلـة    حجر عن غير السفيه، واتضي رفع أي مما يقالحجر معلل بالسѧفه أن  على

  .250 – 3/247 ، الأم ،الشافعي ،الشرعية

 .5/272 ،فتح الباري، ابن حجر  -5
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 1والآثـار  ،والسـنة  ،وبعد النظر في الأدلة المختلفة الواردة في هـذه المسـألة مـن الكتـاب    

ولأنهـا تتماشـى مـع     ،وكثرتهـا  ،ترجيح قول الجمهور لقوة أدلـتهم   يرى الباحث ،والقياس

  .الأهلية التي تم ذكرها في مبحث العامةالقواعد 

فـي ذمـة الرجـل    للمـرأة   االله تعالى فرض عدداً من الحقوق الماليـة أن  ولا بد من ملاحظة

 ،المـرأة  يأخذ شيئاً من مالهـا إلا بكمـال الرضـا مـن    أن  ولم يبح للرجل ،كالصداق وغيره

  .في ذمتها حق مالي لا قليل ولا كثيرأي المرأة  للرجل في مال ولم يجعل االله تعالى

وأن لهـا ذمـة ماليـة منفصـلة تمـام       ،أموالهـا فـي  المـرأة   ستقلال ملكيةالى وهذا يدل ع

  .حق للزوج في مالهاأي  ن زواجها لا يترتب عليهعن الآخرين وأ الانفصال

أنهـا جمعـت البلـوغ    للتصرف فيـه مطلقـاً مـا دام    الأهلية والصداق من مالها تملك كمال 

 ـ  ،لـه اوالرشد مثل ما يملك الرجل ذلـك فـي م   حجـر  أي المـرأة   ب علـى زواج فـلا يترت

تقييـد لأهليتهـا فـي التصـرف     أو  ،)م في غيـره  سواء في الصداق أ(   أموالهاللزوج على 

   .في هذه الأموال

الزوجـة لزوجهـا فـي     يدة بإذن الزوج فتحمـل علـى النـدب ومشـورة    مقالأحاديث ال وأما

أي  لـيس فيهـا  مـة  وهـذه المشـورة معل   ،الصحبة والعشـرة  ن هذا من حسنلأ ؛إنفاق مالها

  .إلزام

 ـ  المـرأة   وهذا المحمل يتفق مع الأدلة الكثيرة الواردة في اسـتقلال  رف وحريتهـا فـي التص

 ـ ،لهابما لزوجهـا  المـرأة   وجـوب طاعـة   يوكذلك يتفق ومجمل الأوامر الشرعية الواردة ف

   .رة عن الشقاق والخلافسلبناء الأ وصيانة ،يرضيهوتحريها لما 

  
                                                 

عبد العزيـز، وشـريح   بن  وعمر -رضي االله عنه –ورد في المسألة عدد من الآثار المختلفة عن عمر بن الخطاب   -1

وغيرهم وفـيهم مـن يقـول بقـول      ،وابن سيرين ،والزهري، وسفيان الثوري ،حسن البصريوال ،ابن أبي رباح ءوعطا

ابـن حـزم،   : ، انظر في هذه الأسانيد وتأويلهاومنهم من روي عنه القولان ,ومنهم من يقول بقول الإمام مالك , الجمهور 

  .وما بعدها  416/ 8,  المحلى
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  لثالثالمبحث ا

  ] الدخل الخاص [للعمل والتكسبالمرأة أهلية 

مـن حيـث حكمـه ومعالمـه فـي      المـرأة   لا يهمني في هذا المبحث تفصيل ما يتعلق بعمل

لأن هـذا ممـا    ...الشريعة الإسلامية وفوائده وضـوابطة ونتائجـه فـي المجتمـع المسـلم     
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 ـ ذلـك  هـا و وجـز في فسـوف أ  ،ت لـبعض هـذه الموضـوعات   يطول بحثه وإذا ما تعرض

قـد أفـرد بالبحـث والتـأليف      )عمـل المـرأة   (نـه  زاء هذا البحث على أجلتتناسق وتآلف أ

قتصـادياً  وا باعتبـاره تصـرفاً مـدنياً   المـرأة   والذي يهمني في هذا البحث هو عمل ،1حوله

فهـل تمتلـك    ،للأعمـال المختلفـة  المـرأة   يدر مالاً والنتائج المالية المترتبة علـى ممارسـة  

وهـل لهـا التصـرف فيمـا     ؟  غيـره أو  زوج ،تـدخل أحـد   صاً دونلاً خاجر عملها تملكأ

ى وهل لهذا التكسب آثـار فـي الحقـوق الماليـة الأخـر     ؟ شرط أو  تكسبه من مال دون قيد

  .؟ مثل حق النفقة وغيره

  :ب عنه هذا المبحثيهذا كله ما سيج

  :الآتي ث كان تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحوالبح يةولتسهيل عمل

  .الإسلامفي المرأة  كلمة عامة حول حكم عمل :الأولالمطلب 

  .] الأمومة[ ليةالأصسة غير وظائفها لممارالمرأة أهلية  :المطلب الثاني

  .على أهليتها للحقوق والواجبات الماليةالمرأة  ئج تكسبانت :المطلب الثالث

                                                 
 ،عمل المرأة وموقف الإسلام منـه عبد الرب نواب الدين،  ،آل نواب ع إلى هذه الموضوعات بالتفصيل، ينظر،للاطلا1- 

مرجع ,   عمل المرأة في الميزانالبار،  , م 1986 -هـ  1406، 1 ط ،المنصورة ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

  .سابق 
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مـن  موقـف الإسـلام    [ فـي الإسـلام  المـرأة   حكم عمـل  كلمة عامة حول :ولالأالمطلب 

  .]المرأة  عمل

فهنـاك فريـق    ،الأنظـار وختلفـت الأقـوال   فـي العمـل وا  المرأة  حول حق راءتشعبت الآ

وفريـق   ، تصـلح لغيـر النسـل وتربيـة الأولاد    نها لاورأى أ ،مطلقاً لممتشدد منعها من الع

لـى المفاسـد   فهـذا نظـر إ   ،ختلاط بالرجال والفتنـة نعها من العمل خوفاً عليها من الاآخر م

وفريـق   ،أنه نظر إلى المفاسد والمصالح معـاً ورحجـت عنـده المفاسـد    أو  ،دون المصالح

نه لأن عملها خارج البيت غالباً مـا يكـون علـى حسـاب المنـزل وشـؤو       ؛آخرمنعها أيضاً

ن ذهـب إلـى أ  وهناك فريق أجاز لهـا العمـل مطلقـاً حيـث      ،وهذا القول يرجع إلى سابقه

كالرجـل فيجـب عليهـا الخـروج     المـرأة   نوأ ،ضرورة لا بـد منهـا  وعملها المرأة  وجود

 ن طبيعـة العصـر وتكـاليف الحيـاة المتزايـدة تجعـل      لأ ؛وفريق أجاز لها العمـل  ،والعمل

فهنـاك   إذن ،ولكـن ضـمن الضـوابط الشـرعية     ،في حاجة إلى العمل خارج البيـت المرأة 

 ـأو  باح العمل دون قيدأمن  وهناك ،من حرم العمل مطلقاً وهنـاك مـن أبـاح العمـل      ،رطش

  .1بقيود وشروط وضوابط

ن إ :نما أحببـت الإشـارة إليهـا وأكتفـي بـالقول     إو ،ولن أخوض في هذه التفاصيل والأقوال

 ـ    ،مباح شرعاًالمرأة  عمل ة متضـافرة  نوهو قضية مفروغ منها والأدلـة مـن القـرآن والس

 اومنعـو  رمـوا العمـل  ح والـذين  ،ابط معينـة وعلى هذا الحكم ضمن شروط وض في الدلالة

ن إ نمـا لأمـور مصـاحبة محرمـة ويمكـن القـول      من الخروج ليس لذات العمـل وإ المرأة 

 ـ  إذا  ؛واجبـاً  فقد يكـون   ،التكليفية الخمسة تعتريه الأحكامالمرأة  عمل ل يكـان طريقـاً لتحص

                                                 
الفنيـة،  الإشـعاع   مكتبـة ومطبعـة   ،85ص  ،حقوق المرأة في الشريعة الإسـلامية  ،عبد الباري محمد. د، داود  -1

فهـم  , أو شرط هم العلمـانيون وأتبـاعهم    دونما قيدللمرأة  والذين أباحوا العمل , بتصرف , م 2003، 1الإسكندرية، ط

وتفكيـك تـرابط الأسـرة     , بالرجـال المرأة  واختلاط , فساد الأخلاقالمرأة و المجتمع المسلم عن طريق إ فساديريدون إ

  ويمكـر  ويمكرون﴿ ساليب الغزو، فإن الغزو الفكري والثقافي أخطر أولعمري  , المسلمة بعدأن فشلوا عسكرياً

  .     30آية : سورة الأنفال,  ﴾  خير الماآرين والله الله 
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فطلـب العلـم فريضـة وهـذا لا يتـأتى إلا بخروجهـا        ،1لبنات جنسـها العلم كتعليم  ،واجب

كـان  إذا  ؛وقـد يكـون منـدوباً    ،2لا به فهـو واجـب  وما لا يتم الواجب إ ،بنات جنسها ملتعلي

وقـد   ،سـعافهم بيـب الجرحـى وإ  طلمجاهـدين لت كـالخروج مـع ا   ،طريقاً لتحصيل مندوب

التبـرج والسـفور والفتنـة    وكـالاختلاط   ؛أفضـى إلـى حصـول الحـرام    إذا  ؛يكون حراماً

والمتأمـل   ،ط الشـرعية يكـون العمـل حرامـاً    فإذا لم تتوافر الشـروط والضـواب   ،والخلوة

اليـوم  المـرأة   عم الـذي ينطبـق علـى عمـل    الحكم الأأن  مة اليوم يجدوالناظر في حال الأ

دى أإذا  ؛وقـد يكـون العمـل مكروهـاً     –الحرمـة  أي  –هذا الحكـم   في الوقت الحاضر هو

الأصـل   وهـو  ،احـاً ن مبوقـد يكـو   ،مر مكـروه أفضى للوقوع في أأو  لى تحصيل مكروهإ

  .3باحة ما لم يرد دليل التحريمشياء الإالأصل في الأف ،في عملها

مـن حيـث الأصـل والفطـرة مهيـأة لأعظـم الأعمـال علـى         المرأة  نإ :القولبوأستدرك 

  .وهو العمل المتصل بوظائف الزوجية والأمومة ورعاية الأجيال وتنشئتهم ،الإطلاق

قامت بـه حـق القيـام وصـرفت لـه      ن إ جالوهو مالمرأة  فالبيت هو المكان الطبيعي لعمل

  .عمل آخرأي  معها وقت تصرفه في هتمام لم يبقمن الاما يستحقه 

فيـه  المـرأة   هـتم بالبيـت المسـلم وبـدور    فالإسـلام ا  ،نصوص الشريعةماشى مع وهذا يت

  .أذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر ،هتماماً بالغاً تشهد له النصوص الكثيرةا

                                                 
باب فضل العلماء والحث علـى طلـب    ،أخرجه ابن ماجه في المقدمة }طلب العلم فريضة على كل مسلم {  :لحديث -1

صلى االله  –قال رسول االله  فقد,   فهو ضعيف جداً المعقوفتين صحيح دون ما بين :الألبانيقال ، 224رقم ، 1/215العلم، 

الجوهر واللؤلؤ والذهب  وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير[  ،} طلب العلم فريضة على كل مسلم {  –عليه وسلم 

  . حكم عليها الألباني ،سنن ابن ماجه ،بن ماجه، انظر ا]

أو سنة  دون ذكر الطبعة، بيروت، دار الفكر ،1/71 ،المستصفى من علم الأصول ، أبو حامد محمد بن محمد،الغزالي 2-

 -هــ  1418، 1، طالرياض ،مكتبة الرشد ،2/41 ،القواعد، بوبكر بن محمد بن عبد المؤمنالنشر، الحصني، تقي الدين أ

نزيه . ود ، تحقيق محمد الزحيليشرح الكوكب المنير ،وحابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفت ،م1997

 .1997 -هـ  1418، الرياض ،مكتبة العبيكان ،1/357 ،حماد

 ،سـماعيل محمد حسن محمد حسـن إ : تحقيق ،المنثور في القواعدعبد االله بدر الدين محمد بن بهادر، ، أبو الزركشي -3

  . م2000ــ ه1421 ،1ط، لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1/86
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مر ملازمة البيت وعـدم الخـروج   وليس معنى هذا الأ 1﴾ في بيوتكنوقرن ﴿  :قوله تعالى .1

وما عـداه   ،وهو المقر يكون البيت هو الأصل في حياتهنأن  يماءة لطيفة إلىإنما هو إ ،منه

  . 2يكون استثنائاً طارئاً

يـان  لآية واردة في سـياق ب وهذه ا 3﴾ خرجنلا تخرجوهن من بيوتهن ولا ي﴿  :قوله تعالى .2

ختصاصه بهن من حيـث  حيث أضيف النهي لادة ولا بأس من الاستشهاد بها هناق والعالطلا

 . 4السكن

مريم عليها السلام حيث جعل تحدث تعالى عن حيث ي 5﴾ نبتها نباتاً حسناوأ﴿  :قوله تعالى .3

 ـ  في هذا تلميح إلى ضرورة إو ،حسناً نشوءاًنشأها  ة ومهامهـا  عداد الفتـاة لمهنتهـا الحيوي

 .اًحسن اًادإعدالطبيعية 

 في المرأة  عظم المسؤولية الملقاة على كاهل –صلى االله عليه وسلم  –ر النبي رويق .4

  .6} ي مسؤولة عنهموه ،على أهل بيت زوجها وولده والمرأة راعيةٌ ...{ :بيتها فيقول

ا الأول والأعظم الذي لا ينافسها فيه منافس وهو تربية الأجيال الذي هيأهالمرأة  فالبيت هو عمل

غيره مهما كان فإن أو  شاغل ماديويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجلية  ،االله له بدنياً ونفسياً

وبـه   ،الأمة لفي هذا العمل الكبير الذي يتوقف عليه مستقبالمرأة  يقوم مقامأن  عيطيستأحداً لا 

                                                 
  .33الآية :سورة الأحزاب -1

  .م1992 -هـ  1412 ،17القاهرة، ط ،، دار الشروق5/2859 ،في ظلال القرآن إبراهيم حسين الشاذلي، ،سيد قطب -2

 .1الآية: سورة الطلاق -3

الرفاعي، راجعـه   اعيقدم له الشيخ قاسم الشم، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،عبد االله بن أحمد بن محمود، النسفي - 4

  .م1989ـ  هـ  1408، 1نان، طلب ،بيروت، ، دار القلم3/1823 ،براهيم محمد رمضانوضبطه الشيخ إ

  .37الآية  :سورة آل عمران -5

 وفي كتـاب الاسـتقراض  ,  893رقم  ،143ص, باب الجمعة في القرى والمدن , في كتاب الجمعة  أخرجه البخاري 6-

ح، بـاب قـو   كتاب النكـا وفي ,  2409رقم ,  387ص,  باب العبد راع في مال سيده ,  فليس وأداء الديون والحٍٍٍجر والت

 ـ ,  5200رقم ,  930ص, وباب المرأة راعية في بيت زوجها ,  5188، رقم 926، صهليكم ناراًأنفسكم وأ لم فـي  ومس

 :نظـر ا,  1829، رقـم  763ص  لرفق بالرعيـة، وعقوبة الجائر والحث على ا ،مام العادلكتاب الإمارة، باب فضيلة الإ

  . صحيح مسلم، ومسلم، صحيح البخاري ،البخاري
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فعليها القرار لمرأة ا هو المكان الطبيعي لعمل فالبيت ،1ثرواتها وهي الثروة البشرية أعظمتتكون 

لا يشغلن فيه ولا يستقررن إنما هي الحاجـة والحاجـة    تفرغ له وما عداه استثناءً طارئوالفيه 

  .تقدر بقدرها

  .] الأمومة [      شرعاً  ليةالأصلممارسة غير وظائفها المرأة أهلية  :المطلب الثاني

 ـ ،هو بيتهاالمرأة  الأصل في عملأن  ذكرت سابقاً محرومـة مـن حـق     أنهـا ي وهذا لا يعن

تسـتحق الأجـر علـى     وأنهـا  ،للعمـل المـرأة   فالأدلة كثيرة على مشروعية ممارسة ،العمل

تكـون صـفة الأنوثـة سـبباً للحـط مـن       أن  دون ،ما تقوم به من أعمال كما يستحق الرجل

عمـالاً  الإسـلام أ صـدر   فـي المـرأة   ولقد عملت ،حقها في الأجر العادل المتناسب مع عملها

حيـث   ،ختلفـة وهـذا مـا تتـابع فـي عصـور الإسـلام الم       ،البيت وخارجه لة داخمتنوع

عمالاً متعددة بعضـها مقابـل أجـر وبعضـها الآخـر علـى سـبيل        المسلمة أالمرأة  مارست

الزراعـة  و ،والحضـانة بـأجر   ،رضـاعة ال أعمـال من المرأة  ما مارستهأمثلة ومن  ،التطوع

 ،وصــناعة العطــور ،ج الملابــسونســ ،ومــداواة المرضــى ،ودبــغ الجلــود ،رسوالغــ

والشواهد والأدلة على ذلك كثيـرة لـيس المقـام مقـام بيـان       ،البيع والتجارة أعمالوممارسة 

  .لها هنا

ولكـن   ،فالمرأة من حيث الأصل لها قابلية ممارسة عمل ما تكتسب مـن خلالـه أجـراً ماليـاً    

ومـا   ؟ صـيل نفقتهـا  هو مفـروض عليهـا لتح   أم بالاختياريكون  للعملالمرأة  هل ممارسة

  ؟ للعملالمرأة  اج في تقييد ممارسةوالزو الأنوثةثر هو أ

  :ةهذا ما سأبينه من خلال الفروع الآتي

  

  

                                                 
  .16، ص مركز المرأة في الحياة الإسلامية ،القرضاوي .1
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  .التكسب شرعاً لاختيارالمرأة أهلية  ثر الأنوثة والزواج فيأ :الفرع الأول

 ـ    الأأن و صلاحية ممارسة العمـل للمرأة  أن إذا تبين ل نوثـة لا تمنعهـا مـن ممارسـة العم

  ؟  نها قد تجبر على العمل والتكسب لتحصيل نفقتهاأم إفهل هي في ذلك صاحبة الخيار 

معـاني التكافـل    محكمـاً فـي النفقـات تتجلـى فيـه     مـاً  قامت الشريعة الإسـلامية نظا ألقد 

ن مـن أحـد جوانـب هـذا النظـام      وإ اقتصـادياً جتماعي والبناء السليم للمجتمع أخلاقياً والا

بيهـا  أالمسـلمة علـى   المـرأة   تعـالى نفقـة  االله فقد جعل  ،المسلمةلمرأة ا المحكم جانب نفقة

أو  وغيره من الأولياء طالما كانت محتاجة لهذه النفقـة لعـدم وجـود مـا يغنيهـا مـن مـال       

ائمـاً  النكـاح ق  عقـد  تتزوج حتى تصبح نفقتها واجبة علـى زوجهـا مـا دام   ن إ ثم ما ،كسب

 ـ في حـال  قاربهاأيرهم من غأو  ولادهاأ إلى بينهما وتنتقل نفقتها ر سـنها وعجزهـا عـن    كب

  .لنفقة لاحقاًاوسيأتي مزيد بيان ذلك في فصل  ،نفاق على نفسهاالإ

نفاق على زوجتـه فريضـة واجبـة فيغنيهـا عـن السـعي لكسـب        فالزوج مسؤول عن الإ

وفـي حـال عجزهمـا عـن الإنفـاق       ،ولادهأنفاق على والوالد كذلك مسؤول عن الإ ،العيش

ين اليسار فإن الدولـة تقـوم مقامهمـا بالإنفـاق علـيهم مـن       قريب ينفق إلى ح جودوعدم و

  .1بيت المال

 ـ ح لجتمـاعي مصـط  لافالضـمان ا  ،جتمـاعي مان الاوهذا ما يسمى في العصر الحاضر بالض

يضــاً بالتكافــل ويســمى أ قيــام الدولــة بإعالــة المحتــاجين وإعــانتهم  :حــديث معنــاه

وتكفـل بالـدين والتـزم بـه      ،لزمه نفسه وتحمـل بـه  أ :تكفل بالشيء أي :يقال .2جتماعيالا

                                                 
 1415كر، بيروت، لبنان، دار الف ،30-3/29 ،الجامع لأحكام القرآن ،الأنصاري ، أبو عبداالله محمد بن أحمدالقرطبي .1

,  سـماعيل د بكر إ.قدم  له أ ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ،مينمحمد أ ،ابن عابدين ،م1995 -هـ

  .م1994-هـ 1415 ،1ط، لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية , 337 – 5/336
 بيروت ،مؤسسة الرسالة , 4/277، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية, زيدان، عبد الكريم  2

  .م 1994ـ  هـ1415 , 2، طلبنان ،
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تحمـل بشـيء نحـو    أو  فالتكافل بالمعنى اللغوي المستفاد من لفظـه يعنـي الإلتـزام بـدين    

  .1لزمته نفسيفتكفلت بالشيء أ ،الغير

 2لكل فـرد فـي المجتمـع ضـماناً عامـاً عنـد العـوز والفاقـة        أن  :صطلاح فهوأما في الا

وهـذا الحـق هـو مـن      ،الة الدولة لهم بالإنفاق عليهم عنـد الحاجـة  فالأفراد لهم الحق في كف

مـا جـاء فـي صـحيح       جتمـاعي فـي الإسـلام   لضـمان الا ودليل وجود ا ،واجبات الدولة

 –رضـي االله عنـه    –بـي هريـرة   روى الإمام البخاري في صحيحه عـن أ حيث  ،البخاري

 ـأنـا أولـى    { :قال –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله أن  مـن  ف ،نفسـهم منين مـن أ المؤب

قـال ابـن حجـر     3} ومن تـرك مـالاً فلورثتـه    ،فعلينا قضاؤه اًدينتوفي من المؤمنين فترك 

وهـل كـان مـن خصائصـه                    ،فـي شـرحه لهـذا الحـديث     –تعالىرحمه االله  –العسقلاني 

 الـراجح كمـا قـال ابـن      ؟ مور من بعـده ولاة الأ يجب علىأو  –ـ صلى االله عليه وسلم 

أن  فهـذا يـدل علـى    .4"نما هو مـن مـال المصـالح   ب الوفاء إجوستمرار لكن والا ":حجر

وعلـى   ،رئيسـاً للدولـة  أي  مامـاً للمسـلمين  إعتبـاره  كان با –صلى االله عليه وسلم  –فعله 

  .يفعله كذلكأن  الأمور ورؤساء الدولة الإسلامية ولاةهذا فإنه على من يأتي بعده من 

ولى بمعونة بيت المـال مـن الميـت الـذي مـات ولـم       أز عن الكسب فالفقير المحتاج العاج

 عن الكسـب حفظـاً لحياتـه مـن الهـلاك     عانة هذا المحتـاج العـاجز  ن في إلأ ؛يترك الوفاء

ن وإ عانة الفقراء والمحتاجين من الرجـال والنسـاء مـن بيـت المـال     إفعلى الدول الإسلامية 

 فلـو  ذلـك  تؤكـد  5) الغـرم بـالغنم   (وقاعـدة   ،هذه المعونة حق لهم وواجب على الدولـة 

  .6فإن بيت المال يأخذ هذه التركة وليس له وارث ،منهم عن تركة أحد تمو فرض

                                                 
  . 5/421 ،مادة كفل، لسان العرب ،ابن منظور -1

  .4/277، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم, زيدان  -2

صلى االله عليه  –باب قول النبي  ،وكتاب الفرائض ،2298رقم  ،368، صباب الدين ،كتاب الكفالة ،أخرجه البخاري -3

 .6745، رقم 1162ص، هلهمن ترك مالاً فلأ –وسلم 

 .12/9 ،فتج الباري، ابن حجر 4-

، المكتبـة  178ص  ،تحقيق عبد الكريم الفضـيلي  ،الأشباه والنظائرعبد الرحمن بن أبي بكر،  جلال الدين ،السيوطي -5

  .م2001 -هـ  1421، 1ط ،بيروت، العصرية
6
المفصل فـي أحكـام   زيدان، : والأدلة عليه، انظر , بهذا الضمانالمرأة  جتماعي وشروط تمتعللتوسع في الضمان الا - 

 . وما بعدها  4/277 ،المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية
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 الوالـد ن إ إذن فالزوج مسؤول عن نفقة زوجته فيغنيها عـن السـعي لكسـب العـيش كمـا     

 ـوفي حـال عجزه  ،ولادهمسؤول عن نفقة أ م وجـود قريـب فـإن    ا عـن الإنفـاق وعـد   م

 ولكـن هـل وجـوب نفقـة     .الدولة الإسلامية فتنفق عليهم من بيت المـال  لىالواجب ينتقل إ

ن إ أم ؟ مشـروط بعجزهـا عـن التكسـب لعـارض مـا      وعلى نفسـها  على غيرها المرأة 

  :؟ هذا ما سأبينه في المسائل الآتية بها سبب للعجز عن طلب الكسالأنوثة في ذات

  .ب شرعاًاختيار التكسأهلية  نوثة فيأثر الأ :المسألة الأولى

م لعـد  ؛النفقـة حـال حاجتهـا وفقرهـا     ولـة الأنثى غير المتزوجـة مكف أن  تفق الفقهاء علىا

  لدولـة علـى ا أو  علـى وجـوب نفقتهـا علـى وليهـا      والأدلـة  ،كسـب أو  لاء بماستغنالا

نثـى  كانـت نفقـة الا  إذا  ولكـن السـؤال هنـا    ،وليها كثيرة حال عجز)  جتماعيلضمان الاا(

فهـل وجـوب    ،لإسلامية حال حاجتها وعجز وليها عن الإنفـاق عليهـا  مكفولة في الشريعة ا

أن  هـل للـولي  أو  ؟ حكمـاً أو  حقيقـة عـن التكسـب   بعجزهـا  نفقتها على غيرها مشروط 

    ؟كتسابالأنوثة من عوارض الال وه ؟ كانت قادرة على ذلكإذا  على العمليجبرها

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين

فـالأنثى لا  وعليـه   .التكسـب مطلقـاً   بحد ذاتها سبباً  للعجز عـن  الأنوثةيعتبر  :الرأي الأول

إذا  ولكنهـا  ،رتها علـى الكسـب  تكلف بالتكسب لتحصيل نفقة نفسها ولا تسـقط نفقتهـا بقـد   

  .ثيباً كانت بكراً أو واستغنت بكسبها فلا تجب نفقتها على غيرها سواءً فعلاً تكسبت

الصـغر  أو  وأضاف المالكية إلـى الأنوثـة شـرط البكـارة     ،يةوهذا هو رأي الحنفية والمالك

 .إذا قـدرت علـى الكسـب   بيهـا  نفقتها عـن أ  عندهم بعد طلاقها بالغة ثيبة تسقطالمرأة  لأن

وام الولايـة علـى الـنفس مـع عـدم      بـد  –المالكية أي  –ن وجوب النفقة يرتبط عندهم وكأ

نوثـة معنـى العجـز عـن     فـي الأ أن  وقـد ذكـر الحنفيـة    .1كسب فعليأو  ستغناء بمالالا

                                                 
ضبطه وصححه أحمد عبـد   ،من رواية سحنون بن يزيد التنوخي ،المدونة الكبرى ،عبد االله بن أنس الأصبحي ،مالك -1

 .م1994 -هـ  1415، 1ان، ط، لبنبيروت، دارالكتب العلمية ،263- 2/262 ،السلام
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نهـا لا تجبـر علـى    أ 1وذكر الأمـام السرخسـي   ،الكسب عادة فلا تجبر الأنثى على التكسب

نـت  كان إ النفقـة للأنثـى   نـه تجـب  أ 3وبين ابن عابدين .2م زوجةأالتكسب مطلقاً بنتاً كانت 

بحـر  فـي ال  5ل ابـن نجـيم  وقـا  ،4نها غير مكتسبة فعـلاً صحيحة قادرة على الكسب طالما أ

  .6"الصحيحة الفقيرة على محرمها فلا يعتبر في الأنثى إلا الفقرالمرأة  قةفنف ":الرائق

ن بناتـه الإنـاث فـي عمـل أوخدمـة وإ      يلزمأن  نه ليس للأبذكر فقهاء الحنفية أولذلك فقد 

 يتـزوجن أن  فالإنـاث عليـه  نفقـتهن إلـى     "فقد جاء في فتح القـدير  ،كن قادرات على ذلك

   .7"ن كان لهن قدرةجرهن في عمل ولا خدمة وإايؤأن  وليس له ،ن ماللم يكن لهإذا 

أو  العتـه أو  الجنـون أو  الكبـر أو  المانع من الكسب هـو الصـغر  أن  ويعتبر :الرأي الثاني

ولا تعتبـر   ،ويلحق بها كل ما يـؤدي إلـى العجـز عـن الكسـب مـن العاهـات        ،8الزمانة

بحيـث تسـقط نفقتهـا     ،جـوب نفقتهـا كالـذكر   الأنثى في ون إ كسب بلتنوثة من موانع الالأ

كسـب غيـر   إذا بلغت الأنثـى وهـي قـادرة علـى      أما ،عن وليها ببلوغها صحيحة مكتسبة

                                                 
مـن  ,  هــ  490توفي سنة ,  مجتهد , وأصولي , فقيه , بن أبي سهل السرخسي الحنفي  أبو بكر محمد بن أحمدهو  1

,  239/ 8,  معجـم المـؤلفين  , كحالـة  : انظر ترجمتـه , شرح الجامع الكبير , المبسوط , شرح السير الكبير : تصانيفه

  . 118/  2,  تاريخ التراث العربي, سزكين 

عبد االله محمد حسن محمـد حسـن إسـماعيل    أبو  تحقيق ،المبسوط ،بوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهلالسرخسي، أ -2

  .م2001 -هـ  1421, 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، دار 5/173كمال عبد العظيم العناني، . له دقدم  ،الشافعي
ربيع  21وتوفي بها في , ولد بدمشق , أصولي ,فقيه , ين الدمشقي الحنفي بن عمر بن عبد العزيز عابد محمد أمينهو  3

عقود , رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : منها, له تصانيف كثيرة ) هـ 1252هـ ـ  1198( , الثاني 

: انظـر ترجمتـه  , المنار  حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول, اللآلي في الأسانيد العوالي 

  . 77/  9,  معجم المؤلفين, كحالة 

  .362-5/361 ،رد المحتار ،ابن عابدين -4
شـرح منـار   : من تصانيفه, أصولي , فقيه , الشهير بابن نجيم , بن محمد المصري الحنفي  زين الدين بن إبراهيمهو  5

/ 4,  معجم المؤلفين, كحالة , انظر ترجمته , شباه والنظائر الأ, البحر الرائق شرح كنز الدقائق , الأنوار في أصول الفقه 

192. 

، ضبطه وخرج آياتـه الشـيخ   4/356 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،براهيم بن محمد، زين الدين بن إابن نجيم - 6

  . م1997 -هـ  1418، 1يروت، لبنان، طب، دار الكتب العلمية ،زكريا عميرات

دون  ،لبنـان  ،بيروت، دار الفكر ،4/410 ،شرح فتح القدير ،لدين محمد بن عبد الواحد السيواسيكمال ا ،ابن الهمام -7

  . سنة النشرأو  ذكر الطبعة

، ابـن منظـور   ،نظررجل زمن أي مبتلى، ا: والمرض الذي يدوم طويلاً، نقول العاهة :والزمانة، َ الزمانة من زَمِن -8

  .159ص ، حمختار الصحا، الرازي ،3/202 ،لسان العرب
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قـوال  فعـلاً ففيهـا عنـد الشـافعية ثلاثـة أ     ولكنها كانـت غيـر مكتسـبة     ،مُحرم ويليق بها

قـدرت  إذا  ولا تسـقط  ،قدرت على الكسب وكانت مـن الفـروع  ن إ تسقط نفقتهاأن  أظهرها

  .1وهو الأصح عندهم ،على الكسب وهي من الأصول

ن إ ن الأنوثـة مانعـة مـن الكسـب بأنـه     لى استدلال الحنفية لرأيهم بـأ ة عيعوقد أجاب الشاف

بنـة قياسـاً   القدرة عليه معنى يُسقط نفقة الابـن فهـو معنـى يسـقط نفقـة الا     أو  كان الكسب

ولهم بـأن فـي الأنوثـة معنـى العجـز      وردوا ق ،على اليسار الذي يسقط نفقة كل واحد منهما

أن  نمـا يمكـن  وإ ،لأن الأنثى غيـر عـاجزة عـن الكسـب     ؛فإنه لا يصح وذلك ،عن الكسب

طفـال ومـا إلـى ذلـك مـع      مدرسـة أ أو  عاملة في مصانع الدواءأو  حائكةأو  تعمل كاتبة

تشـتغل بـالغزل    2بـي حنيفـة  كانـت علـى عهـد الإمـام أ    المرأة  نوإ ،حتشامتصون والاال

  .3عهوتبي

تكـون  أن  الأصـل فـي الشـريعة هـو    أن  كلام الفقهاء في هذه المسألة يبينن إ وفي الحقيقة

نه لا مانع مـن دفـع الـولي لهـا لعمـل      وأ ،الأنثى مكفولة النفقة وأن ذلك واجب حال حاجتها

جبـار الـولي لهـا    ولكن الفقهاء اختلفـوا فـي إمكانيـة إ    ،محرم أمر لم يكن فيهإذا  لائق بها

يجبـر  أن  لـيس للـولي   :الأول ،ب غير المخل بالأحكام الشـرعية علـى رأيـين   على التكس

 .كانـت قـادرة علـى ذلـك    ن إ على تحصـيل نفقتهـا   نها تجبرأ :والثاني ،موليته على العمل

أو  ختيـار التكسـب  الزوجـة لا  لأهليـة   بالنسـبة  أما ختلاف في نفقة غير الزوجاتوهذا الا

   :ةفهو محل البحث في المسألة الآتي تركه

  

                                                 
، دار 197- 20/195 ،تكملة المجموع شـرح المهـذب   ،، المطيعي، محمد نجيب5/186 ، مغني المحتاج ،الشربيني -1

 .م1995 -هـ  1415، إحياء التراث العربي
مـام  إ, مجتهـد  , فقيه , أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة , أبو حنيفة , الكوفي التيمي بالولاء  النعمان بن ثابتهو   -2

, توفي ببغداد, يد حماد بن سليمان تفقه على , ) هـ 150هـ ـ  80( , ولد ونشأ بالكوفة , أصله من أبناء فارس , الحنفية 

/  13,  معجم المؤلفين, كحالة : انظر ترجمته, الرد على القدرية , المسند في الحديث , الفقه الأكبر في الكلام : من آثاره

  .31/ 2,  العربي تاريخ التراث, سزكين ,  104

  .20/198 ،تكملة المجموع شرح المهذب ،المطيعي -3
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  .ختيار التكسبلاالمرأة  أهلية أثر الزواج في :المسألة الثانية

وإذا كـان   ،حتباسها لحقـوق الزوجيـة ومتطلبـات الأسـرة حـق النفقـة      مقابل اللمرأة  يجب

كسـب  أو  نثـى غيـر الزوجـة حـال اسـتغنائها بمـال      قهاء قد اتفقوا على سقوط نفقة الأالف

التكسـب فـإنهم اتفقـوا علـى وجـوب نفقـة       واختلفوا في وجوب نفقتها حال قدرتها علـى  

  .1كسبهاأو  الزوجة على زوجها وإن استغنت بمالها

في الشرع ما يدعو الرجل لصيانة زوجته عـن التكسـب بالعمـل وإن هـي رضـيت      ن إ بل

صـيانة الزوجـة فلأنـه قـد أوجـب االله تعـالى نفقتهـا         أمـا و":قال الإمام ابن حـزم  ،بذلك

وهـذا يقتضـي صـيانتها     ،غنـى مـن الـزوج   وإن كانت أ ،اوكسوتها وإسكانها والقيام عليه

ولا يلـزم المـرأة بنسـيج ولا     ":وجاء عنـد المالكيـة   ،2"لغيرهأو  عن كل خدمة وكل عمل له

سـي لأنهـا مـن أنـواع التكسـب ولا تلـزم       تغزل ولا خياطة ولا تطريز لتطعم نفسها أوتك

علـى زوجهـا ووجـوب     ةنفقـة المـرأ   على وجـوب والأدلة  .3"ولو كانت عادة نساء بلدها

مالهـا كثيـرة   بن كانـت غنيـة   هـا عليـه وإ  تالحاجـة للتكسـب ووجـوب نفق    عنصيانتها 

  .ل النفقةفي فصلاحقاً سأعرض لها 

لأن النفقـة حـق واجـب لهـا      ؛يجبـر زوجتـه علـى العمـل للتكسـب     أن  فالزوج ليس له

  زوجـة فـي   فال ،كسـبها أو  بمالهـا  نتاسـتغ بمقتضى عقد الزواج المبرم بينهمـا حتـى وإن   

لهـا  حتـى لا يثقـل كاه   ،لشريعة الإسلامية لا تكلف بالعمـل لتكفـي نفسـها لقمـة العـيش     ا

  .بوظيفة تضاف لوظائفها الطبيعية في الأمومة والتربية وإدارة البيت
                                                 

بكـر بـن   أبو  علاء الدين ،الكاساني ،4/383، شرح فتح القديرن الهمام، اب ،175 – 5/174 ،المبسوط ،السرخسي -1

, 135- 5/129, الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود  ، تحقيقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مسعود

العنايـة شـرح    ،أكمل الدين محمد بن محمـود  ،البابرتي م،1997 -هـ 1418، 1، طلبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية

الوليد محمد بن أحمد بـن  أبو  د،ابن رش ،م2007 -هـ  1428، 1يروت، لبنان، طدار الكتب العلمية ب ،2/628 ،الهداية

 ،لبنان ،بيروت، كردار الف ،2/44، تصحيح خالد العطار و تنقيح ،ية المقتصدبداية المجتهد ونها، محمد بن أحمد القرطبي

  . 1/201 ،المغني ويليه الشرح الكبير ، ابن قدامة, 131-5/126 ، الأمالشافعي، ,  م1998 -هـ1419

 .131/ 10 ،المحلى ,  ابن حزم - 2
، بيـروت، دون  المكتبة الثقافيـة  ،2/124، بانيحاشية العدوي على كفاية الطالب الر، علي الصعيدي المالكي العدوي، 3

 .ذكر أي معلومات أخرى  
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الشـريعة  أن  يتبـين للباحـث   ،وحكـم ممارسـتها للعمـل   المـرأة   مما سبق من أحكام نفقـة 

ولكن فـي الوقـت ذاتـه لـم تجعـل العمـل        ،ةعلى المرألم تحرم العمل والتكسب  الإسلامية

لعمـل يعرضـها للإخـلال    المـرأة   يـدفع أن  ولم تسمح للـولي  ،مرأةعينياً على كل افرضاً 

فـي  المـرأة   ولكـن  ،يزج بها في عمل لا يليـق بهـا  أو  ،بالواجبات الشرعية اللازمة للمرأة

أو  إلـى مسـاعدة وليهـا    المجتمع الإسلامي قد يدفعها إلى العمـل طلـب التكسـب للحاجـة    

وقـد يكـون ذلـك لفقـد      ،مور المعيشة ضمن الشـروط والضـوابط الشـرعية   زوجها على أ

وقـد يكـون عملهـا تحقيقـاً      ،يامنا هـذه ضمان اجتماعي كما في أأو  زوجأو  من ولي العائل

 ـ  لوا رض طبيعتهـا كـادراً مـؤهلاً  مـن النسـاء      جب كفائي في بعض المجـالات التـي تف

تعمل بعـض النسـاء لمـا لـديهن مـن قـدرات       وقد ،جال التعليم والتطبيبمثل م ،المسلمات

متميزة ومواهب وكفاءات عاليـة نـادراً مـا تتكـرر فـي النسـاء والرجـال دون حاجتهـا         

 إن نهـا والسـؤال الآن أ  ،تركـه أو  إمكانية اختيـار العمـل  للمرأة  أن فالأصل ،الماسة للكسب

  ؟ بسبب معنى الأنوثة ووظائفهابرضاها فهل من قيود تختص بها  لماختارت الع

   .هذا ما سأجيب عنه في الفرع الآتي

  .للعملالمرأة  أثر الأنوثة والزواج في تقييد ممارسة :الفرع الثاني

قصـدها  تأهل لممارسـة الأعمـال المختلفـة والمهـن المتنوعـة التـي قـد        المرأة  أن ذكرنا

 ـ أو  تحقيق النفع للمجتمعأو  كتساب الرزق مختارةلا ولكـن مـا    ،ك مـن الأهـداف  غيـر ذل

وتحكمـه مـن حيـث    المـرأة   يـد عمـل  التـي تق القيود الناتجة عن معنى الأنوثة ووظائفها و

 ـ  أو  الزوج بذلكأو  ذن الولياشتراط إ ومجالـه   ومحيطـه  لمن حيث ما يتعلـق بطبيعـة العم

  ؟  وأهدافه
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  .شرط إذن الولي في ممارسة العمل :المسألة الأولى

الرجـوع   تخـاذ هـذا القـرار دون   رسة العمل فهل تسـتقل وحـدها با  مماالمرأة  اختارت إن

أن  غيـره أو  وهـل للـولي مـن أب    ؟ عليها استئذان وليهـا للعمـل  ن أو إ؟   إلى ولي نفسها

  ؟  كفاها ما تحتاجه من نفقةإذا  يمنع البنت من العمل

 ـ تحـت ولايـة أ  كانـت  إذا  فهـي  ،رادت العمـل أإذا  هـا استئذان وليالمرأة  على ثلاً  بيهـا م

فـإن لـه الولايـة     ،ذنه في عملها وخروجها مـن البيـت  بكارتها فإنه لا بد من إأو  لصغرها

 الولايـة عليهـا   ؤول عن رعيته ومثل الأب في أهل بيته غيـر الأب ممـن لـه   والراعي مس

صـلى االله عليـه    – رسـول االله أن  _رضـي االله عنـه   _  1عن عبد االله بن عمـر  وقد روي

علـى   والرجـل راعٍ  ،وكلكم مسؤول فالإمـام راع وهـو مسـؤول    كلكم راع { :قال –وسلم 

علـى   والعبـد راعٍ  ،وهـي مسـؤولة  والمرأة راعية على بيـت زوجهـا    ،أهله وهو مسؤول

والمعنـى فـي هـذا الحـديث      ،2} وكلكـم مسـؤول   لا فكلكـم راعٍ أ ،مسؤول مال سيده وهو

 ـفأهل الرجل وبناته من جمله رعيته وهـو مسـؤول عـنهم لأنـه أُ     :ظاهر يحـرص  أن  رَمِ

  .3جتناب مناهيهمن النار وامتثال أوامر االله واعلى وقايتهم 

يمنـع مـن عمـل نـافع     أن  فلـيس للـولي   ،وامر الشرعوالولاية على نفس الأنثى تحكمها أ

يجبرهـا علـى العمـل دون    أو  نه لا يملـك دفـع الأنثـى لعمـل لا يليـق بهـا      تعسفاً كما إ

  .ضرورة لذلك

  

  
                                                 

وقيل إن إسلامه قبل إسـلام  , أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم , بن الخطاب القرشي العدوي  هوعبد االله بن عمر 1

كان مولد قبـل  , لدينه في الفتوى  كان شديد الاحتياط, لم يشهد بدراً فقد استصغره النبي صلى االله عليه وسلم فرده , أبيه 

, ابـن سـعد   : انظر ترجمتـه ,  المُحَصّبودفن ب, وقيل أربع وثمانين سنة , مات وهو ابن ست وثمانين ,  المبعث بسنة 

 . 336/ 3,  أسد الغابة, ابن الأثير ,  439/ 2,  الطبقات الكبرى

 . هذا البحثمن  , 76سبق تخريجه، انظر ص 2-

  .9/316، لباريفتح ا، ابن حجر -3
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  .لإذن الزوج في ممارسة العمشرط  :المسألة الثانية

ن الـزوج  وأ ،تفـاق المتزوجة غير مكلفة بالعمل لتنفـق علـى نفسـها بالا   المرأة  أن بينا سابقاً

تعمل عمـلاً بالإضـافة إلـى واجبهـا فـي رعايـة       أن المرأة  اختارت إن ولكن ،مكلف بذلك

 ـ ن إ أم ؟ ختيـار ممارسـة العمـل   الاستقلال با أهلية  فهل لها ،البيت ذان الـزوج  تئعليهـا اس

وهـو مـا يسـمى     ،شـخص الزوجـة  علـى  سـلطة   عقد الزواج ينشئ للزوجن ؟ إ في ذلك

يمنع زوجتـه مـن كـل مـا لـه      أن  فللزوج الحق بموجب العقد، بحق القوامة الذي سبق بيانه

وعليـه فـلا بـد     ،حقوق الزوجية وحقه في تفرغ الزوجة لشـؤون البيـت والأسـرة   مساس ب

 ـ أن لـيس لهـا  و ،ذنه لممارسـة العمـل  حصولها على إشارة الزوجة لزوجها ومن است زم تلت

لأن عملها غالباً مـا يسـتدعي شـغلاً بغيـر حقـوق الـزوج        ؛1خارج البيت دون إذنه لبعم

نمـا هـو تصـرف مـالي مـدني      وإ ،ويستدعي خروجاً من البيت فهو ليس تصرفاً مالياً بحتاً

لفقهـاء فرقـوا بـين    وا ،وله علاقة بمقتضيات  عقـد الـزواج وحقـوق الـزوج الشخصـية     

وبـين ارتباطهـا الشخصـي     –ثباتـه  وإوهو ما سبق بيانـه   –مور الزوجة المالية استقلال أ

جـاء  :نجد في كلام الفقهاء التفريق بوضوح بين هـذين الأمـرين ومـن ذلـك    بالزواج حيث 

قـال   ؟ يمنعهـا مـن ذلـك   أن  لزوجهـا أتتجر أن  ة رجل أرادتأمرقلت أرأيت ا "في المدونة

وقـال الشـافعي    ،2"يمنعهـا مـن الخـروج   أن  ولكن له ،يمنعها من التجارةأن  له ليس :مالك

  .3"لبسبيالمرأة  لزوج من ولاية مالل وليس ":–رضي االله عنه  –

نـه لـيس للـزوج منـع زوجتـه مـن       اخل بيتها فقد سبق قول المالكيـة أ دالمرأة  وأما عمل

 ـ  أوله منعها من الخروج للتجارة ومـا   ،التجارة للمـرأة   أن ث ذكـر المالكيـة  شـبه ذلـك حي

تـدخل علـى نفسـها    أن  ن لهـا الرجـال وأ أو  مالها وتشارك النسـاء تتاجر بأن  ذات الزوج

وأن لهـا ذلـك    ،يسـتجد مـن المعـاملات والشـؤون    أو   رجالاًُ تشهدهم على ما يجب عليها
                                                 

, أبـو الحسـن   عـلاء الـدين   ،المرداوي، 5/188 ، ف القناعاكش ،البهوتي ،304 – 4/303 ،البحر الرائق ،ابن نجيم1- 

، 363-  8/362, صححه محمد حامد الفقـي   ،الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نصاف في معرفة الراجح منالإ

   .127 – 5/126 ،الأم ،الشافعي م،1995هـ ـ 1374، 1لتراث العربي، بيروت، لبنان، طدار إحياء ا

  .4/73 ،المدونة الكبرى مالك، -2

 .3/248 ، الأم ،الشافعي -3
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يكـون معهـم   أن  ولا تمنع من ذلـك ولكـن لا بـد    ،ذن زوجها وإن كان زوجها غائباًبغير إ

  .1رجال صالحونأو  كان زوجها غائباًن إ رم منهامح

كـان يجهـدها ويـؤثر فـي     إذا  داخل البيـت علـى إذن الـزوج   المرأة  ويتوقف جواز عمل

ن للزوج منع زوجته من كـل مـا يوجـد خلـلاً فـي حقـه       لأ ؛ينقص من جمالهاأو  صحتها

منعهـا مـن    لـه أن  وذكـروا  ،للزوج حق الطاعة في كل مباح يأمر بهأن  هاءحيث ذكر الفق

ومـع ذلـك فـإن التعـاليم الشـرعية       ،2في بيتهاالمرأة  نه عمل تقوم بهالغزل ومن المعلوم أ

تـدفع الرجـل إلـى عـدم التعسـف فـي        ،القاضية بالمعاشرة بالمعروف وعدم قصد الضرر

يمنعهـا مـن فعـل مـا يـوهن      أن  ولـه  "3جاء في شرح الخرشي ،استعمال حقه في القوامة

منعهـا مـن العمـل    أي  –بـذلك   نعها من الغزل مـا لـم يقصـد   م هول ،جسدها من الصنائع

 :5يرمـي عها بتعارض ذلـك مـع حقوقـه قـال البج    الشافعية كذلك حقه في من وقيد 4"ضررها

  .6"ستمتاعهيس له منعها من نحو غزل إلا وقت ال"

 ـنه ليس في خصوص الغزل بل في كل عمـل لا  وهذا يعني أيضاً أ وقـد   ،الـزوج  بـه  ذنأي

يمنعها مـن الأعمـال كلهـا المقتضـية     أن  ينبغي عدم تخصيص الغزل بل له ":يمقال ابن نج

                                                 
  . 4/73 ،المدونة الكبرى مالك ، -1

 .4/388 ،رد المحتار ،ابن عابدين -2
تولى ,نحوي , محدث , متكلم , أصولي , فقيه , أبو عبد االله , البحيري المصري المالكي  هومحمد بن عبد االله الخراشي 3

مـنح الجليـل علـى    : من مؤلفاته, ) هـ  1101هـ ـ   1010( , ذي الحجة  27وتوفي بالقاهرة في , مشيخة الأزهر 

: انظـر ترجمتـه  , الفرائد السنية في شرح المقدمة السنوسية في التوحيد , مختصر العلامة خليل في فروع الفقه المالكي 

  .210/  10,  معجم المؤلفين, كحالة 

  .5/197، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل الخرشي ، 4-
وقـدم القـاهرة   , من قرى مصر , ولد ببجيرم ,  فقيه , المعروف بالبجيرمي , بن عمر الشافعي  هو سليمان بن محمد 5

انظـر  , فـع العبيـد   التجريد لن, من مؤلفاته تحفة الحبيب على شرح الخطيب , توفي بالقرب من بجيرم , وتعلم بالأزهر 

  . 275/ 4,  معجم المؤلفين, كحالة : ترجمته 

 ،البجيرمي على الخطيب المسماه تحفة الحبيب على شـرح الخطيـب  مان بن محمد بن عمر الشافعي، سلي، ميالبجير -6

  . دون ذكر أي معلومات أخرى ،التوفيقية ، المكتبة4/479فريد،  نصر. تحقيق د
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وكـذا مـن العمـل تبرعـاً لأجنبـي      للكسب لأنها مسـتغنية عنـه لوجـوب كفايتهـا عليـه      

   .1"ىبالأول

بإذنـه   إلامخالفة مقتضيات عقـد الـزواج والعمـل خـارج البيـت      للمرأة  وإذا كان لا يحل

إلا فـي حـالات    ،ترتب عليها أحكام النشـوز فـي حقهـا   تو ،زاًخالفت ذلك تعتبر ناشن إ فإنها

دون إذن  ختيـار العمـل  من هذا الأصل حيـث يجـوز للزوجـة الاسـتقلال با    خاصة تستثنى 

من ذلك وجود رضـا مـن الـزوج مقـارن لعقـد الـزواج بعمـل         ،ً الزوج ولا تعتبر ناشزا

صـحيحاً وملزمـاً    الزوجة بأن اشترطت عليه ذلك في العقـد عنـدما يعتبـر هـذا الشـرط     

ن لـم  فتعمـل وتكتسـب وإ  المـرأة   ومن ذلك حالة عجز الزوج عـن الإنفـاق علـى    ،للزوج

تعينـت هـذه   ن إ ومن ذلك أيضاً كون عمـل الزوجـة مـن فـروض الكفايـات      ،أذن بذلكي

  .الزوجة لذلك العمل

سـتمرار فـي العمـل فـي عقـد      حالة اشتراط الزوجة علـى الـزوج الا   :الحالة الأولىما أ

فهذه المسألة بحثها الفقهاء تحـت عنـوان الشـروط التـي تقتـرن بالعقـد عمومـاً         ،جالزوا

 ـ أمـا  ،وهي مسألة خلافية بـين الفقهـاء   ،ومنها عقد الزواج  فـإذا اشـترطت   :الحنفيـة  دعن

 وللـزوج  ،ملغـي والعقـد صـحيح    فاسدستمرار في عملها في عقد الزواج فالشرط الاالمرأة 

  .2وتطبق في حقها أحكام النشوز ،فهي ناشز ن امتنعتوإ ،يمنعها من العملأن 

ولا يلـزم الوفـاء بـه مـع اسـتحباب ذلـك        ،نه مكـروه الشرط صحيح إلا أ :وعند المالكية

  .3شتراطوقع الان إ الوفاء

                                                 
 .4/332 ،البحر الرائق ،ابن نجيم -1

بدائع  ،الكاساني, م 1985 -هـ  1405، 2الفكر، دمشق، ط دار ،7/793 ،الفقه الإسلامي وأدلته,  وهبة. د، الزحيلي 2-

  .495 -3/491 ، الصنائع

خرج آياته وأحاديثه محمد ,  3/42 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير,  ، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي الدسوقي -3

  . م 1996هـ ـ  1417,  1ط, لبنان , بيروت ,  دار الكتب العلمية , ين عبد االله شاه
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لمخافـة حقـوق الـزوج الثابتـة      ؛الشرط لا يصح فهـو شـرط باطـل   ن إف :وعند الشافعية

فـإذا شـرطت    ":–رحمـه االله   –عي حيـث قـال الشـاف    ،بمقتضى العقد ويحق للزوج منعها

  .1"بطال ما له عليهامن الخروج ولا يخرجها شرطت عليه إيمنعها  لا أن عليه

وجبوا الوفاء بـه فلـيس للـزوج منـع الزوجـة مـن       فقد صححوا هذا الشرط وأ :الحنابلة أما

مـن السـنة    بأدلـه الحنابلـة مـذهبهم هـذا     وأيـد  ،2شتراط ذلك عليهرضي باأن  العمل بعد

  ومـن أدلـة السـنة    ،وهذا الرأي مروي عن عدد مـن الصـحابة والتـابعين    ،وية والآثارالنب

  .3} توفوا به ما استحلتتم به الفروجأن  حق ما أوفيتم به من الشروطأ{

لـم يسـتطيع   إذا  وهـي المـرأة   التي لا يشترط فيها رضى الـزوج بعمـل   :الحالة الثانيةما أ

فإذا لم ينفـق عليهـا لعسـر حالتـه الماديـة       ،اًا شرعكفي زوجته النفقة الواجبة لهيأن  الزوج

بالمقـام معـه رغـم     رضـيت إذا  يرفـع يـده عنهـا لتكتسـب    أن  عليهأن  فهنا نص الفقهاء

ن وإ ،تخـرج لاكتسـاب الـرزق بالعمـل ونحـوه     أن  لها في هذه الحالـة أن  قواواتف ،إعساره

 ـ  الفقهاء اختلفوا في حكـم ا أن  ل المسألةوأص ،كانت موسرة بمالها مـا   دلرجـل الـذي لا يج

والحنابلـة فـي الصـحيح     ،الشـافعية و  ،فعند المالكيـة  ؟  مراته هل يفرق بينهماينفق على ا

  .4يفرق بينهما فإن اختارت تركهالمرأة  تخيرأن  :عندهم

                                                 
  .5/181 ،مغني المحتاج ،، الشربيني109/ 5 , الأمالشافعي، 1- 

  . 363 -8/362،  نصاف في معرفة الراجح من الخلافالا، المرداوي -2

باب الشروط في  ،وفي كتاب الشروط ،5151رقم ، 921ص ، باب الشروط في النكاح، كتاب النكاح، أخرجه البخاري 3-

، رقـم  558لشروط في النكاح، صباب الوفاء با، ومسلم في كتاب النكاح ،2721رقم  ،445ص  ،المهر عند عقدة النكاح

ق عند الشروط وقال المسـور  الحقو مقاطع: قال عمرو  ":الترجمة لهذا الباب بأن قال ةوذكر الإمام البخاري بقيّ ,  1418

حـدثني  ":ليه في مصاهرته فأحسـن، قـال  ذكر صهراً له فأثنى ع   –صلى االله عليه وسلم  –معت النبي س:  هبن مخرم

  . 558ص ،  صحيح مسلم ، مسلم، 921ص ، صحيح البخاري ،انظر البخاري" لي ، ووعدني فوفىفصدقني

ابـن   ،5/176 ، غني المحتاجم، الشربيني، 5/132 ،الأمفعي، الشا ،2/42،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد -4

 .223 – 11/222 ،المغني ويليه الشرح الكبير ،قدامة
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تطلـب فسـخ   أن  حمـد أنـه لـيس لهـا    وفي رواية عن الإمام أ 1بو حنيفة وصاحباهوذهب أ

عنها فتكتسـب ليحصـل لهـا مـا تنفقـه      يده رفع الزوج يوعلى الزوج  دينولكن تست ،النكاح

   .2على نفسها

إذا  نفـاق عليـه  بـل وتكلـف الإ   ،يسـاره  ننظاره إلى حـي وذهب ابن حزم إلى أنها تؤمر بإ

  .3عجز عن نفقة نفسه وهي غنية

علـى الـرأي القائـل بالفسـخ      بنـاءً أو  ،على رأي الذين قالوا بعدم فسخ النكاح بينهمـا  وبناءً

نـه لـيس للـزوج فـي حالـة      نص الفقهـاء علـى أ   البقاء مع الزوج فقدالمرأة  رتختاالكن 

كتسـاب لتكفـي نفسـها    يمنـع الزوجـة مـن الخـروج للعمـل والا     أن  عجزه عـن النفقـة  

 هـا لو ،رضـيت بعجـزه عـن الإنفـاق    إذا  فالزوج ليس له منعها من الخروج للتكسب،النفقة

لأن  ؛ولا تعتبـر ناشـزاً بـذلك    ،ةالعمـل وإن كانـت موسـر   أو  الخروج للتكسب بالتجـارة 

  .4الطاعة في مقابلة النفقة

بيتهـا دون   ختيـار العمـل خـارج   المتزوجـة فيهـا با  المرأة  وعلى هذا فالحالات التي تستقل

ذلك فـي عقـد الـزواج علـى رأي مـن يقـول بـأن هـذا         لذن زوجها هي حالة اشتراطها إ

عسـار الـزوج وعـدم قدرتـه     إ الـة وح ،صحيح وملزم وهم الحنابلـة  بالعقدالشرط المقترن 

بـل   ،ةوفيما عدا ذلك فأهليتهـا للاختيـار غيـر مسـتقل     ،على تحقيق كفاية الزوجة من النفقة
                                                 

أما الأول فهو يعقـوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب      , ) أبو يوسف ومحمد بن الحسن ( في الفقه الحنفي هما  الصاحبان 1

تفقه على يد ) هـ  182ـ   هـ113( ولد بالكوفة , حافظ , محدث , مجتهد , أصولي , فقيه , الانصاري الكوفي البغدادي 

أما الثاني فهو محمد  بن الحسن بـن فرقـد الشـيباني    , المبسوط في فروع الحنفي , من كتبه كتاب الخراج , أبي حنيفة 

مـن  , تفقه على يد أبي يوسـف  ) هـ  189هـ ـ  135( , ونشأ بالكوفة , ولد بواسط , محدث , مجتهد , فقيه , الحنفي 

معجـم  , كحالة : انظر ترجمتهما على التوالي, الاكتساب في الرزق المستطاب , الجامع الصغير  ,تصانيفه الجامع الكبير 

 . 52/ 2,  49/ 2,  تاريخ التراث العربي, سزكين ,  207/ 9,  240/ 13,  المؤلفين

 ـ5/306 رد المحتـار  ،، ابن عابدين5/163 ،بدائع الصـنائع ، الكاساني ،5/175 ، المبسوط ،السرخسي -2 رداوي، ، الم

 .387- 9/383 ،الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف

  .10/112 ،المحلى ،ابن حزم 3-

حيى، زكريا الأنصاري الشافعي، يأبو  ،5/181، مغني المحتاج ،الشربيني ،325 – 5/309 ،رد المحتار ،ابن عابدين -4

، بيـروت،  دار الكتب العلمية,  7/487محمد محمد ناصر، . ، ضبطه وخرج أحاديثه دأسنى المطالب شرح روض الطالب

  .478 – 5/477 ،كشاف القناع ،البهوتي م،2001 -هـ  1422لبنان، 
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هي تابعة لإذن الزوج تبعية واجبة مستحقة للزوج بموجـب العقـد الشـرعي الناشـئ برضـا      

  . ً الزوجين معا

 ـخرى يحق فيها للزوجـة الخـروج دون إ  الفقهاء حالة أ واستثنى  الحالـة الثالثـة  زوج  ذن ال

القابلـة  بوهي حالة كـون العمـل مـن فـروض الكفايـات وضـربوا مـثلاً لـذلك العمـل          

  .الطبيبة النسائية ومعلمة الإناثالحاضر نا ذلك في زمان مثلةومن أ،والغاسلة

 منعهـا مـن الخـروج لمثـل ذلـك     لـه   :وخالف بعض الفقهاء من الحنفية والحنابلة فقـالوا 

 وخروجهـا فيـه إضـرار بـالزوج     ،ي ليس مثل الفـرض العينـي  فائلأن الفرض الك ؛العمل

  .1حتباس له مقدم على فرض الكفايةوحق الزوج ووجوب الا

عملهـا الـذي هـو مـن فـروض      فقالوا ليس له منعها مـن   القولينووفق بعض الفقهاء بين 

 ـ  ،من يحسـنه غيرهـا   لم  يوجدإذا  كما في حال ،عليها تعين اذالكفايات إ  ق فقهـاء حيـث اتف

 .الحنفية على جواز خروج القابلة وغيرها ممن تعمل فـي فـروض الكفايـة بـإذن زوجهـا     

وقـال آخـرون لهـا     .م لهـا ذلـك مطلقـاً   هفقال بعض؟ واختلفوا هل لها الخروج بغير إذنه 

 ـ   أن  لهاأن  وذكر الحنابلة ،عليها ينعتن إ ذلك مثـل   ،ضـرار ال الاتعمل بـلا إذنـه فـي ح

  .2طفل غيرهامن يرضع ال دلم يوجما مرضعة 

ولا مـانع   ،لكن المتبـادر مـن كلامهـم الإطـلاق     ":ختلافعلى هذا الاقال ابن عابدين معلقاً 

  . 3"سقاط حقهتزوجه بها مع علمه بحالها رضاً بإيكون أن  من

جـرت فيـه نفسـها    تكون الزوجة قد التزمـت بعقـد أ  أن  واستثنى بعض الفقهاء من ذلك حالة

 عقـد مثـل هـذا العقـد صـحيح ولا يفسـخ      أن  و ،الزواجخدمة ما سابق على عقد أو  لعمل

لأن منـافع   ؛ولا منعهـا مـن العمـل حتـى تنقضـي المـدة       ولا يملك الزوج فسخه ،الزواج

                                                 
 ،عطا ومصطفى عبد القادر عطا، تحقيق محمد عبدالقادرالفتاوى الكبرى ،العباس الحرانيأبو  شهاب الدين ،ابن تيمية -1

 .م1987 -هـ  1408، 1، لبنان، طبيروت، دار الكتب العلمية، 3/153

  .5/478 ،كشاف القناع، البهوتي، 5/287 ،رد المحتار، ابن عابدين ،4/331 ،البحر الرائق ،ابن نجيم 2-

 .4/293، ر رد المحتا ،ابن عابدين  3-
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ويسـمي الشـافعية هـذا بنكـاح      ،قد ملكت بعقد سابق علـى نكـاح الـزوج   المرأة  عمل هذه

بـذلك وعـدم ثبوتـه     كـان جـاهلاً  ن إ وقد ذكر فقهائهم ثبوت خيار الفسخ له ،جرة العينمستأ

 وهـذا أيضـاً علـى الصـحيح مـن المـذهب عنـد        ،1هو الصحيح وعليه جمهور الشـافعية 

 ـ    نفسها بع نه ليس للزوجة إجارةالحنابلة حيث ذكروا أ  عةنقـد النكـاح لخدمـة ورضـاع وص

 ـول ةجارذن صحت الإفإن أ ،لم يأذن زوجهاإذا  جارتهـا قبـل عقـد النكـاح     صـح إ وت تزم

لأن المستأجر قـد ملـك منافعهـا بعقـد سـابق علـى نكـاح         ؛نعهاوليس للزوج م ،وتلزمها

  .2نها مؤجرةلم يعلم أن إ وليس للزوج فسخ النكاح ،الزوج

يخـرج زوجتـه مـن عقـد أجـرت فيـه       أن  للـزوج أن  أما الحنفية فقد ذكر صاحب البدائع

تفصـيل بـين مـن يشـينه تـأجير      وقيل عندهم بال ،لم تكن الإجارة برضاهن إ نفسها للرضاع

وغيره لا يملـك الفسـخ لأن المملـوك لـه      ،بذلك بتعييرهرضاع فله الفسخ لتضرره وجته لز

وقيـل   .بالنكاح هو منافع بضعها لا منافع ثديها فكانت هـي بالإجـارة متصـرفة فـي حقهـا     

أرضعت خـارج بيتهـا فلـه منعهـا مـن الخـروج       ن إ في الوجهين لأنهاله الفسخ أن  عندهم

ولعـل كلامـه فـي     ،دخال الصبي إلـى بيتـه  فله منعها من إ إن أرضعت في بيتهاو ،من بيته

  .3نفسها لهالمرأة  تؤجر ة للرضاع يجري في كل عمل مماثل الإجار

  .الضوابط الشرعية المتعلقة بطبيعة العمل وأسلوب ممارسته :المسألة الثالثة

مخـالف   وفي كيفية ممارستها له عـدد مـن الشـروط ليكـون غيـر     المرأة  يشترط في عمل

   :حوال وهذه الضوابط هيفي نفسه وفيما يقارنه من أرع للش

 لا يكـون فـي عملهـا    فيجـب أ  :بالواجبات الشرعية وعـدم الإخـلال بهـا   المرأة  التزام .1

 فمـن ذلـك   ،ولا فعل لمـا يحـرم عليهـا إتيانـه     ،ترك لبعض ما يجب عليها شرعاً فعله

                                                 
  .475 – 7/474 ،أسنى المطالب شرح روض الطالب ،يحيىأبو   -1

 . 5/317، شرح منتهى الإرادات ،يالبهوت ،363 – 8/362 ،الانصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  -2

 .53-6/51 ،بدائع الصنائع ،الكاساني -3
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مـن جسـدها    وعدم كشـف مـا يحـرم كشـفه     ،الخلوة برجل أجنبي عنها عليها عدمأن 

  .الة الرجال وغير ذلك من سائر الواجبات الشرعيةمتسزين المقتضي لاتوعدم ال

 ـلسفر في حال لا يتحقق لهـا فيـه الأ  عدم ا .2 رفقـة  أو  محـرم أو  لا بمرافقـة  زوج إ نم

 .قتضي سفراً مايها كان عملإذا  مأمونة

 تقديمـه و أ يتطلـب محرمـاً كصـنع الخمـر    أن  :محرماً في ذاته مثلن لا يكون العمل أ .3

 .يكون العمل محرماً بسبب مقارن وإن كان بعيداًأو أن 

     قاً مـع معـالم شخصـيتها الإسـلامية ومـع خصوصـيتها الإنسـانية        أن يكون عملها متف .4

  .نوثتهاما يتطلب جهداً جسدياً لا يناسب أفلا تمتهن   –نثى كونها أأي   –

  .ق والواجبات الماليةعلى أهليتها للحقوالمرأة  نتائج تكسب :المطلب الثالث

ن وأ ،تـرك ذلـك عمومـاً   أو  اختيار ممارسـة التكسـب   أهلية لهاالمرأة  أن تبين لنا مما سبق

تعمـل وعملـت   أن المـرأة   ختـارت فـإذا ا  ،وليهـا أو  لها ممارسة العمل بموافقـة زوجهـا  

 ـ  ؟واستغنت بكسبها فما أثر ذلك من الناحية الماليـة   ك أجرهـا وتملـك التصـرف    فهـل تمل

   ؟  نفقتها عن وليها وزوجها هل تسقطو ؟ م لاعلى الاستقلال أفيه 

  :هذا ما سنبينه في ما يلي

  .للوجوب والأداء في كسبها من عملهاالمرأة  أهلية  :الفرع الأول

 أهليـة   وتثميرهـا كاملـة مثـل    الللتملـك والتعاقـد وإدارة الأمـو   المرأة أهلية أن  بيان سبق

 السـماوية الأهليـة  وهـي عـوارض    ،الرجـل  أهلية ما يحد منلا يحد منها إلا  ،الرجل تماماً

 وإذا كانـت  ،تصـرف الشـخص بمالـه    أهليـة   المكتسبة التي قد تطرأ فتحد مـن كمـال  أو 

أو  موالهـا  كاملـة لا سـلطة عليهـا فـي ذلـك للـزوج       بالنسبة لما تملكه من أالمرأة  أهلية

  ؟ من أعمال كسبه نتيجة لما تقوم بهفهل هي كذلك بالنسبة لما ت ،الولي
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   .غير المتزوجة في كسبها من عملها ملكاً وتصرفاًالمرأة  أهلية  :ىولالمسألة الأ

فإنهـا تملـك نـاتج عملهـا هـذا وتملـك        نثى عملاً واسـتحقت عليـه أجـراً   إذا مارست الأ

مورهـا  أخ التـدخل فـي أ  أو  سـرتها مـن أب  ولا يحق لأحـد مـن أفـراد أ    ،التصرف فيه

 موالهـا أجـور عملهـا تمامـاً كمـا فـي أ     أو  لى شيء من ممتلكاتهـا ستيلاء عالاأو  ،المالية

نهـا بالغـة راشـدة كاملـة     طالمـا أ فالمرأة من الناحية المالية مستقلة كالرجل تماماً  ،الأخرى

  .الأهلية

 ـ ،موال فيفرق فيها بين الرشيدة الثيب وغيرهـا وأما الأ ":قال القرافي وز لهـا التصـرف   فيج

 ـوإن كان أباها الذي هو أعظـم الأوليـاء لأ   ،ليهاعتراض عولا يجوز للولي الا ه لـه ولايـة   ن

  .1"برالج

  .عملها ملكاً وتصرفاًمن المتزوجة في كسبها المرأة أهلية  :المسألة الثانية

ملـك   مـن عمـل هـو   المـرأة   ما تكتسـبه رجل سلطة على أموال زوجته عموماً وإن ليس لل

 :ودليـل ذلـك قولـه تعـالى     ،ضاهاخاص بها لا يملك الزوج التصرف في شيء منه بغير ر

  .2﴾حداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إردوإن أ﴿ 

ذ شـيء منـه مهمـا قـل     خمن قبل زوجها لا يحل للزوج أالمرأة  فإذا كان المهر الذي تملكه

ل فـي  منهـا وهـذا المـا    لا برضاها وطيـب نفـسٍ  ظم المهر المدفوع إن عوإ ،هذا المأخوذ

 إذن فهـو  !؟ فكيف الحال بخـالص مالهـا ونتـاج عملهـا    ، المهر الذي تمتلكه من قبل زوجها

مسـلم علـى   ال كـل  { ويؤكـد هـذا المعنـى حـديث     ،بغير رضـاها  بعد بكثير عن مطمعهأ

يـدخل فـي عمـوم هـذا الحـديث فـلا       المرأة  فكسب  3} المسلم حرام دمه وماله وعرضه

لتملـك  المـرأة   وعليـه فأهليـة   .ها وطيب نفس منهـا بغير رضا ايحل للزوج أخذ شيء منه

                                                 
 .3/916 ،الفروق ،القرافي  1-

  .20آية : ورة النساءس -2

 ،حتقـاره ودمـه وعرضـه ومالـه    ، باب تحريم ظلم المسلم وخذلـه وا أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب 3-

 .2564رقم  ،1035ص
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 ـتمفيه كاملة مستقلة بناءً علـى مـا ت  كسبها من عملها والتصرف   أهليـة   ع بـه مـن كمـال   ت

مـن نفقـات   المـرأة   ينـتج عـن عمـل   مـا قـد   أن  ولا بد من التنويه إلى ،الوجوب والأداء

حضـانة   يـة مـن  عـن بعـض واجباتهـا الطبيع   المـرأة   تخليأو  لاتواصسببها الم ،زائدة

اختـارت  إذا  يلـزم الزوجـة بالتكفـل بـه    أن  الأطفال ورعاية البيت فهذا ما يمكـن للـزوج  

تنفـق علـى   أن المـرأة   علـى  يشـترط أن  وليس للرجـل  ،العمل خارج البيت وأذن لها بذلك

وإذا رفضـت فلـيس    ،منهـا  البيت من مالها الخاص الناتج عن عملها إلا عـن طيـب نفـسٍ   

لمـا ثبـت مـن اسـتقلالها بالتملـك والتصـرف ولعـدم         ،يء من مالهاخذ شثمة ما يخوله أ

ن مـن الخـروج للعمـل فعليهـا طاعتـه وإ      منعهـا وفي المقابـل فـإن    ،وجوب النفقة عليها

ذا طلـب  وإ ،1حكـام النشـوز  حقهـا أ  خرجت وهو يكفيها النفقة كانت ناشـزاً وترتـب فـي   

 ؛هـا بـالخروج للعمـل فجـائز    تساهم بجزء من النفقة مقابل السـماح ل أن  الزوج من زوجته

من تضحيات من قبل الرجل علـى حسـاب راحتـه فهـذا يعـود       يخلولأن خروجها للعمل لا 

  .بينهما تبعاً لظروفهما ومدى حاجتها للعمل تفاقللا

عملهـا  أثر ( والواجبـات الماليـة   هليتهـا للحقـوق  فـي أ المـرأة   أثر تكسب :الفرع الثاني

  .) على استحقاقها للنفقة

لهـا وتملـك التصـرف فيـه تصـرفاً مسـتقلاً        ملك خـالص المرأة  نتاج عملأن  اًبينا سابق

  موالهـا بالنسـبة للواجبـات الماليـة    أغناها من كسبها وعملها كغناها بما تملك مـن  ن إ حيث

قـارب عنـد مـن يوجـب شـيئاً مـن       منوط بالغنى يلزمها كنفقة بعـض الأ كل واجب مالي ف

  .الشرعية ونحو ذلك من الواجباتالمرأة  ذلك على

هـل  ؟ و تجـاه غيرهـا  على حقوقهـا الماليـة الواجبـة لهـا ا    ثر بالتكسب أالمرأة  ىفهل لغن

  زوجها ؟أو  العاملة المكتسبة في النفقة عن وليهاالمرأة  يسقط مثلاً حق

  

                                                 
 ،384 – 4/383 ،شـرح فـتح القـدير   ،  ابن الهمـام  ،304 – 4/303 ،ائق شرح كنز الدقائقالبحر الر ،ابن نجيم -1

  . 8/360 ،نصاف في معرفة الراجح من الخلافالإ، المرداوي، 173 – 5/171 ،مغني المحتاج , الشربيني
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  .على استحقاقها للنفقة –غير المتزوجة –المرأة  أثر تكسب :المسألة الأولى

وأن جميـع   ،تكـون مـن مالـه وكسـبه    أن  فقة كل إنسـان الأصل في نأن  اتفق الفقهاء على

 .لا تجـب نفقـتهم إلا فـي حـال حـاجتهم وعـوزهم       –غير الزوجـة  –من تجب له النفقة 

لا  –غيـر الزوجـات    –سائر من تجـب نفقـتهن مـن الإنـاث     أن  ولذلك نص الفقهاء على

  .كسبأو  تجب نفقتهن إلا في حال حاجتهن وتسقط حال استغنائهن بمال

أو  كالبنـت والأخـت وغيرهـا بمـال لهـا      – غيـر الزوجـة   –المـرأة   فإذا استغنتوعليه 

  .1بكسبها من عملها سقط وجوب نفقتها عن الأب وغيره وإن كانت بكراً

تكـون نفقتهـا   أن  غـزل يجـب  أو  لو استغنت الأنثى بنحو خياطـة  ":وجاء في رد المحتار 

كانـت  ن إ للأنثـى علـى قريبهـا   نـه تجـب النفقـة    بين ابن عابدين أأن  وبعد ،2"في كسبها

لكـن لـو كانـت مكتسـبة بالفعـل       ":قـال  ، صحيحة قادرة على الكسب وغير مكتسبة فعلاً

الزوجـة فـلا نفقـة     اكـل مـن عـد   أن  وذهب ابن حزم إلى ، 3"كالقابلة والمغسلة لا نفقة لها

 ـأو  لا يكون لهـم مـن المـال   أن  كان إلاولا إس ،ةلهم ولا كسو ة مـا يقومـون علـى    نعالص

اسـتغنت  إذا  –غيـر الزوجـة    –الأنثـى  أن  فكلام الفقهاء صريح وواضـح فـي   .4"نفسهمأ

  .عملها تسقط  نفقتها عن غيرهاج اتبن

  .أثر تكسب الزوجة في وجوب نفقتها على زوجها :المسألة الثانية

 ولا سـلطة للـزوج فـي التصـرف بشـيء      ،تملك كسبها من عملها ملكاً تاماًالمرأة  أن تبين

كانـت   إنفهـل تسـقط نفقتهـا    كانت نفقة الزوجة واجبة شرعاً علـى الـزوج   إذا  ولكن ،منه

                                                 
المعروفة بالفتـاوي  الفتاوي الهندية  ،وجماعة من علماء الهند ،الشيخ نظام185 -5/180 ،بدائع الصنائع ،الكاساني -1

حاشية الخرشـي   ،الخرشي ,م 2000 -هـ 1421، 1روت، لبنان، طبي ،دار الكتب العلمية ،587- 1/586 ،العالمكبرية

   239- 11/233 ،المغني ،ابن قدامة , 5/131 ،الأم ،الشافعي 229 – 5/225، على مختصر سيدي خليل

تكملـة   ،المطيعي ،5/337 ،رد المحتار على الدر المختارعابدين، ابن : انظر, وهذا ما نقله ابن عابدين عن الرملي   -2

 .200-20/199 ،المجموع

 .5/362 ،رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين -3
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لعـدم  في حالـة وجـود الحاجـة لتلـك النفقـة      خلافاً لنفقة الأقارب التي لا تجب إلا  ،موسرة

إن عمل المرأة ليس لـه أثـر مـن الناحيـة الماليـة علـى نفقـة         ؟عمل أو  ستغناء بمالالا

 ،قط عنه بسـبب غناهـا بمالهـا أو بكسـبها مـن عملهـا      الزوجة الواجبة على الزوج فلا تس

بـل هـو بمقتضـى عقـد      ،وعلل الفقهاء ذلك بأن سبب وجوب نفقة الزوجية لا يتبع الحاجـة 

فنفقـة الزوجـة أشـبه بـالأعواض التـي لا تسـقط        ،فيه لحق الزوجالمرأة  حتباسالزواج وا

لـذلك تسـقط    ،والتكافـل  خلافاً لنفقة الأقارب حيث تجب من بـاب المواسـاة   ،بسقوط الحاجة

 تطلـب عمـل  إذا  وهذا يقودنـا إلـى التسـاؤل    .1كسب وانعدام الحاجةأو  ستغناء بمالالا دعن

 خروجها من البيت مما يؤثر فيما يجب للزوج بمقتضـى عقـد الـزواج مـن احتبـاس     المرأة 

إن هـذا الخـروج     فهل تسـقط نفقتهـا بسـبب ذلـك ؟     ،هالزوجة لحقه وتفرغها لشؤونه وبيت

إذا منـع  أمـا  ،اق بين الزوجين فلا تسـقط نفقـة الزوجـة   تفكان برضا الزوج وبالاإذا  لللعم

فلا حق للزوجـة بـالخروج للعمـل حـال منعـه لهـا        ،الزوج زوجته من العمل خارج البيت

نهـا تصـبح ناشـزاً    لأ ،لفت زوجها وخرجت للعمل سقطت نفقتهـا عـن الـزوج   إن خا فإنها

 ـالزوجة المحترف .2لأنه من غير إذنه ؛بهذا الخروج ة التـي تكـون خـارج البيـت نهـاراً      ف

فـلا نفقـة لهـا مـا دامـت       تمنعها من الخروج للعمل وعصته وخرجإذا  وعند الزوج ليلاً

وهنـاك مـن    ،ي الزوج بخروجها ثـم منعهـا مـن ذلـك    رضإذا  وكذلك الحكم فيما .خارجة

أو  بعملهـا  لأن رضـا الـزوج   ؛الزوج بخروجهـا ثـم منعهـا    رضيإذا  قال لا تسقط نفقتها

العمل هـو رضـا منـه بإسـقاط حقـه      شتراطه لترك إقدامه على الزواج بامرأة عاملة وعدم ا

خـتلاف  سبق كلام ابن عابـدين فـي مسـألة الا   وقد  ،حتباس الزوجة الكامل لحق الزوجفي ا

 ـ ن تزوج امفي  يكـون تزوجـه بهـا مـع     أن  ولا مـانع  ":لامرأة لها صنعة وعمل حيـث ق

                                                 
 ،1/405 ،جواهر الاكليل شرح مختصر خليـل ، صالح عبد السميع، الآبي ،163 -5/156 ،بدائع الصنائع ،الكاساني  -1

 -11/200 , المغني ويليه الشرح الكبير ،، ابن قدامة128 – 5/127 ،الام ،الشافعي ،هـ 1347 ،بيروت ،المكتبة الثقافية

  .399- 4/398، كشف الأسرار، البخاري ،208

، 383 – 4/382 ،شـرح فـتح القـدير   ، ابـن الهمـام   ،304 – 4/303 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم -2

 ،النجـا أبـو   ،171-5/170 ، مغني المحتاج، الشربيني ،5/204,  حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليلي، الخرش

ومركـز   ،عبد المحسن التركي تحقيق عبد االله بن ،الإقناع لطالب الانتفاعموسى بن سالم،  شرف الدين موسى بن أحمد بن

  . م1999ـ   هـ 1419 ،2ط، الرياض ،دار عالم الكتب ،3/426 ،البحوث بدار هجر
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المـرأة   مـن الفقهـاء فـي سـقوط نفقـة      ولم يخالف أحـد  .1"اط حقهسقالها رضا بإعلمه بح

 .2بن حـزم الـذي قـال بعـدم سـقوط نفقتهـا بالنشـوز       بخروجها من غير إذن الزوج إلا ا

وهـو مـا    ،آخـر  لتزمت بعقد عمل مـع شـخص   امرأة قد وسبق بيان مسألة زواج الرجل با

لـيس لـه منعهـا مـن العمـل      نه وقد نص الفقهاء على أ ،يعبرون عنه بنكاح مستأجرة العين

وقـال   ،الشـافعية بعـض  لعدم تمكـن الـزوج نهـاراً وهـو رأي      ؛ولكن قالوا بسقوط نفقتها

الحنفيـة رأيـين   وذكـر فقهـاء    .3بعضهم بعدم سقوط النفقة والصحيح عندهم هـو سـقوطها  

جـاء فـي   حيـث   ،ط نفقتهـا والآخـرون بأنهـا لا تسـقط    في ذلك أيضاًُ فبعضهم يقول بسقو

 ـ لأن  ؛عكسـه لا تسـتحق النفقـة   أو  سـلمت نفسـها بالنهـار دون الليـل    إذا  ":قالبحر الرائ

 ـ وبهذا  ":ثم قال ،"التسليم ناقص تـزوج مـن   إذا  اب واقعـة فـي زماننـا بأنـه    وعـرف ج

 .4"النهـار فـي الكرخانـة والليـل مـع الـزوج لا نفقـة لهـا         عاملةالمحترفات التي تكون 

متنـاع المحترفـة   لأن ا ؛فـي المسـألة نظـر   واعترض فقهاء الحنفية على كلامه هذا وقـالوا  

خلافـاً لمـن    ،بـذلك فـلا تعتبـر ناشـزاً     معذورةي هلتسليم سببه إقبالها على مصالحها فامن 

إذا  مـا وأ .5دون الليـل لكونهـا غيـر مضـرورة فـي ذلـك       امتنعت من تسليم نفسها بالنهار

سـبق   قـد ف ،سـتمرار فـي الخـروج لعملهـا    شترطت عليه في عقـد الـزواج الا  كانت قد ا

خـتلاف هـذه الآراء مـن حيـث نفقـة      ما ما يترتب على اوأ .6عرض الآراء في هذه المسألة

اسـتمرارها بالعمـل فـي    المـرأة   اشـتراط ن إ الزوجة في هذه المسألة فعلى رأي من قـال 

لـم  إذا  فإنهـا ، عقد الزواج هو شرط فاسد ملغى والعقد صحيح وللزوج منعهـا مـن العمـل   

 1وسـقط حقهـا فـي النفقـة وهـو رأي الحنفيـة       ،اعتبرت ناشـزاً بغير إذنه  تلتزم وخرجت

                                                 
   .7/793، الفقه الإسلامي وأدلتهي، الزحيل ،293 /4 ، رد المحتار ، ابن عابدين -1

 .10/107 ، المحلى،  ابن حزم 2-

 .،475 – 7/474 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب، يحيىأبو  -3
   .305 / 4,   ق شرح كنز الدقائقالبحر الرائ,  ابن نجيم  :انظر, نقله ابن نجيم عن صاحب المجتبى  وهذا الكلامــ  4

مجمع الأنهر فـي   ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان ،الكليبولي ،4/305 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم -5

هـ  1419 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،، دار الكتب العلمية181 -2/180 ،خرج أحاديثه عمران المنصور ،شرح ملتقى الأبحر

 .5/288 ،رد المحتار ،ينابن عابد ،م1998 -

 .حيث تم بيان المسألة ,  من هذا البحث )89- 88( ص , ينظر  - 6

  .288 – 5/287 ردالمحتار، ،ابن عابدين -1
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ولا يلـزم   ،وكذلك الحال على رأي المالكية الذين قالوا بـأن هـذا الشـرط صـحيح مكـروه     

فإن منع الزوج زوجتـه مـن الخـروج وخرجـت بغيـر       ،ستحباب ذلك الوفاءمع ا ،الوفاء به

النفقـة الزوجيـة   أن  صـوا علـى  على رأي الشـافعية الـذين ن  أما .1إذنه سقط حقها في النفقة

حتـى   ،فالخروج من البيت بغير رضـا الـزوج يسـقط النفقـة     ،تجب بالتمكين التام لا بالعقد

 ـ صـحيح ت الحنابلـة فـي  ما علـى رأي  أو ،2كان هذا الخروج لعبادة الحج وإن ذا الشـرط  ه

شـتراط ذلـك   رضـي با أن  فليس للزوج منع الزوجة مـن العمـل بعـد    ،ووجوب الوفاء به

مـا عمـل الزوجـة داخـل بيتهـا فـلا يسـقط        أ ،3خرجت دون رضـاه إذا  ولا تسقط ،عليه

يـنقص جمالهـا ولكـن لا تسـقط     أو  يؤثر فـي صـحتها   ولكن للزوج منعها من عملٍ ،نفقتها

  . 4نفقتها حال المخالفة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .205 -5/204، حاشية  الخرشي على مختصر سيدي خليل الخرشي، -1

 .7/469 ،بأسنى المطالب شرح روض الطال ،يحيى، أبو 171 – 5/170 ،مغني المحتاج الشربيني، -2

  .363 -8/362,   الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي -3

  . 5/288,   رد المحتار ، ابن عابدين -4
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  الفصل الثاني

  هفي حيازة المهر والتصرف في حق المرأة

  :وفيه مبحثان

  .قوق ومصدرها وأقسامهاماهية الح: المبحث الأول

  .لزوجةمهر ا: المبحث الثاني
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  ولالمبحث الأ

  قسامهاماهية الحقوق ومصدرها وأ

التـي  )  الذمـة الماليـة   (عليهـا  أو  الواجبـة لهـا  للمـرأة   قبل الخوض في الحقوق الماليـة 

 هيتهـا فـي الفصـل   وسـبق بيـان ما   ،الآتيـة  لبحثنا في هذا الفصل والفصـو  ارستكون مد

  .الأول

مـنح االله   وحكمـة  ،هاها ومنشـئ ومصـدر  ،واصـطلاحاً  لا بد لنا من بيان ماهية الحقوق لغةً

فكان تقسيم هـذا المبحـث إلـى ثلاثـة مطالـب علـى        .قسام الحقوقأتعالى الحقوق للعباد و

  :النحو الآتي

  .لغة واصطلاحأماهية الحق  :المطلب الأول

  .للعباد ال معرفتها والحكمة من منحهوسبي ،مصدر الحقوق ومنشؤها :المطلب الثاني

  .أقسام الحقوق  :المطلب الثالث

  .ماهية الحق لغة واصطلاحأ: المطلب الأول

فكان تقسيم هذا المطلـب إلـى فـرعين علـى النحـو       ،اختلف في معنى الحق لغة واصطلاحاً

  :الآتي

  .ماهية الحق في اللغة :ولالفرع الأ

إن  { :–صـلى االله عليـه وسـلم     –قـال رسـول   ، الىسم من أسماء االله تعا :الحق في اللغة

من أحصـاها دخـل الجنـة ثـم عـد منهـا        ،مائة إلا واحد ،الله عز وجل تسعة وتسعين اسماً

 : قـال تعـالى   ،علـى العـدل  ويطلـق   ،إنكـاره  الثابت الـذي لا يسـوغ   :والحق ،1} الحق

                                                 
عارفه الناس بينهم وإذا في الإقرار و الشروط التي يت والثنياباب ما يجوز من الاشتراط ، كتاب الوصايا، أخرجه البخاري.1

، رقم 1272، وفي كتاب التوحيد، باب إن الله مائة اسم إلا واحد، ص 451، ص 2736 إلا واحدة أو اثنتين، رقم قال مائة

  .2677رقم ، 1075ص ، باب في أسماء االله تعالى وفضل من أحصاها ،ومسلم في كتاب الذكر والدعاء ،7392
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والـذين  ﴿ :ىالمـال، قـال تعـال   منه حق تملـك  و ،1﴾ بينهم بالحق وهم لا يظلمون يوقض﴿

والحـق   ،ويطلـق علـى الملـك والموجـود الثابـت والصـدق       ،2﴾ معلوم موالهم حقٌأفي 

أحـق االله الأمـر إذا    :والحـق الواجـب ويقـال    ،حق الشيء إذا ثبـت  :قاليُالباطل وض نقي

   .3هجبوأأثبته و

نـى الثبـوت   كثيـرة تـدور حـول مع    الحق في اللغـة لـه معـان   ن إ ما سبق يمكننا القولم

أي وجبـت    4﴾ فرينولكـن حقـت كلمـة العـذاب علـى الكـا      ﴿  :كقوله تعالى ،والوجوب

أي واجبـاً   5﴾ وللمطلقات متـاع بـالمعروف حقـاً علـى المتقـين     ﴿  :وقوله تعالى ،وثبتت

   .على المتقين

 ـ   راد بـه علـى سـبيل التعيـين يختلـف      ولفظ الحق كثير الورود في القـرآن الكـريم والم

كـن معنـاه العـام كمـا ذكـرت لا      ول ،فيـه ) الحـق (لفظ  ردالمقام الذي يوختلاف السياق با

من معنى الثبوت والوجوب، وهذه المعاني الـواردة فـي قـواميس اللغـة لهـا شـواهد        يخلو

  .في القرآن الكريم فالقرآن نزل باللغة العربية فهو قرآن عربي

  .صطلاحماهية الحق في الا :الفرع الثاني

فـأطلقوه علـى مـا هـو ثابـت       ،) الحـق  (كلمة  على أساس المعنى اللغوي استعمل الفقهاء

 فعـر ف ،سـبب ذلـك حمايتـه   بوكـان لـه    ،حكم الشـرع وإقـراره  بأي ثابت  ؛ثبوتاً شرعياً

 أو ،1"ما ثبـت بـإقرار الشـارع وأضـفى عليـه حمايتـه       ":بعض الفقهاء المحدثين الحق بأنه

 ـوا ،"كل وجه الذي لا ريـب فـي وجـوده    هو الموجود من" يـف  علـى هـذا التعر   رضعتُ

                                                 
 .69 آية : سورة الزمر. 1

 .24آية  :سورة المعارج 2

  . 91، صمختار الصحاح، الرازي، 2/122، عربلسان ال ،ابن منظور ،نظر في هذه المعانيا 3

 . 71آية  :سورة الزمر 4

  . 241آية  :سورة البقرة 5

 .147، ص المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، زيدان 1
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هنـاك أشـياء لا تسـمى حقـاً بـالمعنى      ن إ حيـث  ،فالأشياء الموجـودة كثيـرة   ،عام :بأنه

  .1بالمعنى الفقهي اًولكن ليس حق ،فوجودها حق ،لذمةولا تثبت في ا ،الفقهي

قـدرة الشـخص علـى التصـرف فـي الشـيء المملـوك         ":وعرف أهل القانون الحق بأنه

  .2"صة يقررها القانون لصالح شخص معينرخأو  الإعارة فهو مكنةأو  الهبةأو بالبيع

  .3"هو مصلحة ذات قيمة يحميها القانون ":وعرفه السنهوري بقوله

لـم أر للحـق بمفهومـه العـام      ":واعترض الشيخ مصطفى الزرقا على هذه التعاريف فقـال 

 :وعرفـه بأنـه   ،"تعريفاً صحيحاً جامعـاً لأنواعـه كلهـا لـدى فقهـاء الشـريعة والقـانون       

سلطة نحو حـق الـولي فـي التصـرف علـى      فال ؛"تكليفاًأو  به الشرع سلطةر اختصاص يق"

والتكليف نحو حق البائع فـي طلـب الـثمن مـن المشـتري فهـذا تكليـف         ،من تجب ولايته

 .4على الثاني لمصلحة الأول

 ـ، هو تعريف الشيخ مصطفى الزرقـا  ولاها بالترجيحن أوأرى أ ه معنـى الحـق ومـا    لوملش

  .من معنى يراد منه

 تعريـف السـنهوري ملائمـاً أكثـر    أن  ي أرىبالحقوق الماليـة فـإن   اًلما كان البحث خاصو

قصـر الحـق علـى المعـاملات فـلا يشـمل إلا        فهـو ؛ لمعنى الحق في نطاق هذا البحـث 

  .قيده بأنه ذو قيمة ماليةولأنه  ؛ الحقوق المالية

  .حها للعبادمعرفتها والحكمة من منل يمصدر الحقوق ومنشؤها وسب :المطلب الثاني

ها هـو االله تعـالى   إن مصـدر الحقـوق ومنشـؤ    :مصدر الحقـوق ومنشـؤها   :ولالفرع الأ

لأن ما هو حق للعبـد إنمـا ثبـت كونـه حقـاً لـه بإثبـات         ؛ما ثبت للإنسان حق ك ذللاولو

                                                 
  .4/230 ،كشف الأسرار، البخاري 1

 .27ص  ،الوجيز في مقدمة الدراسات القانونية، زكي ،7ص ،نظرية الحقمدكور،  2

 . 1/9 ،مصادر الحق ،السنهوري 3

  .19ص ، المدخل إلى نظرية الالتزامالزرقا،  4
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 ـلا بكونه مستحقاً لـذلك بحكـم الأ   ،الشرع ذلك له أو  فـالحقوق فـي الإسـلام منحـة     .1لص

الشـرعية مـن قـرآن    ساً إلى المصادر التـي تسـتنبط منهـا الأحكـام     هبة ربانية تستند أسا

مـن غيـر دليـل    )  أنثـى أو  ذكراً كـان  (فلا يوجد حق من الحقوق للإنسان  .وسنة وإجماع

فالحق في الشـريعة الإسـلامية لـيس حقـاً طبيعيـاً       ،حديث نبوي شريف يدل عليهأو  قرآني

لـه جـل   أن  االله تعـالى  ن الحقـوق مـن  ويترتب على كو ،دره الطبيعة أو العقل البشريمص

شـروط  أو  ،بأن يضـع لهـا كيفيـة خاصـة لاسـتعمالها      ،دها بالقيود التي يشاؤهايجلاله تقي

وأن يكـون   ،الاعتـدال والتوسـط  أو  ،مـن حيـث الكثـرة والقلـة     ،الصـفة أو  ،في المقدار

 لأن تعـدي ذلـك فيـه مخالفـة     ؛ستعمال على وفق ما شرع من غير زيـادة ولا نقصـان  الا

                                                                                                    . 2وعصيان

  .سبيل معرفة الحقوق :ثانيالفرع ال

 ـفـإن السـبيل لمعرفتهـا هـو معر     ،مصدر هذه الحقوق ومنشؤها هـو االله تعـالى  أن  بما ة ف

شـتمل  تعـرف منهـا الحقـوق ا   التـي   وهـذه الأحكـام   ،الأحكام التي ثبتت بها هذه الحقوق

 ـ  والنبويـة الشـريفة    القرآن الكريم والسـنة  اعليه ع ن قيـاس وإجمـا  المصـادر التبعيـة م

ينشـئ  أن  لا يملـك أحـد غيـر االله تعـالى     إذ ،لهـا ابتـداءً   كاشفة لها وليست مثبتةوغيرها 

 ـنهـا والتعـرف علي  ويشرع الأحكام الشرعية، وإنما نملك نحن البحث ع ا مـن مصـادرها   ه

وبـالطرق   ،التبعية التي أرشدت إليها ودلـت عليهـا نصـوص القـرآن والسـنة     أو  ،ليةالأص

  .3ةالتي رسمها علم أصول الفق

أن  لبشـر مهمـا كـان   يجب الإيفـاء بهـا ولـيس     ،فحقوق الإنسان فروض وواجبات شرعية

أو  الإلغـاء أو  فهي حقوق أبديـة أزليـة لا تقبـل التعـديل     ،يعتدي عليهاأو  يلغيهاأو  يعطلها

  .التبديل

                                                 
 ضبطه وعلق عليه ،تقديم العلامة بكر بن عبد االله ،الموافقات ،براهيم بن موسى بن محمد اللخميإإسحاق ، أبو الشاطبي 1

  ..هـ 1421 ،1مصر، ط، دار ابن عفان، 2/353 ،عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانأبو 

 ،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ،زيدان ،77-76، ص وق المرأة في الشريعة الإسلاميةحقمولاي،  2

 . بتصرف ,  156ص 

 . بتصرف 154، ص المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ،زيدان 3
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والتـي سـأتناولها    ،للمـرأة  التـي أثبتهـا االله تعـالى     ،الحقـوق الماليـة   ،هذه الحقوقومن 

  .إن شاء االله تعالى ،حقةل في هذا الفصل والفصول اللالتفصيبا

وأن لا تتخلـى عـن    ،التـي أثبتهـا  الشـرع    ،على حقوقهـا الماليـة   تحافظأن المرأة  وعلى

تطالـب  أن المـرأة   فعلـى ، وأضـرب مـثلاً لـذلك الميـراث     ،ا إلا برضاً واختيارمنه جزءٍ

 ـبلي أثبتـه االله تعـالى لهـا    هـذا الحـق المـا   ف ،ه حتى ولو كان  قليلاًبحقها المالي في    : هقول

لنسـاء نصـيب ممـا تـرك الوالـدان      للرجال نصيب مما تـرك الوالـدان والأقربـون ول   ﴿

  .1﴾ كثر نصيباً مفروضاًأو  قربون مما قل منهوالأ

 ،ولا يطـالبن بهـا   ،من النساء يتنازلن عـن مهـورهن المؤجلـة    اًكثيرن إ حيث: المهروكذا 

إلـى أبعـد الأجلـين الطـلاق أو      بعـد الـزواج  للمرأة  جب دفعهالمهر المؤجل يأن  مع العلم

ولا  ،خذه من تركـة الـزوج قبـل تقسـيم التركـة     أفإن الزوجة ت ،وفي حالة عدم دفعه ،الوفاة

مـن النسـاء يتنـازلن     اًفـإن كثيـر   ،وكذلك الحال في مهورهن المعجلة ،تبرأ ذمة الزوج منه

وهـذا لـيس فـي     ،سـتادنة الا وأسـقاط  إما علـى سـبيل الإ   ،عن مهورهن المعجلة للأزواج

   .ة كذلكصالحها البت

  .الحكمة من منح الحقوق للعباد :الفرع الثالث

  :2قاط الآتيةتتضح الحكمة من منح االله تعالى الحقوق للعباد من خلال الن 

ومـا خلقـت الجـن والإنـس إلا      ﴿ :قال تعـالى  ،هي العبادة اية من خلق الإنسانن الغإ .1

دة بمعناها الواسع تعني صياغة الإنسان كيانه كلـه وفـق مـا شـرع     والعبا ،3﴾ ليعبدون

االله تعالى بأن يجعل سلوكه وتصـرفاته وأفعالـه وأقوالـه وفـق مـا شـرع االله تعـالى        

  .1واسعله سبيل هذه العبادة بمعناها ال والحقوق الممنوحة للإنسان تسهل

                                                 
 . 7آية  :سورة النساء  1
2
 . بتصرف ,  155ص ،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، زيدان ,  ينظر في ھذه النقاط 

  .  56آية : الذاريات :سورة 3

ثها قرأها وعلق عليها وخرج أحادي,   العبودية ،تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية ،نظر في المعنى العام للعبادةا 1

  .دون ذكر أي معلومات أخرى ,  الإسكندرية , دار الإيمان ,  8د االله محمد بن سعيد بن رسلان، صعبأبو 
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نـا بنـي آدم   ولقـد كرم  ﴿ :بقولـه تعـالى   ت تكـريم الإنسـان الثابـت   ن من مقتضياإ .2

، ومنهـا الحقـوق الماليـة    ،منحهم الحقـوق اللائقـة بهـم    1﴾ وحملناهم في البر والبحر

 .الحجر عليهم فيهاأو  نتقاص منهاتكريم حرمانهم من هذه الحقوق والافليس من ال

متثالـه  ليظهـر مـدى ا  ؛ نمتحـا لاالابـتلاء لـه وا   إن منح الحقوق للإنسان فيها معنـى  .3

 .لأوامر ربه وشكره لنعمه

إن الحقوق والواجبات تسـهم فـي تحصـيل المصـالح ودرء المفاسـد والضـرر عـن         .4

 ـ  وأحكـام الشـريعة   ،من جملة أحكام الشريعة الإسلاميةلأنها  ؛الإنسان ل يجـاءت لتحص

  .مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة

   .3"باد في العاجل والآجل معاًوضع الشرائع إنما هو لمصالح العن إ ":2ال الشاطبيق

والحقـوق   ،4والتحسـينات  ،والحاجيـات  ،وهذه المصالح تتلخص في الضـروريات الخمـس  

التي منحها االله تعالى للإنسان والواجبـات التـي أوجبهـا عليـه تسـهم فـي تحقيـق هـذه         

  . المصالح

ونهـا  وكون هذه الحقوق تعين العباد في تحقيق مصـالحهم وتعيـنهم علـى عبـادة ربهـم وك     

مظهر من مظاهر تكريم االله تعالى يقتضي حمايـة الشـرع لهـذه الحقـوق بكافـة أنواعهـا       

                                                 
 .70الآية  :سورة الأسراء 1
, أصولي, فقيه ,محدث , أبو إسحاق  ,الشهير بالشاطبي , بن محمد بن اللخمي الغرناطي المالكي  هو إبراهيم بن موسى 2

: انظر ترجمته, الموافقات في أصول الأحكام , عنوان التعريف بأسرار التكليف في الأصول : من مؤلفاته, مفسر , لغوي 

  . 118/ 1,  لمؤلفينمعجم ا, كحالة 

  . 2/9،  الموافقات ،الشاطبي 3

ت لم تجر مصـالح الـدنيا علـى    هي الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقد :الضروريات .4

إليها من هي الأمور التي يفتقر  :الحاجيات ،2/18 ،الموافقات ،نظر الشاطبيفوت الحياة، ابل على فساد وتهارج و مهتقااس

فإذا لم ترع دخل على المكلفين ، حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب

 ،2/21 ، الموافقـات ,   الشـاطبي  ،نظرادي المتوقع في المصالح العامة ، اولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الع، الحرج والمشقة

ت، ويجمع ذلك قسـم مكـارم   ا العقول الراجحاهالتي تأنفسات ن محاسن العادات وتجنب المدنالأخذ بما يليق م :التحسينات

 . 2/22 , الموافقات ،الشاطبي، نظرالأخلاق ا
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قـوق تكـون مـن    وحمايـة الشـرع لهـذه الح    ،تثبت للمـرأة التي  والتي منها الحقوق المالية

حرمانـه  أو  ها بمنع صـاحبها مـن التمتـع بهـا    لحترامها وعدم التعرض خلال إلزام الكافة با

  .ورتب العقاب على كل من يفعل ذلك ،هانتقاص منالاأو  منها

   .الحقوق  أقسام :المطلب الثالث

  . من خلال الفروع الآتية وفيما يلي توضيح لذلك ،عتباراتتقسم الحقوق وتتنوع بعدة ا

  .أقسام الحقوق بشكل عام :الفرع الأول

  :1تقسم الحقوق بشكل عام إلى

 ،لـى حقـوق عامـة وحقـوق خاصـة     والحقوق المدنية تقسـم إ  ،حقوق سياسية وحقوق مدنية

خيـرة هـي مـدار هـذا     وهـذه الأ  ،أسرية وحقوق ماليـة  الخاصة تقسم إلى حقوق حقوقالو

  .البحث

عتبـاره مواطنـاً فـي الدولـة وتخولـه      فهي الحقوق التي تثبت للفرد با :أما الحقوق السياسية

  ...كحق تولي الوظائف والترشيح والانتخاب ،المساهمة في حكم هذه الدولة

ويسـتطيع العـيش فـي الجماعـة      ،لكـل فـرد   ي الحقوق التي تثبتفه: ق المدنيةما الحقووأ

  :والحقوق المدنية تقسم إلى ،على وجه يكفل خيره وتقدمه

وهي الحقوق التي تثبت لكل شـخص بصـفته إنسـاناً لأنهـا تكفـل لـه        :الحقوق العامة  . أ

وحريـة العمـل   يـدة  نسـانية كحريـة الـرأي وحريـة العق    شخصيته الإأو  حماية حريته

  ...والمسكن

لمـن يتـوافر فيـه بمقتضـى القـانون       وهي الحقوق التي لا تثبـت إلا  :الحقوق الخاصة  . ب

  :ا وهذه الحقوق الخاصة تقسم إلىسبب لكسبه

                                                 
 .143، ص الوجيز في مقدمة الدراسات القانونية، زكي، نظر في هذه التقسيماتا .1
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 عتباره عضـواً فـي أسـرة معينـة    وهي الحقوق التي تثبت للشخص با :سريةالحقوق الأ .1

ب علـى ولـده   الطاعـة وحـق الأ   لزوج على زوجته فيكحق ا ،فرداً من عائلة معينةأو 

  .في التأديب

 بـالنقود كحـق  وهي الحقوق التـي يكـون موضـوعها قـابلاً للتقـدير       :الحقوق المالية .2

على خلاف غيرهـا مـن الحقـوق ويمكـن نقلهـا       ،وهي تدخل في دائرة التعامل ،الملكية

 .من شخص لآخر

المـرأة   ها علـى أننـي سـوف أقصـر    والحقوق المالية هي كما ذكرت مدار هذا البحـث إلا 

  .فلا أتطرق للحقوق المالية لغير المرأة

  .أقسام الحقوق بشكل خاص :الفرع الثاني

   :عتبارين مختلفينتقسم الحقوق بشكل خاص با 

  : 1عتبار إلىوتقسم الحقوق بهذا الا ،ر المستحقعتبابا :عتبار الأولالا

لتقـرب إلـى االله   ويقصـد بـه ا   ،وهذا الحـق خـالص الله تعـالى    :حق متعلق باالله تعالى .1

كالعبـادات المختلفـة مـن     ،مه وإقامة شعائره التي فرضـها علـى الإنسـان   يتعالى وتعظ

نفـع العـام للبشـرية كتطبيـق     ليقصـد بـه تحقيـق ا     وأ ،صوم وصلاة وحـج وزكـاة  

فالـذي يتعلـق   ، من غير اختصـاص بأحـد النـاس    ،لحدودالعقوبات الخاصة بالجرائم كا

االله تعـالى لعظـم خطـره وشـمول نفعـه       ينسب إلـى  ،به النفع من غير اختصاص بأحد

ختصاصه بـه وقدرتـه علـى إسـقاطه عـن      لشأنه لئلا يتجرأ أحد على دعوى ا وتعظيماً

 .عن غيرهأو  نفسه

                                                 
 , 77ص,  وق المـرأة فـي الشـريعة الإسـلامية    حق، يلامو ،1/47 ،مصادر الحق، السنهوري ،نظر في هذا التقسيما 1

  .بتصرف 148ص ,    المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ،زيدان
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وهـو مـا يقصـد بـه حمايـة مصـلحة        ،دلص للعبوهذا الحق خا :حق متعلق بالإنسان .2

 مأ كبـة ترم الممـوال وقمـع الجـرائ   أكان الحق عاماً كالحفـاظ علـى الأ   الشخص سواءً

 ـ    ،كان الحق خاصاً كحق الملكية والعدل والمسـاواة  مصـالح   بـه  تفهـو كـل مـا تعلق

 .م كتضمين من أتلف مال بمثلهالعباد وصح إسقاطه من قبله

أن كحد القـذف فيـه حـق الله مـن جهـة       :أن يجتمع الحقان وحق االله تعالى هو الغالب .3

وهـذا فيـه تحقيـق مصـلحة      ،ينهمفي إقامته صيانة لأعراض الناس ومنعاً للخصومات ب

لعبد من حيث دفـع العـار عـن المقـذوف ويظهـر      لحق  وفيه ،فكان حقاً الله تعالى  عامة

 ،وهذا فيـه مصـلحة خاصـة فكـان حقـاً للعبـد       ،نته وكذب المفتري عليهابراءته وحص

 .سقاط هذا الحدلأنه لا يجوز لهم إ ؛على حق العبدتعالى ورجح حق االله 

فيـه  ن إ كالقصاص مـن القاتـل عمـداً حيـث     :حق العبد هو الغالبأن يجتمع الحقان و .4

   : قـال تعـالى   ،نفسـهم أحق الله تعالى من جهة كونه حيـاة للنـاس وتـأمين لهـم علـى      

صـلحة عامـة   وهـذه الم  1﴾  كـم تعقلـون  ولي الألباب لعلأولكم في القصاص حياة يا ﴿

أنـه شـفاء لصـدور     حـق للعبـد مـن جهـة    وفيه  ،لهذا الاعتبار فنسب الحق الله تعالى 

فيـه مصـلحة خاصـة     طفاء لنار غضبهم وحقدهم علـى القاتـل وهـذا   أولياء المقتول وإ

  .لأنه يجوز لولي الدم العفو عن القصاص ؛ورجح حق العبد ،فكان حقاً للعبد

   .2عتبار إلىوتقسم الحقوق بهذا الا ،عتبار متعلق الحقبا :عتبار الثانيالا

الـديون والمنـافع وهـو    أو  اً بالمـال كملكيـة الأعيـان   وهو ما كان متعلق :الحق المالي .1

  وهو علاقة حقوقية بين شخص وشـيء مـادي معـين بذاتـه تخولـه      :حق عيني ،نوعان

وهـذا لا يحتـاج وجـوده إلـى شـخص آخـر غيـر         ،سلطة مباشرة عليه كحق الملكية

فهـو   ،وهذا مطلب يقره الشارع لشـخص علـى شـخص آخـر     :حق شخصيو ،صاحبه

ية بين شخصين يكون أحدهما مكلف اتجـاه الآخـر بالقيـام بعمـل فيـه      عكل علاقة شر

                                                 
  .179آية  :سورة البقرة 1

  . 1/47, مصادر الحق , السنهوري , وما بعدها  25ص ،لتزامنظر الزرقا، المدخل إلى نظرية الاا 2
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أو  كحق المشتري في تسـليم المبيـع والتزامـه بـدفع الـثمن،      ،مصلحة ذات قيمة للآخر

ويقابل هذا الحـق التـزام مـن الطـرف الآخـر بـأداء        ،يمتنع عن عمل مناف لمصلحته

 .1عن استعمال الوديعةيمتنع أن  ومثاله حق المودع على المستودع في ،هذا الحق

مـر علـى   ف علـى الصـغير وحـق ولـي الأ    ي التصركحق الولي ف :الحق غير المالي .2

 .الرعية وهو يشمل الحقوق الأدبية والمعنوية

  

                                                 
أما فقهاء الشريعة الإسلامية فيقسمون الحق المـالي   , ذهب أهل القانونسيم الحق المالي إلى عيني وشخصي هو متقن إ 1

لـيس لـه مثـل كبيـت     أو  ة سواء أكان له مثلي تحصره الحاسالمشخص الذ نيوهو الشيء المع: حق في عين. أ :إلى

ذمة آخر أو وسق من بر في ,  وهو ما ثبت في الذمة كمئة دينار في ذمة شخص بدل مبيع :وحق في دين. ب,   وحصان

ومـا   25، ص المدخل إلى نظرية الالتزام ،نظر الزرقاا, أما الأعيان فلا يثبت فيها ,  ه وهذا خاص بالمثلياتمسلم إليه في

  .1/47,   مصادر الحق  ,السنهوري , بعدها 
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  المبحث الثاني

  لزوجةمهر ا

ففرضـت علـى الرجـل أن    للمـرأة   هـا مبتكريعن غيرها تميزت الشريعة الإسلامية 

 يحظـر علـى الرجـل    وجعلته حقاً مـن حقوقهـا الماليـة    ،دفع مهراً لمن أراد أن يقترن بهاي

فـإن طـبن لكـم    ﴿  :لقولـه تعـالى   ،أن يأخذ منه شياً دون رضاها وطيب نفس منها أياً كان

فـي حـين تفـرض الشـعوب غيـر المسـلمة        ،1﴾ عن شيءٍ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئـاً 

تكـدح وتـزاول   ، فتضـطر الفتـاة أن تعمـل و   تشارك الرجـل فـي المهـر    أنالمرأة  على

  .تجمع المالل عمال وأخشنهاأصعب الأ

ولهـا الحريـة والأهليـة الكاملـة      ،دون غيرها كـالأب والـزوج  للمرأة  فالمهر ملك

هـو واجـب للزوجـة علـى زوجهـا      و ،2للتصرف به بجميع أنواع التصرف المباحة شرعاً

   .أو خمراًكما لو كان خنزيراً  ،كانت التسمية فاسدةأو  وإن لم يسم المهر في العقد

تقسـيمه إلـى ثلاثـة    بقمـت  )  مهـر الزوجـة   (ولتسهيل عملية البحث في هذا الموضـوع  

  :مطالب

  .وتاريخه ،اهية المهر، وحكمهم :المطلب الأول

  .لقبضهالمرأة  مقدار المهر وتعجيله وتأجيله وأهلية :المطلب الثاني

  .حقها في ملكية المهرللمرأة  ضمان الإسلام :المطلب الثالث

                                                 
  .4الآية  :سورة النساء1 

الكية قيدوا تصرفها بحدود الثلث من مالها المإن  حيث ,وما بعدها من هذا البحث ) 53(هذه المسألة ص  سبق الإشارة إلى 2

داقها قبـل  ز نفسها وبيت الزوجية بالمقبوض من صالمرأة للمهر بوجوب تجهي غيره وكذلك قيد المالكية ملكيةأو  سواء المهر

ه فلـيس لهـا   وعلي , ستثناء ما إذا كان مقدم صداقها أموالاً عينيه كالعقار فلا تبيعه لتتجهز بهبا,  الدخول دون المؤجل منه 

  هـا توهبأ الأشياءهذه وليس للزوجة بيع شيئ من  ,أو لشيء يسير جداً  قضاء دينها من ذلك الصداق ولا تنفق منه إلا لحاجة

حاشـية  لأن ذلك يفوت عليه حقه في الاستمتاع وليس لها منع الزوج وأضيافة الانتفاع من متاع البيت، انظـر الخرشـي،   

  .3/163 ، منح الجليل على مختصر العلامة خليل ،عليش، 6/260 ، الخرشي على مختصر سيدي خليل
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  .وتاريخه ،حكمهو ،ماهية المهر :طلب الأولالم

  .ماهية المهر :الفرع الأول

   .ماهية المهر في اللغة: ولىالمسألة الأ

 ـ   ا فكـل مـن    ،داق المـرأة ستعمل العرب كلمة المهر بفتح الميم وسـكون الهـاء بمعنـى ص

المـال الـذي يجـب علـى الـزوج       :وهو ،عنى واحدموكسرها ب المهر والصداق بفتح الصاد

واللفـظ متعـدد وهـذا     ،وعليه فالكلمتان مترادفتان لهما نفـس المعنـى   .جة بسبب الزواجللزو

 ـ  ،معنى الترادف الـذي   ن المـال لأ ،) بكسـر الصـاد   (ق دوكلمة الصداق مشتقة مـن الص

 نهـا  وقيـل إ  ،ة يشـعر بصـدق رغبتـه فـي التـزوج بهـا      المرأجه يدفعه الرجل مقابل تزو

 ـ  ا :وهـو  ،)بفتح الصـاد (  مشتقة من الصدق  ـأ ،لبسـم للشـيء الص نظـراً لأن   ،ديدي الش

 ،أنه لا يسـقط بتراضـي الطـرفين علـى إسـقاطه     أنواع العوض لزوماً من جهة  دالمهر أش

نه يتزوجها من غير مهـر لـم يسـقط المهـر ووجـب      أفلو تراضت الزوجة مع الزوج على 

قوتـه  الصـداق سـمي بـذلك ل   ن إ ":فقـال  1وبمثل هذا المعنى ذكر ابـن فـارس   ،مهر المثل

هـو  المـرأة   مهـر ن إ :ويقـال ، صداق وصدقة ولهـا نفـس المعنـى    :يقالو ،وأنه حق يلزم

من رجل علـى مهـر أي أمهرهـا وهـو مـا وجـب بنكـاح        المرأة  زوجت :ويقال ،أجرها

وذلـك لأن مصـدر هـذا الفعـل     )  أصـدق  (سم مصدر للفعل والصداق في الأصل ا ،2"فقط

فالمصـدر هـو   ، أي سـميت لهـا الصـداق    صـداقاً إالمـرأة   أصـدقت  :يقال ،صداقهو الإ

للمـال الـذي يدفعـه الـزوج للزوجـة       :ويقال أيضـاً  ،واسم المصدر هو الصداق ،الإصداق

وآتـوا النسـاء     ﴿ :ومنـه قولـه تعـالى    ،بفتح الصادر وضم الدال ) صدقة (مقابل تزويجه 

                                                 
قرأ عليه بديع الزمان الهمـذاني  , إمام لغة وأدب , لغوي , بن زكريا القزويني الرازي  أبو الحسين أحمد بن فارسهو  1

: من مؤلفاته, يها نسبته وإل, ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها , وأقام مدة في همذان ,  أصله من قزوين , والصاحب بن عباد 

  .40/ 2,  معجم المؤلفين, كحالة : انظر ترجمته, المجمل في اللغة , حلية الفقهاء , معجم مقاييس اللغة 

 ،3/339 ،مادة صـدق  ،تحقيق عبد السلام محمد هارون ،معجم مقاييس اللغة ،الحسين أحمد بن زكريا، أبو ابن فارس 2

 .سنة النشرأو  الطبعة دون ذكر ،لبنان ،بيروت ،دار الجيل
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مـرأة  ال بمعنـى صـداق  )  المهـر  (وإذا كان العرب قد اسـتعملوا كلمـة    1﴾ صدقاتهن نحلة

فـلان مهـر    :نحـو قولنـا   ،في الحذق في الشيء والعلم بـه ) مهر (فقد استعملوا أيضاً الفعل 

أو  فـلان مهـر فـي صـناعته     :ونحـو  ،معنى أنه ماهر أي حاذق عـالم بـذلك  وال ،في العلم

والذي يحدد المعنـى للكلمـة السـياق الـذي تـرد      ، 2نه أتقنها معرفةمهر بصناعته والمعنى أ

ة الإسلامية استعملت كلمة المهر فـي نفـس المعنـى الـذي كـان العـرب       إذن فالشريع .فيه

  .يستعملونها فيه

  .صطلاحماهية المهر في الا :المسألة الثانية

 ـلسم ا":أنهالمهر  الحنفيةف عرّ النكـاح علـى الـزوج فـي مقابلـة       دلمال الذي يجب في عق

لمـال الزائـد الواجـب    ا ":هـو أو  ،"بالعقـد أو  ما بالتسـمية إ)  لاستمتاع بهااً لنظير (البضع 

مـن   شـف تالمهـر كمـا يس   الحنابلـة  وعـرف  .3"حتباسها عنده بمنزلة النفقةللزوجة إزاء ا

أي المهـر   –المال المفروض على الـزوج بسـبب النكـاح فهـو      ":بأنه المغنيكلام صاحب 

 فـي يعطـى للزوجـة   أو  مـا يجعـل   ":بأنـه المالكية  وعرفه .4"العوض في النكاح ونحوه –

تفويـت  أو  طءوأو  فهـو مـا وجـب بعقـد نكـاح      ":الشـافعية أما  . 5 "ستمتاع بهانظير الا

للمـرأة   سـم للمـال الواجـب   ا ":بأنـه وعرفوه أيضـاً   ،6"بضع قهراً كرضاع ورجوع شهود

  .7"الوطءأو  على الرجل بالنكاح

                                                 
  .4آية  :سورة النساء 1

 تحقيـق  ,  تاج العروس من جواهر القاموس ،فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطيأبو  محب الدين ،الزبيدي 2

لسـان  ، ابن منظور ،م1994 -هـ  1414 ،1ط ،لبنان، بيروت، دار الفكر ،7/498,  مادة مهر ،باب الراء، يرشيعلي 

 .6/104 ،مهر مادة، العرب

 .4/230 لمحتار،رد ا ،ابن عابدين 3

  .5/128 ،كشاف القناع  ،البهوتي ،3/375 ،قناع لطالب الانتفاعالاأبو النجا،  ،9/525 ، المغني ،ابن قدامة 4

  .3/130 ،حاشية الدسوقي، الدسوقي 5

 .4/366 ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ،الشربيني 6

والشيخ عادل ، تحقيق الشيخ علي محمد معوض ،الشرح الكبير ،اسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريمالق، أبو الرافعي 7

 بدر عبد االلهأبو  ،الزركشي, م  1997ـ هـ   1417 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،8/231 ،د الموجودعبأحمد 

  -هــ   1427الحديث، القـاهرة ،  ، دار 2/771 ،مرادتحقيق يحيى  ،الديباج في توضيح المنهاج الدين محمد بن بهادر،

 .م 2006



 

                                                            
 

 

117

سم للمال الذي تسـتحقه الزوجـة علـى زوجهـا بالعقـد      ا :المهر هون إ مما سبق يمكنا القول

وهو تعبير عـن مكانـة عقـد الحيـاة الزوجيـة ورمـزاً        ،بالدخول بها دخولاً حقيقياًأو  اعليه

رتبـاط والبنـاء   وإيماء إلى رغبة الرجل فيهـا وصـدقه فـي الا   ورفعة قدرها المرأة  لإعزاز

المهـر حـق مـالي خـاص بـالمرأة      أن  :وهذه العبارات من الفقهاء تفيد .بها عن طيب نفس

عبـاراتهم فـي    ختلفوا كما هـو الظـاهر مـن   إلا أنهم ا ،على زوجها الى للزوجةأوجبه االله تع

ختلفـوا فـي كـون المهـر مقابـل      وكـذلك ا  ،حتباس كالنفقة أم النكاحسبب وجوبه هل هو الا

  .يأخذه الزوج أم من دون عوضعوض 

المهـر حـق مـالي للزوجـة علـى      أن  والذي يهمنا من هذه العبارات فـي هـذا الموضـع   

يسـتولي علـى   أن  بالإجماع فـلا يجـوز لأحـد غيرهـا    المرأة  وهو من اختصاص ،زوجها

علـى زوجهـا لـه عـدة أسـماء      للمرأة  الواجب)  المهر (وهذا المال  .شيء منه إلا برضاها

  .ن وبعضها الآخر في السنة النبويةيسمى بها ورد بعضها في القرآ

   :ر فقالشع بيتيفي  1الشيخ شهاب الدين القليوبي –سماء المهر أي أ –وقد نظمها  

  مهر صداق طول خرس أجر  مهر مع ثلاث عشر أسماء 

  2ة نكاح صَدُقة عُقـــرضفري  عطية حبا علائق نحلــة

 :وهـي  ،فهناك مسـألة ينبغـي الإشـارة إليهـا     ،الصداقأو  لمهرلومن خلال تعريف الفقهاء 

  ؟  هل المهر الذي يدفعه الزوج مقابل عوض يأخذه من الزوجة أم بدون عوض

يأخـذ الـزوج   أن  مـن غيـر  للمـرأة   المهـر أن  إلـى  :والمالكية و الشـافعية فية ذهب الحن 

وعطيـة مـن االله    ،للمـرأة  ر يجب على الرجل فـي الحقيقـة تكرمـة   فالمه ،عوضاً عن ذلك

                                                 
من مؤلفاته , عالم مشارك في كثير من العلوم,شهاب الدين أبو العباس , القليوبي الشافعي  أحمد بن أحمد بن سلامةهو  1

 . 148/ 1,  فينمعجم المؤل, كحالة: انظر ترجمته, البدور المنورة في معرفة الأحاديث المشتهرة , التذكرة في الطب 

دون ذكر أي  ،دار الفكر، 3/275 ،حاشية قليوبي على منهاج الطالبين ،شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة ،قليوبي2  

  .  معلومات أخرى
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لشـرف   وإظهـاراً  ،مبتدأه وصادره من الزوج لتحصـيل الألفـة والمحبـة بـين الـزوجين     

وآتـو النسـاء صـداقتهن     ﴿: لـه تعـالى  ودليل ذلك قو ،1المحل وخطره حتى لا يستهان به

  .2أي عطية ﴾ نحلة

لأن هـذا هـو الظـاهر مـن      ؛نتفـاع بالبضـع  الا عـن  المهر عوضأن  لىإ :اّخرون وذهب

من الـزوجين يسـتمتع بـالآخر فـإن الـراجح هـو القـول         ولكن لما كان كل ،عقد الزواج

  .3ة البضععفن منع اًوعطية وليس عوض المهر تكرمةن إ الأول أي

بـالمرأة               سـتمتاع من قال بـأن المهـر عـوض عـن الا    أن  الجمع بين القولين على ويمكن

منهمـا   كـلاً أن  ومن قال ليس عوضاً بـل تكرمـه وعطيـة نظـر إلـى      ،إلى الظاهر نظر

  .4يستمتع بالآخر

وإن كانـت مصـالح الـزواج مشـتركة     المـرأة   المهر على الرجـل دون وأما سبب وجوب 

لرجل تؤهله للسعي في طلـب الـرزق وكسـب المـال وتلبيـة حاجـات       لأن طبيعة ا ؛بينهما

 ،الحيـاة الزوجيـة كلهـا دون المـرأة     فكانت عليه التكاليف المالية التـي تقتضـيها   ،عيشةمال

ع بـره ورعايتـه حتـى تـدخل فـي طاعتـه       بأنها موضالمرأة  ومن ذلك المهر وهذا يشعر

عطيـة وتكرمـه ولـيس مقابـل      المهـر هـو  أن  وهذا يؤكد قول من قال .5وتخضع لرئاسته

  .عوض

  

  

                                                 
  .3/316 ،شرح فتح القدير ،ابن الهمام 1

 فالصداق عطيـة مـن االله تعـالى    بالعطاء، نحلت فلاناً شيئاً أعطيته، :حيث فسر القرطبي النحلة، 4آية : سورة النساء  2

الجـامع  ، نظر القرطبيا,  فريضة واجبة :وقال قتادة نحلة تنازع ،عن طيب نفس من الأزواج من غير  :وقيل نحلةللمرأة 

 . 23 -3/22 ،لأحكام القرآن

 . 4/367، مغني المحتاجالشربيني،  3

 . 321 – 3/320 ،شرح فتح القدير ،ابن الهمام 4

 . 38، ص رأة في الشريعة الإسلاميةحقوق الم ،مولاي 5
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   .حكم مهر الزوجة :الفرع الثاني

 هوإن لـم يسـم   ،وهو واجب شرعاً للزوجـة علـى زوجهـا    ،المهر حق مالي خاص بالمرأة

وقد دلـت علـى وجوبـه أدلـة كثيـرة مـن القـرآن والسـنة          ،لا يسقط بأي حالفي العقد 

  :والإجماع والمعقول

: وقولـه ، 1﴾ سـتمتعتم بـه مـنهن فـآتوهن أجـورهن     افمـا   ﴿ :قوله تعالى :القرآن فمن 

عطـاء  علـى وجـوب إ   لـة دلافي الاّيتـين الكـريمتين   ف ،2﴾ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴿

علـى وجـوب    اك أحاديـث كثيـرة دلـت   هن :من السنةو .3المهر للنساء ديانة عن طيب نفس

 ـ  :قالـت  –رضي االله عنهـا  - الصداق منها حديث عائشة ظـم النسـاء   أع { :ول االلهقـال رس

صـلى االله   -أن رسـول االله  { :5-رضـي االله عنـه   -وحديث أنـس  ،4} بركة أيسرهن صداقاً

طلـب ولـو   ذهـب فا ا { :ومنهـا حـديث   ،6} أعتق صفية وجعل عتقها صـداقاً  -علي وسلم

                                                 
 .24 الآية  :سورة النساء 1

 .4الآية  :سورة النساء 2

  .3/22 ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي 3

 ،باب بركـة المـرأة   ,، كتاب عشرة النساء والنسائي في السنن الكبرى، 25119رقم  ،4/54أخرجه أحمد في مسنده،  4

و  ،14356رقـم   ،7/385 ،باب ما يستحب من القصد فـي الصـداق   ،ب الصداقوالبيهقي في كتا، 9229رقم  ،8/308

وقـال   ديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجـاه، هذا ح: وقال ،2732، رقم 2/194 ،كتاب النكاح، الحاكم في المستدرك

و ,  4/54 ،دمسند الإمام أحم ،نظر أحمدأن شيخ أحمد هنا هو يزيد بن هارون، ا غير, إسناده ضعيف  :شعيب الأرنؤوط

 .6/348 ،إرواء الغليله من أوهامه، انظر، الألباني، ضعيف وعلق على ما قاله الحاكم بأنّ: قال الألباني
, اسمه تيم االله, بن عدي بن النجاربن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم  أنس بن مالكهو  5

اختلـف فـي   , من المكثرين في الرواية عن رسول االله , م سليم بنت ملحان أمه أ, كان يكنى أبا حمزة , خادم رسول االله 

كان عمره مائة سنة وثـلاث  , وقيل سنة ثلاث وتسعين , وقيل سنة اثنتين وتسعين , قيل سنة إحدى وتسعين , وقت وفاته 

/ 1,   أسد الغابة, لأثير ابن ا, انظر ترجمته , وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة , وقيل مائة وعشر سنين , سنين

  .168/ 1,  حلية الأولياء, الأصفهاني ,  294

 .5169رقم  ،924ص بشاه، ليمة ولو وباب ال ،كتاب النكاح ،أخرجه البخاري 6
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علـى  للمـرأة   جمـع المسـلمون علـى وجـوب المهـر     أفقد  :الإجماع أما.1} خاتماً من حديد

   .2ف من عهد النبوة الى أيامنا هذهيرد في ذلك خلا ولم ،الرجل

  :فهي على وجوب المهر  والحكمة منه :المعقول أما الادلة من

والحـط مـن    ،بتـذال النسـاء  لأدى ذلـك إلـى ا   ؛ن الزواج لو أبيح بدون المهر للزوجةإ  . أ

فالعلاقة الزوجية قـد تضـطرب لأتفـه الأسـباب ولـو       ،الاستهانة بأمر الزواجقدرهن و

 ـشيئاً لكان من السهل االزوج دفع  لم يكن  ـ اذ تخ مـا إذا دفـع   أ ،نفكـاك الزوجيـة  ر اارق

المهر فإن ذلك  يحمله على التأني فـي الطـلاق فـلا يقـدم عليـه إلا عنـد الضـرورة        

  .3الشديدة

تحصـل إلا إذا دام الـزواج    بل شـرع لمقاصـد لا   ،ن الملك في الزواج لم يشرع لذاتهإ  . ب

 ر يجعـل الـزوج لا يتسـرع فـي إنهائـه     مه هولا يدوم الزواج إلا إذا وجب في ،واستقر

 الطـلاق لأن الزوجين يجري بينهما في العادة من الأسباب التـي تحمـل الـزوج علـى     

زالـة  إن الـزوج لا يبـالي ب  فلو لم يجب مهر فـي الـزواج فـإ    ،شونةختلاف والخمن الا

لأنـه لا يشـق عليـه إزالتـه      ؛هذا الملك لأقل خشونة تحدث بينهمـا ولأتفـه الأسـباب   

 .لتالي لا تحصل المقاصد المطلوبة من الزواجوبا

ولا  ،لا تتحقـق إلا إذا حصـل التوافـق بـين الـزوجين      هإن مصالح الـزواج ومقاصـد    . ت

ولا تحصـل   ،عزيـزة مكرمـة عنـد الـزوج    المـرأة   يحصل التوافق بينهما إلا إذا كانت

 هميتـه أعنـد الرجـل خطـره و    إلا إذا لم يكن هناك سبيل إليها إلا بمال لـه للمرأة  العزة

                                                 
فـي  ومسـلم  ، 5149رقم ،921ص , باب التزويج على القرآن وبغير صداق ،في كتاب النكاحمطولاً  أخرجه البخاري  1

 .1425رقم ،560ص ،داق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثيرباب الص ،كتاب النكاح

مواهب الجليل  , ، أبوعبداالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب , 3/316 ،شرح فتح القديرابن الهمام،  2

, لبنان, بيروت , ر الكتب العلمية اد,  5/172, ، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات لشرح مختصر خليل

حواشي الشرواني وابن قاسم العبـادي   ،أحمد بن قاسم , العبادي,  الشرواني، عبد الحميد, م 1995هـ ـ   1416,  1ط

وت، بيـر  ، دار الكتب العلميـة، 9/358الدي، ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخ ،على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  . 9/525، المغني ،ابن قدامة م،1996ـ هـ  1416، 1لبنان، ط

 .184ص ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية، رانالعينين، بدأبو  3
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وصـول إليهـا   لمور التـي ضـاقت طـرق ا   الأأن  لأن طبيعة الإنسان جرت على وذلك

والأمـور التـي يسـهل علـى الإنسـان طريـق        ،تعز في عينه فيحرص على إمسـاكها 

والمـرأة إذا هانـت فـي عـين زوجهـا       ،تهون في عينة فيهون عليه إمسـاكها تحصيلها 

ويترتـب علـى ذلـك عـدم تحقـق      يلحق بها الحزن فلا يحصل التوافق بين الـزوجين  

 .مصالح الزواج ومقاصده

ر تشـع  ةحكـام الملـك فـي الحـر    إن عقد الزواج يثبت للزوج ملك الاستمتاع بزوجته وأ  . ث

يكون هنـاك مقابـل ذلـك مـال لـه خطـر       أن  فلا بد ،بوجود ذل وهوان يلحقان بالمرأة

 .1الذل والهوان من حيث المعنى ضحتى ينتق

سـتعداد للحيـاة الزوجيـة فـإن     الزوج للزوجة علـى الا  باب معاونة ن المهر يجب منإ  . ج

لـذا وجـب علـى     ،ما يلزمها من ثياب وإعـداد المنـزل  مال لشراء لالفتاة تحتاج لبعض ا

ن نحلـة  آلـذلك سـماه القـر    ،ه قدراً من المال يكون مهراً لهايفرض على نفسأن  الزوج

 .أي عطاء

ومـن حـق    ،همـا قبـل الـدخول   المتفق عليـه بين  المعجل فيجب على الزوج تقديم المهر

أو   اًولا تعـد بـذلك ناشـز    ،عن تسـليم نفسـها حتـى تسـتلم المهـر      متناعالزوجة الا

بـل لا يحـل لـه     ،وطاعته فتحـرم لأجـل ذلـك مـن النفقـة     على أمر زوجها  خارجةً

  . 2متناعها طلب المهرب اكان سبن إ على كره منها وطؤها

  

  

                                                 
  .3/485 ، بدائع الصنائع ،الكاساني 1

  .9/625 ،المغني ويليه الشرح الكبير، ابن قدامة 2
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   .1المهر تاريخ ظاهرة :الفرع الثالث

وخادمـاً لهـا وخـلال     ،رقـاً للمـرأة  اة البدائية القبلية يعيش بوصفه لرجل في الحيكان ا .1

مرحلـة   (تحكم على الرجـل لـذلك سـميت هـذه الفتـرة بــِ       المرأة  هذه الفترة كانت

  .) سلطة الأم

مرحلـة سـلطة    (وفي مرحلة لاحقة أصبحت السيادة للرجل وسميت هـذه الفتـرة بــِ     .2

المرحلـة كـان الرجـل يخطـف زوجتـه مـن القبائـل        أو  وخلال هذه الفترة ،) الأب

نتيجة لحالة الحرب بين القبائـل فأصـبحت عمليـة اختطـاف البنـات طريقـة       الأخرى 

 .فكان الشاب يخطف البنت التي يريدها من القبيلة الأخرى ،لاختيار الزوجة

لما حل السلام بين القبائـل وانتهـت حالـة الحـرب أخـذ الرجـل يتوسـل لتحصـيل          .3

          بيلتها والعمل فتـرة مـن الـزمن كـأجير عنـد أبيهـا      ي يريدها بالذهاب إلى قالزوجة الت

 .وهذه هي المرحلة الثالثة

مـن المـال   مـن أبيهـا ومعـه مبلـغ     لخطبتهـا  أخذ الرجل يتقدم  :المرحلة الرابعة يوف .4

ذه المرحلـة أخـذت ظـاهرة المهـر تبـرز للعيـان       هوفي  ،يضعه بين يدي أب الزوجة

 ةًفتراضـات أجيـر  وفـي أحسـن الا   ،بحكم القن لهالمرأة  لمرحلة كانتا هولكن حتى هذ

 ـ ،هكية يشبع الرجل من خلالها اسـتهواء ها كسلعة استهلاوينظر إلي ،هل للمـرأة   يكـن  مفل

فلم يكن لها أي حـق فـي المهـر وإنمـا هـو ملـك        ،أي استقلال اقتصادي واجتماعي

 .أبيها

نفسـها  للمـرأة   وج بتقـديم المهـر  أخـذ الـز   المرحلـة  وفي هذه :وهناك مرحلة خامسة .5

 وفـي نفـس الوقـت تحـتفظ     ،س لأب الزوجة أي حق في هذا المهـر ولي ،حين الزواج

وهـذه المرحلـة    ،والاجتمـاعي أيضـاً   قتصاديبالإضافة إلى المهر باستقلالها الاالمرأة 

                                                 
 ،قصـة الحضـارة   ،ديورانـت ، وما بعدها 178، ص نظام حقوق المرأة في الإسلام، هريطالم ،انظر في هذا العنوان 1

 .بتصرف ,  ومابعدها 1/65
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أسـاس هـذا المفهـوم وهـو      وقام الزواج علـى للمرأة  هي المرحلة التي أرادها الإسلام

 ـمين الرجـل ل وتأ ،اهها بالمهر لحقحتفاظا حتياجاتهـا الحياتيـة طـوال مـدة     ا كامـل ا ه

 .وفي نفس الوقت تمتلك ثمار عملها وكسبها ،الزواج

   .لقبضهالمرأة  وأهلية ،وتأجيلهوتعجيله  ،مقدار المهر :المطلب الثاني

  :وفيه ثلاثة فروع على النحو الآتي

  .مقدار المهر :الفرع الأول

أن  يجـوز  فهل هناك حد أعلـى لهـذا الحـق المـالي     ،ق مالي خاص بالمرأةالمهر حن إ قلنا

هـذا مـا سيتضـح لنـا فيمـا       نه ؟ملا يصح عقد الزوج بأقل  وحد أدنى ،قدانايتجاوزه المتع

  :يأتي

فقـد اتفـق الفقهـاء     ،وهو الحد الأعلى للمهـر فـي الشـريعة الإسـلامية     :أما الجانب الأول

 مهمـا بلـغ   رفيجـوز بـأي مقـدا    ،1الشـريعة الإسـلامية  نه ليس لأكثر المهر حد في على أ

 ـ   ﴿ :بقولـه تعـالى   ،واستدلوا علـى ذلـك   ان زوج وآتيـتم  وإن أردتـم اسـتبدال زوج مك

  .والقنطار هو المال الكثير ،2﴾ إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً

تحديـد   - رضـي االله عنـه   - عنـدما أراد عمـر بـن الخطـاب     ،المـرأة  بقصة عمر معو

المـرأة وذكـرت لـه قولـه     حيث اعترضـت عليـه تلـك     ،لتغالي الناس فيهار نظراً والمه

وأخطـأ  المـرأة   وقـال أصـابت   ،فتراجع عمر عن رأيـه  3﴾قنطاراًم إحداهن يتتآو ﴿:تعالى

                                                 
 ،بداية المجتهـد  ،ابن رشد ،5/186 ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب، 3/487، بدائع الصنائعاسائي، الك 1

فتج الجواد لشرح الإرشاد علـى مـتن    ،هاب الدين أحمد بن محمد بن علي المكي الشافعيالهيتمي، أبو العباس ش ،2/16

 ،م2005 -هـ  1426، 1يروت، لبنان، طب ،، دار الكتب العلمية3/79، ضبطه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ،رشـاد الإ

 .5/129، كشاف القناع ،البهوتي ،9/528 ، المغني ،ابن قدامة ,  368 –4/367، مغني المحتاجالشربيني، 

 . 20آية  :سورة النساء 2

 .20آية  :سورة النساء 3
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وحيـث لا نـص فـلا     ،ولا تحديـد إلا بـنص   ،فلم يرد نص من الشارع فـي ذلـك   ،1عمر

  .تحديد

  .فريقييننقسموا اختلف الفقهاء في ذلك فد افق ،وهو أقل المهر :أما الجانب الثاني

فكـل  ، حـد لأقـل المهـر    أنـه لا ة والحنابلة وابن حزم إلى الشافعي ذهب :الفريق الأول  . أ

لا يقـل عـن عشـرة دراهـم     أن  واستحب الشافعية ،2يكون صداقاً أن  جاز ما كان مالاً

  .3استحباباً للخروج من الخلاف مع أبي حنيفة

وبالتـالي إذا   ،لأقـل المهـر   اًهنـاك حـد   الكية والحنفية إلـى أن ذهب الم :الفريق الثاني  . ب

 ،ختلف فيـه مقـدار هـذا الحـد فـا    أما  ،قل عن هذا الحد فلا يصح عقد الزواج بأقل منه

أمـا   .4عشـرة دراهـم فـلا يصـح العقـد بأقـل منـه       : عند الحنفية هوعند فأقل المهر

قـل  فـلا يصـح العقـد بأ    ،ثلاثـة دراهـم  أو ربع دينـار  :هو فأقل المهر عندهم المالكية

ولا  ،ولكل مـنهم أدلـة علـى مـا ذهـب إليـه       ،هب في أقل المهراهذه آراء المذ .5منه

فـنحن نعـاني مـن مشـكلة      ،لأن المسألة ليست عملية في زماننا ؛خوض في هذه الأدلةأ

لأن  ؛أقـل المهـر أو أكثـره    تحديـد  نـص فـي   لـم يـرد  و ،غلاء المهور لا رخصها

لقولـه    يكـون مـالاً كثيـراً   قـد  فالمهر ، و فقراً غنىًوإعساراً  المسلمين يختلفون يساراً

ولـو   اذهـب فطلـب  { ون يسـيراً لحـديث   وقد يك ،1﴾ تيتم إحداهن قنطاراًوآ ﴿ :تعالى

  .2} خاتماً من حديد

                                                 
، قال البيهقي هذا حـديث  14336رقم  7/380 ،قلأو  ت في الصداق كثرقباب لا و ،اب الصداقتي كأخرجه البيهقي ف 1

لكـن  ضعيف منكر يرويه مجالد عن االشعبي عن عمر، و :انيبوقال الأل , 7/380، السنن الكبرى ،انظر البيهقي ,منقطع 

 .6/348 ،إرواء الغليل انظر، الألباني،,  لنساء ا رنقطاعه فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهومع ا

 .6/644 ،المحلى ،ابن حزم ،9/528 ،المغني ،ابن قدامة ،4/367 ،مغني المحتاج ،الشربيني 2

 .4/367 ،مغني المحتاج ،الشربيني 3

 .3/487 ،بدائع الصنائع، الكاساني 4

 .2/16 ،بداية المجتهد ،، ابن رشد2/152 ،المدونة الكبرى ،مالك 5

  .20الآية  :سورة النساء 1

 .من هذا البحث,  116انظر ص, سبق تخريجه  2
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بـالغ   ي مقـدار على تحديد المهر بحـد أعلـى فيجـوز بـأ     د دليلعلى الرغم من عدم وجوو

صـلى   - :فقـال ، المهـور لى عدم التغـالي فـي   سلام أرشد إفي الكثرة ذلك المبلغ إلا أن الإ

خيـر الصـداق    { :وقـال أيضـاً   ،1} بركة أيسـرهن صـداقاً   اءسأعظم الن { :عليه وسلماالله 

فالمغالاة في المهور وتكاليف الـزواج تقـف حـائلاً أمـام رغبـة الشـباب فـي         .2} أيسره

نـه إذا  وإ ،جتماعيـة قيـة والا إلى كثير مـن المفاسـد الخل  وهذا يؤدي  ،الزواج وتصدهم عنه

 ـ أو  كان المهر قليلاً  ـ    دمعقولاً فإن الزواج لا يكون مستعصـياً عن  ىمـن يريـده فيـؤدي إل

بخـلاف مـا إذا    ،شـارع فيـه فيكـون مسـتطاعاً للفقـراء     الإكثار من الزواج الذي رغب ال

ء غيـر  فكـون الفقـرا   ،ج حينئذ لا يسـتطيعه إلا الأغنيـاء  كانت المهور مغالى فيها فإن الزوا

 -صـلى االله عليـه وسـلم      –مزوجين لا تحصل المكاثرة التـي أرشـد إليهـا رسـول االله     

   .3} ممالودود الولود فإني مكاثر بكم الأتزوجوا  { :بقوله

ولياء في بناتهم وشـباب الأمـة فـي عـدم التغـالي بـالمهور وتيسـير شـؤون         فليتق االله الأ

فكثـرة المهـر    ،فـي الكثـرة   اًعل له حـد فالإسلام حض  وندب إلى ذلك وإن لم يج ،الزواج

 نصـوص الشـارع جعلـت   ن إ بـل  ،كما لا تدل علـى وضـاعتها  المرأة  لا تدل على شرف

بعـض  أن  وممـا يؤسـف لـه    ،قليلة المهر أكثر بركة وشـرفاً مـن كثيـرة المهـر    المرأة 

نـاً لا يوافقـون علـى زواج    حياوأ خـذون بعضـه  ن في مهـور بنـاتهم ويأ  المسلمين يطمعو

للمـرأة   المهـر حـق  أن  وقـد ذكرنـا فيمـا سـبق     ،لا إذا أخذوا جزءاً من مهورهنبناتهم إ

شـتراط شـيء مـن    ورضاها التام ولا يجـوز ا المرأة  يؤخذ شيء منه إلا بموافقةأن  ويحرم

                                                 
  . من هذا البحث,  116انظر ص, سبق تخريجه  1

 وابن حبـان فـي   ،2117رقم  ،2/408 ،باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات ،داود في كتاب النكاحأبو  هجأخر 2

صحيح ابن حبان ,  أبو حاتم محمد البستي , ابن حبان : انظر,  4072رقم  ،9/381 ،باب الولي ،كتاب النكاح ,صحيحه 

, بيروت , مؤسسة الرسالة , رنؤوط علق على أحاديثه شعيب الأ ,بن بلبان الفارسي  رتبه علاء الدين,  بترتيب ابن بلبان

 ، رقـم 7/379 ،باب النكاح ينعقد بغير مهـر  ،كتاب الصداق ،السنن الكبرىوالبيهقي في م ، 1997هـ ـ  1418,   2ط

صحح حديث صحيح، انظر الألباني، : قال الألباني , 2742رقم  ،2/198 ،كتاب النكاح ،المستدرك، والحاكم في 14332

 .4072رقم  ،2/398 ،سنن أبي داود

والنسـائي فـي   ,   2050رقم ,  2/373 ،من لم يلد من النساء جباب النهي عن تزوي، داود في كتاب النكاحأبو  أخرجه 3

بـاب   ،في كتاب النكـاح  ،حديث حسن صحيح :قال الألباني، 3224رقم ، 6/65 ،ية تزويج العقيمهباب كرا، النكاح كتاب

  .1805رقم ، 386 /2 ،صحيح سنن أبي داوداني، الألب ،نظرعن تزويج من لم يلد من النساء، ا النهي
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 {-صـلى االله عليـه وسـلم    –ختم بقـول النبـي   وأ .المال لأهل العروس لا بالعقد ولا خارجه

نكحوه إلا تفعلـوا تكـن فتنـة فـي الأرض وفسـاد      من ترضون خلقه ودينـه فـأ  إذا جاءكم 

   -فلا حول ولا قوة إلا باالله –  والناظر في حال الناس يجد المآسي والويلات ،1}كبير

  .تعجيل المهر وتأجيله :الفرع الثاني

 المهـر كلـه   أما التأجيل فـاتفقوا علـى جـواز تأجيـل     ،المهر تعجيلاتفق الفقهاء على جواز 

والذي يهمني من هـذا حالـة دارجـة فـي بلادنـا       ،2شروط اشترطهالكل منهم  و ،بعضهأو 

ل وتشـغ  ،بالمعجـل  ذمـة الـزوج تبـرأ   ن إ حيـث  ،جيل جـزء آخـر  تأو وهي تعجيل جزء

 ـ  متى تستحق الزوجة مؤخر صـداقها ؟   والسؤال هنا ،بالمؤجل ذا السـؤال  وأجيـب علـى ه

   :من خلال النقاط الآتية

إلـى ميسـرة فـإن    أو  الـدخول أو  كالسـنة  ر المـؤخر معلومـاً  هتسليم المأجل  إذا كان .1

حقهـا المـالي   المـرأة   تسـتحق الأجـل   وبحلول هـذا  ،معلوم أجلٍ حلول أجله مبني على

وليس لها المطالبة به قبل حلول أجلـه سـواء طلقـت أم بقيـت      ،بمؤخر الصداقالمتعلق 

  .1في النكاح

العـرف علـى   طـلاق بالأجـل لجريـان    والا ،لتسليم مؤخر الصـداق الأجل  إذ لم يعين .2

الطـلاق فيحمـل علـى ذلـك فيصـير      أو  المطالبة به هو الفرقة بـالموت أجل  فإن ،ذلك

 فـإذا أطلـق   ،والعرف هنا يقضي بترك المطالبة بـه إلـى ذلـك الحـين     ،الأجل كمعلوم

                                                 
، والبيهقـي فـي كتـاب    1085، رقم 3/395، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه , أخرجه الترمذي في كتاب النكاح 1

حديث حسن بمـا   :قال الالباني ,  1381، رقم 7/132 ،باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي ،النكاح

عتنـى  ديثه محمد ناصر الدين الألباني، اعلق على أحا ،سنن الترمذي ، محمد بن عيسى بن سورة ،الترمذي :انظر ، قبله

  .  هـ 1417 ، 1ط ,  الرياض، مكتبة المعارف، 256ص ، ور بن حسن آل سلمانعبيد مشهأبو  به

، 3/79 ،فتح الجـواد لشـرح الإرشـاد   الهيتمي،  , 2/18، بداية المجتهد، ابن رشد، 4/231، رد المحتار ين،ابن عابد 2

الشـيخ زكريـا    ، حققهعيالمهذب في فقه الإمام الشاف ،إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي، أبو الشيرازي

،  الاقناع لطالب الانتفـاع ، النجا، أبو م1995 -هـ  1416، 1يروت، لبنان، طب ،دار الكتب العلمية ،463/ 2عميرات، 

 . 9/551 ،المغني ،ابن قدامة ,  3/375

 . 9/547 ، المغني ،ابن قدامة ،3/515 ،بدائع الصنائع، الكاساني 1
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وكـذلك الحـال بـالموت حيـث      ،وطلق الرجل زوجته فيكون مؤخر الصداق حالاًالأجل 

 .1يصبح حالاً به

معـين وحصـلت فرقـة قبـل حلـول أجلـه فـإذا        أجل  المهر المؤجل إلىتسليم ل أجّ إذا .3

وتبقـى ذمـة الـزوج مشـغولة      ،كانت الفرقة بسبب الطلاق فإن الزوجة تنتظـر الأجـل  

 ـ   بهذا الحق المالي المتعلق بمؤخر الصداق ب فهـو   ،هعد الطلاق لحـين حلـول أجلـه وأدائ

لاق فـي هـذه الحالـة لا    فـالط  .كالدين لا يجوز المطالبة به قبل حلول أجلـه وموعـده  

أما إذا كانت الفرقة بسبب الموت فـإن المـوت يجعـل المهـر      ،حالاًيجعل المهر المؤخر

وذلـك   ،جعلـه حـالاً  تالمفـروض لتأديـة المهـر المؤجـل و    الأجل  المؤجل حالاً فيقطع

 فالوفـاة تقطـع   ،تعلقـه بهـا  وتركتـه  إلى  نتقال الحق من ذمة الزوج التي ذهبت بوفاتهلا

لأن الـدين المؤجـل    ؛عله حالاً متعلقاً بالتركة وهـو ديـن يجـب الإيفـاء بـه     وتجالأجل 

يصبح حالأ بوفاة المدين ويجب أداؤه من التركـة قبـل توزيعهـا علـى الورثـة وكـذلك       

 . 2الحال هنا في المهر

  . ولاية قبض المهر وأهلية الزوجة لقبض مهرها :الفرع الثالث

 ـ      ؟ لقبضه وهل هي أهل ؟ تقبض صداقهاأن  هل للزوجة لاً وفـي حـال كونهـا ليسـت أه

   :ا ما سأجيب عنه في النقاط الآتيةهذ لقبضه فمن له ولاية القبض ؟

سـفيهة فلـيس لهـا ولايـة قـبض المهـر؛ لأن       أو  مجنونةأو  إذا كانت الزوجة صغيرة .1

أن  ويشـترط لصـحة قـبض المهـر     ،معدومةأو  هليتها في هذه الحالة تكون إما ناقصةأ

 ـيتم ا والصـغيرة والمجنونـة    ،أي البـالغ العاقـل الراشـد    ،هليـة امـل الأ ك نلقبض م

وفـي إعطـائهن المهـر    للتصـرف  أهلاً  نسلأنهن ل ؛والسفيهة لا يجوز لهن قبض المهر

  .1له عيتضي

                                                 
 . 9/551 ،المغني ،ابن قدامة ،3/515 ،بدائع الصنائع، الكاساني 1

  . 9/551 ،المغني ،ابن قدامة ،3/526 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 2

الاقنـاع لطالـب   ، النجـا ، أبو 2/465 ،المهذب في فقه الإمام الشافعي ،، الشيرازي4/314 ،رد المحتار ،ابن عابدين 1

 . 3/381 ،الانتفاع
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فتبـرأ   ،والذي له ولاية القبض في هذه الحالة هو الولي الذي لـه ولايـة القـبض شـرعاً    

ويعتبـر هـذا الـدفع صـحيحاً      ،الأهليـة  ذمة الزوج من الحق المالي للزوجـة ناقصـة  

 ـأن  بـل لهـا   ،به ولو بعد البلـوغ  هتمعتبراً وليس للزوجة بعد ذلك مطالب ب وليهـا  تطال

صـة الأهليـة فـإن    قنا هـر لزوجتـه  مأما إذا دفع الزوج ال ،الذي قبض مهرها من زوجها

نكـرت القـبض بعـد    أتبرأ من حق الزوجة المالي المتعلـق بـالمهر كمـا لـو      لا ذمته

  .1البلوغ

لهـا ولايـة القـبض بنفسـها     أن  تفق الفقهـاء علـى  اكانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة  إذا .2

قـبض مهرهـا إلا بتوكيـل صـريح منهـا       وليس لأحـد  ،بهذا القبض برأ ذمة الزوجوت

ما لـم يصـدر نهـي صـريح منهـا عـن        ،مهرها ايقبضأن  مالهفستثناء الأب والجد با

فالمرأة إذا كانـت رشـيدة لـم يكـن لغيرهـا       ،غيرهماوكذلك الحال كما لو سلمه ل ،قبضه

 ـأي عوض تملكه بغأو  قبض مهرها كـثمن مبيعهـا وأجـرة دارهـا ونحـو       ،ر إذنهـا ي

  .2ذلك

 رضـة بنـاتهم  امـن غيـر مع   ،هن بهـا وبكـار ليجهـز  والعادة جرت بقبض الآباء مهور الأ

فجعـل   ،اجكمـا تسـتحي مـن الـتكلم بـالزو      ،تستحي من المطالبة بقبض مهرها والبكرعادة

ولا تبـرأ ذمـة    ،ولكن إذا نهته فـلا يملـك الأب القـبض    ،بقبض الأب لمهرها ضاًسكوتها ر

  .1لأن الدلالة لا تعتبر مع التصريح ؛الزوج

  .حقها في ملكية المهرللمرأة  ضمان الإسلام :المطلب الثالث

ن تتصـرف بـه كيفمـا شـاءت دو    أن  ن لهـا وأ ،في المهـر المرأة  تكلمنا فيما سبق عن حق

 هبـذلك بـل ضـمن لهـا هـذ      والإسـلام لـم يكتـف    ،لاية لأحد عليها فهو ملك خاص بهاو

 ـدخـل ب أو  ،طـلاق أو  ا وسمى لها مهراً وفارقها بمـوت هلم يدخل ب كما لو ،ةالملكي ا ولـم  ه

                                                 
  . 2/465 ،المهذب في فقه الإمام الشافعي، ازيالشير ،3/369 ،شرح فتح القدير ،ابن الهمام 1

  . 3/486 ، بدائع الصنائع ،الكاساني 2

  .3/515 ، بدائع الصنائع ،الكاساني 1
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حقهـا فـي ملكيـة    للمـرأة   ولبيان ضـمان الإسـلام   ،طلاقأو  وفارقها بموت اًمهريسم لها 

  . حوال المهرأدار الواجب منه لا بد لنا من الحديث عن المهر في هذه الحالات والمق

أن  يجـب كلـه وإمـا   أن  والمهـر المسـمى إمـا    ،غير مسمىأو  يكون مسمىأن  والمهر إما

يجـب مهـر   أن  مـا والمهر غيـر المسـمى إ   ،منه ويسقط لا يجب شيئأن  وإما ،يجب نصفه

  .تجب المتعةأن  المثل وإما

ولتسـهيل علميـة البحـث    ، حـالات المهـر بالتفصـيل   وفيما يلي سأتحدث عن كل حالة من 

  :على النحو الآتي قمت بتقسيمه إلى فرعين  في هذا الموضوع

   .وحالاته المهر المسمى :الفرع الأول

 ـ أو  ،اتفـق عليـه الزوجـان   هو مـا   :المسمىالمهر وسـمي تسـمية    ،ت العقـد وليهمـا وق

مـا فـوق   دراهـم ف ثلاثـة  أو  ،عند الحنفيـة ما فوق كماعشرة دراهم فيكون أن  أي ،صحيحة

 ـ  ما تراضى عليـه الزوجـان  أو  ،المالكيةكماعند  والمهـر   .1د الشـافعية والحنابلـة  كمـا عن

  .يسقط ولا يجب شيء منهأو أن  نصفهأو  يجب كلهأن  إما ؛المسمى له عدة حالات

  :كاملاً في الحالات الآتيةللمرأة  يجب المهر المسمى .يجب كلهأن  :المسألة الأولى

بعـد العقـد اسـتحقت جميـع المهـر       ) الـدخول الحقيقـي   (طئ الرجل زوجتـه  إذا و .1

 ودليـل   .1تفـاق بـين الفقهـاء   الذي تراضيا عليه بعد العقـد بالا أو  ،المسمى لها في العقد

سـتبدال زوج مكـان زوج وآتيـتم إحـداهن     أردتـم ا وإن  ﴿ :قوله تعالى ذلك من القرآن

فـارق زوجتـه   يأن  أنـه إذا أراد أحـدكم   :والمعنـى  2﴾ منـه شـيئاً   اوخذقنطاراً فلا تأ

                                                 
وانظـر فـي    ،حيث تم الحديث عن أقل المقدار الواجب في المهـر  ،من هذا البحثوما بعدها , 122-119ص,  انظر  1

  .3/487 ،بدائع الصنائع، الكاساني ،معنى المهر المسمى

الشـيرازي   ,2/19، بدايـة المجتهـد  ، ابن رشد، 5/199 ،مواهب الجليل ،الحطاب ،2/538 ،تبين الحقائق، الزيلعي  1

تحقيق علي  ،الوجيز في فقه الإمام الشافعي ، أبو حامد محمد بن محمد،الغزالي ،2/466 ،المهذب في فقه الإمام الشافعي

 .م1997 -هـ  1418، 1رقم ، بيروت، طبي الأبن أقم دار الأر، 2/31 ،عادل عبد الموجود ،معوض

  .20الآية  :سورة النساء 2 
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وقولـه   .1فلا يأخذ مما أصدق الأولـى شـيئاً ولـو كـان قنطـاراً     ويستبدل مكانها غيرها 

الإفضـاء  فسـر  حيـث   2﴾خذونه وقـد أفضـى بعضـكم إلـى بعـض     وكيف تأ﴿: تعالى

 .3بالجماع

-صـلى االله عليـه وسـلم     - االلهقـال رسـول    :ابـن عمـر قـال    همـا روا  :السنةومن 

يـا رسـول االله    :قـال  ،أحدكما كاذب لا سـبيل لـك عليهـا    ،حسابكما على االله { :نينعللمتلا

وإن كنـت   ،سـتحللت مـن فرجهـا   بمـا ا  كنت صـدقت  فهـو  ن إ ،لك للا ما: مالي ؟ قال

 .4} فذلك أبعد لك منها ،كذبت عليها

ومـا   جعـل المهـر مقابـل الـوطء     –صلى االله عليـه وسـلم    –النبي أن  :ستدلالووجه الا 

يبادر بأداء المهـر المسـمى إذا وطـئ زوجتـه لتبرئـة      أن  فعلى الزوج ،5تحل من فرجهااس

فعليـه   لـوطء اوكـذلك الحـال لـو طلقهـا بعـد       ،المالي المتعلق بالمهرالمرأة  ذمته من حق

فعلـى الورثـة والأوصـياء دفـع      لم يـؤد المهـر  و أما إذا توفي بعد الوطء ،أداء المهر كله

  :ما يلي عقلاً المسمى كله بالوطءالأدلة على وجوب المهر ومن .المهر لها من التركة

نـه اسـتيفاء   لأ ؛والـدخول لا يسـقطه   ،وصار ديناً في ذمة الـزوج  ،المهر يجب بالعقدن إ. 1

 ـ    ،ستمتاعالمعقود عليه وهو الا ر ولا يسـقطه  واستيفاء المعقود عليه يقـرر البـدل وهـو المه

  .1كما في الإجارة

يتاكـد بالـدخول فـي النكـاح     أن  فـأولى  ،فـي العقـد الفاسـد   كد بالدخول لأن المهر يتأ .2

  .2الصحيح

                                                 
، خرج أحاديثه محمود بن الجميل وليد بن محمد بن سلامة و خالد بن محمد تفسير القرآن العظـيم ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء،  1

  .م2002هـ ـ  1423، 1، مكتبة الصفا، القاهرة، ط2/146بن عثمان، 

   .21آية : سورة النساء 2

  .1/659,فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية ، الشوكاني، 3/521 بدائع الصنائع،,  الكاساني  3

، وأخرجـه  5312، رقـم     95ن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، ص إأخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب قول المتلاعنين،  4

  .1493رقم  ،605مسلم في كتاب اللعان، ص 

 . 3/513 بدائع الصنائع،الكاساني،  5

 . 3/520 بدائع الصنائع،الكاساني،  1

 . 3/512، بدائع الصنائع الكاساني، 2
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 :يقـال ، والخـلاء  ،هـو الخلّـو   ،والمصـدر  ،سـم هي الا :ة لغةًلوالخ ،الخلوة الصحيحة .2

 :ويقـول الرجـل   ،أخليـت بفـلان أي خلـوت بـه     :ويقـال  ،أي لم يبق فيه أحد ،خلا المكان

جتمـاع الـزوجين   هـي ا ف :صـطلاح الا أما فـي  ،1ً اليامعي حتى أكلمك أي كن معي خ أخلُ

 ـطلاع النـاس عليه في مكان يأمنان فيه من ا ،عد العقدب ولـم يكـن    ،رفـة غالأو  كالبيـت  ،ام

 والفقهـاء وإن اتفقـوا فـي الـوطء     ،2شـرعي أو  طبيعـي أو  سـي ح ،ثمة مانع من الـوطء 

هـل توجـب المهـر     ،3ختلفوا فـي الخلـوة الصـحيحة   إلا أنهم اجوب المهر المسمى كله لو

 ـ ؟  م لاأ بـالوطء  بجيمسمى كله كما ال  ـاو ،لشـافعي فـي الجديـد   وا ،ذهب المالكيـة ف ن ب

وإرخـاء السـتور لا تقـوم مقـام     الخلـوة   نوأ ،بـالوطء المهر لا يجب كله إلا أن  إلى :حزم

 :والشـافعي فـي القـديم    ،وذهـب الحنفيـة والحنابلـة   . 4المهر كل في تقرير وجوب الوطء

 ـأدل مـنهم ولكـل   .1ة الصحيحة بين الزوجينالمهر يتقرر كله بالخلوأن  إلى ذهـب   ه علـى ت

ولا أخوض في هذه المسألة خشـية الإطالـة فتفصـيل ذلـك لـه مظانـه فـي كتـب          ،إليه

  .الفقه

حيث يجب المهر المسمى كله في حالة مـوت أحـد الـزوجين قبـل      :حد الزوجينموت أ .3

 ـ  ،2تفـاق بـين الفقهـاء   بعده من باب أولى بالاأو  الدخول مى يجـب كلـه   والمهـر المس

                                                 
 . 19/385 ،تاج العروس ،الزبيدي 1

  .523 – 3/522 ، بدائع الصنائع، الكاساني 2

والمانع من الوطئ قـد  , الوطئ عها مانع من م دي يوجالت, ترازاً عن الخلوة غير الصحيحة ححيحة االصقيدت الخلوة ب 3

أي المرأة ؛  كالرتق في, كلاهما مريضاً بمرض يمنع من الجماع أو  يكون أحد الزوجينأن  وهو :حسي حقيقي. 1 :يكون

أن  وهـو  :طبيعي . 2 وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر :قرناءللمرأة  والقرن ويقال ،لا يكون لها خرق إلا المبال

د هيجامع زوجته بحضور شخص ثالث ويستحي فينقبض عن الوطئ بمشأن  لأن الانسان يكره ؛ا شخص ثالثممعه دجيو

هذه  فيحيث يحرم الوطئ  , كالإحرام والصوم والحيض والنفاس : شرعي. 3 حتى ولو كان نائماً الثالثذا الشخص همن 

 . وما بعدها، 4/249 ،رد المحتار ،ابن عابدين ,الموانع انظر في هذه المعاني و. ال فكانت موانع من الوطئ شرعاًالأحو

أبـو  ,  2/466، المهذب في فقه الإمام الشـافعي  ،الشيرازي , 5/184، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،الحطاب 4

  .9/628 ،المحلى ،ابن حزم ،6/500 ،أسنى المطالب شرح روض الطالب ،يحيى

 ،المهذب في فقه الإمام الشافعي ، الشيرازي،3/331,  شرح فتح القدير ،الهمامابن  ،4/255، رد المحتار ،ابن عابدين 1

الانصاف في معرفة الـراجح  ، المرداوي، 3/390، الاقناع لطالب الانتفاع، النجا، أبو 9/603 المغني، ،ابن قدامة ،3/466

  .5/160 ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،البهوتي ،8/283 ،من الخلاف

 ،الشـيرازي  , 2/19، بداية المجتهد ،ابن رشد , 2/538، تبيين الحقائق، الزيلعي، 3/526 , دائع الصنائعب ،الكاساني 2

 . 9/551 المغني، ،ابن قدامة , 2/466، المهذب في فقه الإمام الشافعي
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دلـة  وعلـى ذلـك أ   ،1والعقد لـم يفسـخ بـالموت    ،لأنه وجب بالعقد ؛بالموت قبل الدخول

   :كثيرة منها

 ـ  فرض لها صـداق مرأة تزوجت ولم يُفي ا 2ودقول ابن مسع  . أ ع إلـى الـزوج   ولـم تجم

 وكـس ولا  لاأجعـل لهـا صـداقاً كصـداق نسـائها      أن رى أ ":حتى مات حيث قـال 

نـاس  أوكـان ذلـك بمسـمع     ،"العدة أربعة أشهر وعشـراً ولها الميراث وعليها  ،شطط

نشـهد أنـك قضـيت بمثـل      :فقـالوا   4وأبو سنان 3من أشجع فقاموا وكان فيهم الجراح

ة منـا يقـال لهـا بـروع بنـت      مرأسول االله صلى االله عليه وسلم في االذي قضى به ر

 ـ   التي لم يأن  ووجه الدلالة .1واشق وفـاة   دفرض لها المهر اسـتحقت مهـر المثـل عن

فـالتي فـرض لهـا     ،زوجها قبل الدخول بقضاء رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم    

المهر وفارقها زوجها بالوفاة قبل الدخول أحق بما فرض لها مـن بـاب أولـى والتـي     

 .توفي زوجها بعد الدخول وسمى لها المهر ولم يسم أولى به من هذا كله

                                                 
 .3/141 ،حاشية الدسوقي ،الدسوقي 1
بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سـعد بـن    بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة عبد االله بن مسعودهو  2

وشـهد بـدراً   , هاجر الهجرتين , كان أول من جهر بالقرآن في مكة , أسلم في بداية الإسلام , حليف بني زهرة , هذيل 

, وفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثينت, وسائر المشاهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم , وبيعة الرضوان , وأحداً والخندق 

, الأصفهاني ,  381/ 3,  أسد الغابة, ابن الأثير : انظر ترجمته, وكان عمره يوم توفي بضعاً وستين سنة , ودفن بالبقيع 

  . 1/460,  حلية الأولياء
كان شاهداً علـى قضـاء   , روى عنه عبد االله بن عتبة وابن مسعود , له صحبة ,  الجراح بن أبي الجراح الأشجعيهو  3

 .523/ 1,  أسد الغابة, ابن الأثير : انظر ترجمته, بروع بنت واشق رسول االله في  
, شهد قضاء النبي صلى االله عليه وسلم في بروع بنـت واشـق   , وقيل اسمه معقل بن سنان ,  أبو سنان الأشجعيهو  4

  . 154/ 6,   أسد الغابة, ابن الأثير : انظر ترجمته

، رقـم  7/399 ،أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها بيهقي في سننه، كتاب الصداق، بابأخرجه ال 1

ص  ،يفرض لهـا أن  فيموت عنها قبلالمرأة  خرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوجوأ,  14412

 ـ ،2/407 ،ولم يسم صداقاً حتى مـات ، باب فيمن تزوج كتاب النكاح ،داودأبو  خرجه، وأ1145رقم  ،271  , 2115م رق

باب الرجل يتـزوج   ،النكاح، كتاب وابن ماجه,  3354رقم  ،519ص  ،باب التزوج بغير صداق ،كتاب النكاح ،والنسائي

سنن الترمذي علـق   ،نظر الترمذيحديث صحيح، ا: قال الألباني,  1891، رقم 3/335فيموت على ذلك،  ولا يفرض لها

  . 271ص ،على أحاديثه ناصر الدين الألباني

  فقد روي أنها , زوج هلال بن مرة , قيل الأشجعية , هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية : وع بنت واشقوبر

  ,ابن الأثير: انظر ترجمتها, فقضى لها رسول االله بصداق نسائها  , فتوفي قبل أن يجامعها , نكحت رجلاً وفوضت إليه 

  . 35/  7,   أسد الغابة
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يمـوت عنهـا زوجهـا وقـد     ة المـرأ  نه سئل عـن أ –رضي االله عنه  –عن ابن عباس   . ب

 .1"لها الصداق والميراث ":قال ،فرض لها صاداقاً

عقد الزواج له غاية ينتهـي إليهـا وهـي مـوت أحـد الـزوجين       ن إ ومن حيث المعنى  . ت

ة يجـب فيهـا كـل    المدة وجب كل البدل وهو المهر، كانتهـاء مـدة الإجـار   فإذا انتهت 

 .2العوض

والمـوت لـم يعـرف مسـقطاً للـدين       ،عليه لأن المهر لما وجب بنفس العقد صار ديناً  . ث

 .3فلا يسقط شيء من المهر بالموت كسائر الديون ،صول الشرعفي أ

الورثـة  أو  ،إذا مات الزوج وجب على الوصي المشـرف علـى تقسـيم التركـة     :عليه وبناءً

سـواء أكـان الفـراق بـالموت     ، مؤخرأو  دفع ما تبقى للزوجة في ذمة الزوج من مهر مقدم

دفـع المهـر المعجـل والمؤجـل للزوجـة       المسـتحب ولذلك كان مـن   ،ل أم بعدهقبل الدخو

يبـرئ ذمتـه مـن حقهـا فيـؤدي إلـى       أن  وإذا ماتت الزوجة فعلى الزوج ،حال حياة الزوج

 ،الشـرعي  كـل بحسـب نصـيبه    الورثة ما بقي في ذمته من مهر زوجته المعجل والمؤجـل 

ن ب علـى كونـه حـق أنـه واجـب إذ  إ     ا يترتومم ،فالمهر حق مالي للزوجة في ذمة الزوج

دائـه طاعـة الله تعـالى وفـي     فـي أ ن إ وآداء الواجب واجب حيث ،من معاني الحق الوجوب

  .متناع عنه معصية الله تعالىالا

   .يجب نصف المهرأن  :المسألة الثانية 

 الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول وقـد سـمى لهـا مهـراً فـي العقـد      أن  تفق الفقهاء علىا

وذلـك لقولـه    ،1تفاقهما فإن للزوجة في هذه الحالـة نصـف المهـر   لها بعد العقد با هفرضأو 

                                                 
والترمذي في كتاب النكاح، ,  14417، رقم 7/401، باب أحد الزوجين يموت وقد فرض لها صداقاً، أخرجه البيهقي، كتاب الصداق 1

انظـر،  , صـحيح  : وقـال الألبـاني  ,  1145، رقم 471باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، ص 

 .271، علق على أحاديثه الألباني، ص سنن الترمذيالترمذي، 

 . 3/527، بدائع الصنائعاني، الكاس 2

  . 3/526، بدائع الصنائعالكاساني،  3

، 2/153، المدونـة الكبـرى  ، مالـك،  2/539، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي،, 3/322، شرح فتح القدير ابن الهمام، 1

 .3/389، الإقناع لطالب الانتفاعبو النجا، أ,  652، 9/609، المغنيابن قدامة، ,  2/466 المهذب في فقه الإمام الشافعي،الشيرازي، 
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تمسـوهن وقـد فرضـتم لهـن فريضـة فنصـف مـا        أن  وإن طلقتمون من قبل ﴿ :تعالى

 ـ ،1﴾ الذي بيده عقـدة النكـاح   يعفوأو  يعفونأن  إلا فرضتم نـص فـي المسـألة لا    ذا وه

 ـأن  لرجـل زوجتـه بعـد   وعليه إذا طلـق ا  ،فيجب العمل به ،فيه  خلاف مى لهـا المهـر   س

مته فـي هـذه الحالـة وهـو نصـف      ذداء حق الزوجة المالي الثابت في وقبل الدخول فعليه أ

تبـرئ ذمتهـا مـن حقـه بـرد      أن  دى إليها المهر كلـه وجـب عليهـا   أوإذا كان قد  ،المهر

 ـ    أن  يسامحها بكل المهر ولهـا أن  وله ،نصف المهر إليه  اتبرئـه مـن النصـف الواجـب له

منهـا ترغيـب    آدابرشد القرآن في حالة الطلاق قبل المسيس وتسـمية المهـر إلـى    حيث أ

أو  يعفـون أن  إلا ﴿: لقولـه تعـالى   ،لعفو والمسـامحة عمـا يجـب لـه    ل من الزوجين  كل

  .2﴾ يعفو الذي بيده عقدة النكاح

 ـ  ،خـذ منـه شـيئاً   آسـتمتع بـي فكيـف    لا رآني ولا خدمته ولا ا :ة تقولأفالمر ه فتـرد علي

 ـ نصف المهر على  ـ اًالرغم من كونه حق  ـ اًمالي ملكـت عقـد    :والـزوج يقـول  ، لهـا  اًواجب

ثـم فارقتهـا بغيـر سـبب منهـا فالواجـب        ،زواجومنعت عنهـا الأ  ،ها حيناً من الدهرنكاح

  .والمروءة تقتضي إكمال الصداق كله ،يقضي بذل نصف صداقها

يطلـق سـاعة يشـاء قبـل      ،ةلمـرأ رجل واوحتى لا تكون العلاقة عبارة عن ربط وحل بين ال

فـتظن   ،الدخول بالمرأة فيتركها تندب حظها التعس ممـا يـدفعها لأن تفقـد الثقـة بالرجـال     

لعبـة يلهـون بهـا    المـرأة   فقد وضع الإسلام حداً لهؤلاء الـذين يجعلـون   ،أنهم على شاكلته

 ـ    دون عليها ويطلقونها متى شاءوا بأيعق ر ن فرض على المطلـق قبـل الـدخول نصـف المه

فإيجاب نصـف المهـر عنـد الطـلاق قبـل الـدخول فيـه معنـى المفارقـة           ،1المتفق عليه

ــه  ــي قول ــا ف ــر االله به ــي أم ــالمعروف الت ــروف ﴿:ب ــكوهن بمع ــرحوهن أو  فأمس س

  .التي طلقت بغير طلب منهاالمرأة  وفيه تطييب لخاطر ،2﴾بمعروف

                                                 
  .237آية  :سورة البقرة 1

  .237آية  :سورة البقرة 2

إشراف الـدكتور   ،82، صحقوق المرأة وواجباتها في الإسلام: رسالة ماجستير بعنوان ،محمد عبد الرحمن ،المخلوف 1

 .م1996ـ  هـ 1417 ،جامعة اليرموك، حسن أحمد الحياري

 .231آية  :سورة البقرة 2



 

                                                            
 

 

135

ل عـاد المعقـود   والحكمة من وجوب نصف المهر في هذه الحالة أنه بـالطلاق قبـل الـدخو   

 ـومـن ج  ،يسقط المهر كلـه أن  إلى الزوجة سالماً فينبغي –البضع  –عليه  ة أخـرى فـإن   ه

تياره وذلـك يقتضـي وجـوب كـل الصـداق      خه الفرقة فوت على نفسه ما ملكه باالزوج بهذ

عتبار هاتين الحالتين فأوجب نصـف المهـر للزوجـة تعويضـاً لهـا      والشارع الحكيم أخذ بالا

 1،تفقـد شـيئاً  أن  وأسقط نصفه الآخر لعود المعقود عليـه إليهـا سـالماً دون    ،عن ألم الفراق

فوجب نصف المهـر عليـه ولـم يجـب كلـه؛       أما من جانب الزوج  ،هذا من جانب الزوجة

وهـي أنـه قـد يجـد مـا لا يعجبـه مـن         ،الرجل قد يكون له وجهة نظر في العـدول ن لأ

مـا إذا وجـب عليـه    أ ،ليه نصـف المهـر  مر يجب عولتدارك الأ ،الزوجة فيشرع له العدول

المهر كله قبل الدخول فهذا مدعاة إلى الدخول وقضـاء وطـره منهـا ثـم يطلقهـا ويعطيهـا       

لـزوج للتفكيـر   فتنصـيف المهـر يـدفع ا    ،أنه واجب عليه قبل الدخول وبعـده  المهر ما دام

 ـ   ،والفراق قبل الدخول المهـر بعـد وجوبـه     فوبذلك يحقق مصلحة له وهـي وجـوب نص

      المهر ولم يتحقق المس خذ نصفتأأن  وتتحقق لها مصلحة في ذلك وهي ،لهك

العبـاد   نهـا شـرعت لتحقيـق مصـالح    ة الأحكام في التشريع الإسلامي وأوهذا يدل على دق

لك المصـلحة والمفسـدة تقـدر    وكـذ  ،ن الضرورة تقـدر بقـدرها  في العاجل والآجل معاً وأ

هذه القواعد الفقهية واضـح فـي تقريـر نصـف      فتطبيق ،نه لا ضرر ولا ضراروأ ،بقدرها

  .المهر على الزوج في حالة الطلاق قبل الدخول

  .يسقط ولا يجب منه شيئأن  :المسألة الثالثة

 يسقط كلـه إذا حصـلت الفرقـة قبـل الـدخول بسـبب      المرأة  مهرأن  اتفق الفقهاء على .1

 ـ فكـل ف  ،وأسـلمت  اًزوجها كـافر ن كاأو  كما لو ارتدتالمرأة   ـ رقـة حاص ل لة مـن قب

مـن   وذلـك لأن الفسـخ لمـا كـان     ؛بسبب منها قبل الدخول تسـقط المهـر  أو  الزوجة

 ـ     ؛تستحق شيئاً فلا جهتها  سليم المبيـع لا يسـتحق   ـلأنها كالبـائع الـذي امتنـع عـن ت

                                                 
 . 533 – 3/532 ،بدائع الصنائع، الكاساني ،3/323، شرح فتح القدير ،ابن الهمام 1
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عيب فـي أحـد الـزوجين فـاختلف الفقهـاء      أما إذا كان الفسخ قبل الدخول بسبب  ،1شيئاً

  :في هذه المسألة

إذا ظهـر عيـب فـي     جالخيار يثبت للـزو  أن إلى :كية والشافعية والحنابلةذهب المال  .أ 

وفـي هـذه الحالـة يسـقط المهـر       ،إذا ظهر عيب في الزوج ،للزوجة وكذلك ،زوجته

كان مـن قبـل الزوجـة لـم تسـتحق شـيئاً مـن        ن إ الفسخأن  :وحجتهم في ذلك ،كله

فكانـت كالبـائع   ،  ختـارت الفسـخ  فهـي التـي ا   ،الفرقة جاءت من جهتها لأن ؛المهر

كـان الفسـخ مـن    وأمـا إذا   ،)المهـر  (فلا تستحق البدل  ،الذي امتنع عن تسليم المبيع

وكذلك لأنهـا هـي التـي دلسـت عليـه       ،قائم فيها فكان كفسخهافهو فسخ  ،قبل الزوج

 .1بإخفاء العيب

 ـ  ؛الزوج لا خيـار لـه بحـال   أن  إلى :ذهب الحنفية  .ب  در علـى الـتخلص مـن    لأنـه يق

 عيبـاً كالجـب   إذا وجـدت بـه   تطلـب التفريـق  أن  فلهاالمرأة  ماوأ ،لطلاقالزوجة با

  .2أبىن إ القاضي عليه نيابة عنه هوهذا التفريق طلاق يوقع ،ةوالعنّ

وكـان المهـر    ،إذا كانت الزوجة مـن أهـل التبـرع    :الإبراء عن كل المهر بعد الدخول .2

 ـ ،لأن الإبراء إسقاط ،ديناً في ذمة الزوج ل مـن شـخص تتـوفر فيـه     والإسقاط إذا حص

والمهر يكـون دينـاً فـي ذمـة      ،فإنه يصح إسقاطه ،محل قابل للسقوطأهلية الإسقاط في 

 ـ أو لأنـه كـان قـد    ،) مؤجل (ما لأنه جعل مهرها مالاً في ذمته إ ؛الزوج ل مهرهـا  جع

ويصـح الإبـراء كمـا لـو قالـت       ،وهي تحت يده فصار غرمها فـي ذمتـه   تتلفعيناً ف

                                                 
ابـن   , 4/388، مغني المحتـاج  ،الشربيني , 21-2/20 ،بداية المجتهدابن رشد،  ،3/528 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 1

 .9/652 ،المغني ،قدامة

مغنـي   ،الشـربيني  , 9/652، المغنـي  ،ابـن قدامـة   , 4/311 ،حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ،الخرشي 1

  .4/388 ،المحتاج

 ،عتنى به الشيخ محمـد عـدنان درويـش   ا ،الاختيار لتعليل المختارالله بن محمود الموصلي الحنفي، عبد ا ،ابن مودود 2

ليس على إطلاقه فلـيس   وهذا الكلام ,دون ذكر أي معلومات أخرى , ، بيروت، لبنان ، دار الأرقم بن أبي الأرقم3/141

, ص على خلاف بينهم في هـذه المسـألة   كالجذام والبر , هناك عيوب لا توجب الفسخإن  حيث, كل عيب يوجب الفسخ 

   .142 – 3/141 ،الاختياروما بعدها، ابن مودود،  3/595,  بدائع الصنائع ،نظر الكاسانيوللاطلاع على ذلك ا
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 ويصح الإسقاط كذلك بعد القـبض حيـث تقـوم بـرده إليـه      ،1وهبتأو  برأتاأو  عفوت

 .2﴾ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً﴿  :لقوله تعالى

وأرادت الزوجـة الخلـع    ،فإذا كان المهر غيـر مقبـوض   :الخلع على المهر بعد الدخول .3

أن  جـب عليهـا  وإذا كـان مقبوضـاً و   ،برئت ذمة الزوج من المهر الذي في ذمتـه لهـا  

 .3ترده للزوج

ن العقد الفاسـد لا حكـم لـه قبـل     لأ ؛لفساد عقد النكاح ،جين قبل الدخولالفرقة بين الزو .4

الخلـوة فـي النكـاح    ن إ حيـث  ،وة الصحيحة لفسادها بفساد النكـاح ولا بعد الخل ،الدخول

   .1ءفلا تقام مقام الوط ،الفاسد لا يثبت بها التمكين

  .المسمى المهر غير :الفرع الثاني

يجـب  أن  مـا إ ؛ولـه حالتـان   ،غيـر المسـمى  هـو المهر فالقسم الثاني من أحوال المهر ما أ

عقـد النكـاح مـن غيـر ذكـر      أن  تفقـوا علـى  الفقهـاء ا و ،أن تجب المتعة وأ ،مهر المثل

ودليـل ذلـك    ،2لأن المهر لـيس المقصـود الأصـلي مـن النكـاح       ؛المهر صحيحوتسمية أ

إن طلقـتم النسـاء مـا لـم تمسـوهن أو تفرضـوا لهـن         لا جنـاح علـيكم  قوله تعالى﴿ 

                                                 
 .3/386،الاقناع لطالب الانتفاع، أبو النجا، 4/397،مغني المحتاجشربيني، ، ال3/529،بدائع الصنائع الكاساني، 1

  . 4آية  :سورة النساء 2

يحيـى بـن    محيي الدين زكرياأبو  ، النووي،4/369 ،حاشية الخرشي، الخرشي ،3/529 ، بدائع الصنائع ،الكاساني 3

 ،دار الكتب العلميـة  ،6/302 ،ي محمد معوضقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علتح ،روضة الطالبين ،شرف

 ،9/653، المغنـي  ،ابن قدامـة  ،3/386،الاقناع لطالب الانتفاعأبو النجا،  سنة النشر،أو  دون ذكر الطبعة ،لبنان، بيروت

  .5/224 ،مواهب الجليل ،الحطاب

 ـ1401 ،1ط ،لبنان ،يروتب ،دار الفكر ،708/ 4 ،البناية في شرح الهداية ،دمحمد محمود بن أحمأبو  ،العيني 1 ـ   هـ

الاقناع لطالـب  , النجا ، أبو 5/161 ،قناعكشاف القناع عن متن الا ،البهوتي ،2/440 ،الشرح الصغيرر، الدردي , م1981

  . 3/397 ،الانتفاع

ك الشرح الصغير على أقرب المسـال  ،أحمد بن محمد ، أبو البركاتيرد، الدر4/646 ،البناية في شرح الهداية ،العيني 2

,  سنة النشرأو  دون ذكر الطبعة ،دار المعارف القاهرة ،مصطفى كمال وصفي. خرجه د ،2/449 ،إلى مذهب الإمام مالك

 .9/527 ،المغني ،ابن قدامة , 6/462 ،المهذب في فقه الإمام الشافعي , الشيرازي
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 ،فقد صرحت الآية بوقوع الطلاق ولا طـلاق إلا بعـد ثبـوت العقـد واسـتقراره      1﴾فريضة

 ،المهر غير مسمى وهو واجب للزوجـة فهنـاك حـالات يجـب فيهـا مهـر المثـل       أن  وبما

  .وحالات تجب فيها المتعة

   . 2ب مهر المثلجأن ي :ولىالأ المسألة

كـل حالـة يجـب فيـه المهـر       :أن لجمهور من الحنفية والشـافعية والحنابلـة إلـى   ذهب ا

وهـذا يتصـور علـى مـا      ،1يجب مهر المثل إذا لم يسم لها في العقد ولا بعـده  ،المسمى كله

فـإذا دخـل الرجـل     ،حـد الـزوجين  بمـوت أ أو  بينا سابقاً في حالة الدخول الحقيقي والوطئ

وتـوفي قبـل الـدخول ولـم      إن عقـد عليهـا  و ،هر مثيلاتهابزوجته ولم يسم لها المهر فلها م

 لة الـدخول مالكية فقد وافقـوا الجمهـور فـي مسـأ    أما ال ،سم المهر فلها مهر مثيلاتها كذلكي

 يسـمي المهـر لـم يجـب لهـا مهـر      أن  إذا تـوفي قبـل   :وخالفوهم في مسألة الوفاة فقالوا

  .2ووجب لها الميراث وعليها العدة

ولا أخوض في هذه المسألة خشية الإطالة فتفصيل ذلك له  ،ذهب إليه ولكل منهم أدلته على

  .مظانه في كتب الفقه كذلك 

   : منهاجب فيها مهر المثل للزوجة أذكر يى روهناك حالات أخ

 وتقـول  لا مهـر لـك  أن  ن يقول لها تزوجتك علـى كأ ،عقد الزواجفي إذا لم يسم المهر  .1

ويجـب فـي هـذه     ،ولا يعمل به والعقـد صـحيح   ،فهذا الاتفاق يكون باطلاً ،قبلتالمرأة 

حـد إخـلاء الزوجـة    الـزواج لا يملـك أ   عقـد أثر من آثار المهر لأن ؛الة مهر المثلالح

حيـث   ،اشترط الزوج علـى زوجتـه ذلـك   أو  ،ولو كان الزوجان قد اتفقا على ذلك ،منه
                                                 

  .236آية : سورة البقرة 1

وهـن   ،وينظر إلى نساء عصباتها, ركن الأعظم في الباب النسب وال ،مثالهاهو القدر الذي يرغب به في أ: مهر المثـل  2

ولا ينظر إلى ذوات الأرحام، فمهر المثل هو  ،خت وبنت الأخت، والعمة وبنت العمنتسبات إلى من تنسب هذه إليه كالأالم

  .9/599، المغني ،ابن قدامة ،6/272 ،روضة الطالبين ،انظر النووي ،مهر مثلها من أقاربها

  .9/599، المغني ،ابن قدامة ,273ـ  6/272، روضة الطالبين ،النووي,4/659 ،البناية في شرح الهداية، العيني 1

  . 2/450 ،الشرح الصغير ،الدردير .2
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ويجـب   ،تفاق ويكون هذا الاتفـاق بـاطلاً ولاغيـاً والعقـد صـحيح     لا يلتفت إلى هذا الا

 وحيـث  ،محالـة جرد العقـد وجـب لهـا المهـر لا    لأنه بم ؛لها في هذه الحالة مهر المثل

  .1المثلسبيل إلى إيجاب شيء آخر غير مهر لم يسم لها مهراً فلا هنإ

فهـذا لـيس بمـال فـي      ،خنزيراًأو  إذا كانت هناك تسمية فاسدة للمهر كما لو كان خمراً .2

 2قومـاً فـي نظـر الشـريعة    تيكـون مـالاً م   أن حيث يشترط في المهـر  ،حق المسلمين

خرى فهـذه تسـمية فاسـدة توجـب مهـر      يطلق زوجته الأأن  وكذلك كما لو كان مهرها

   وكذا لو كان مجهولاً جهالـة فاحشـة كمـا لـو جعـل ألـف دينـار مـن غيـر           ،المثل

 .1تعيين

 قـل مـن مهـر المثـل وبـدون إذن     بأالبالغة العاقلة نفسها مـن كفـئ   المرأة  إذا زوجت .3

ويـدخل فـي    ،ففي هذه الحالة لها ولوليها حق رفع المهر إلى قيمـة مهـر المثـل    ،وليها

مـن مهـر المثـل فلهـا الرجـوع علـى       ب موليته بأقـل  هذا ما إذا زوج الولي غير الأ

 .2ج بمهر المثلالزو

نها زوجتـه وتبـين خـلاف ذلـك فيجـب      على أ ن وطئهاكأ ،لرجل إمرأة بشبهةا إذا وطء .4

 .3ة مهر المثلعليه في هذه الحال

كـأن جعـل مهرهـا سـيارة فتلفـت       ،تقبضها الزوجةأن  إذا كان المهر عيناً وتلفت قبل .5

  .4ففي هذه الحالة يجب لها مهر المثل ،تقبضها الزوجةأن  قبل

                                                 
  . 3/376 ،الاقناعأبو النجا، ,  471 – 2/470 ، المهذب ،، الشيرازي4/243 ، رد المحتار ،ابن عابدين 1

أبـو النجـا،   ,  9/552 ،المغنـي  ،ابن قدامـة ,  4/243 ،رد المحتار ،ابن عابدين ،3/498 ، بدائع الصنائع ،الكاساني 2

 . 3/379 ،الاقناع

 .9/634 ،المغني ،ابن قدامة , 3/498 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 1

  . 9/540 ، المغني ،ابن قدامة 2

  .5/161، القناع كشاف ،البهوتي , 6/274، روضة الطالبين، النووي , 4/345، حاشية الخرشيالخرشي،  3

 . 4/318 ،حاشية الخرشي ،الخرشي 4
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ثلاثة دراهـم عنـد المالكيـة فيجـب لهـا      أو  إذا قل المهر عن عشرة دراهم عند الحنفية .6

 .1يقل عنهأن  للمهر لا يجوزأدنى اً لأنهم اشترطوا حد ؛مهر المثل

  .)سقوطه ( بدلاً منه  تجب المتعة أن :المسألة الثانية

فلـيس لهـا    ،يدخل بها ولم يسـم لهـا مهـراً   أن  قبلالمرأة  تجب المتعة على الرجل إذا طلق

طلقـتم  ن إ لا جنـاح علـيكم    ﴿ :وذلـك لقولـه تعـالى    ،ر المثل وليس لها نصف المهـر مه

  .2﴾ تفرضوا لهن فريضة ومتعوهنأو  النساء ما لم تمسوهن

ولكـن الـدين الإسـلامي     ،حق مالي يتعلق بالمهر علـى الـزوج   فليس لها في هذه الحالة أي

فمـا هـي    .1ففي مثل هذه الحالة وإن لم يجعل لها مهراً إلا أنه جعـل لهـا المتعـة    عدلالدين 

؟ مقـدارها   ومـا هـو  ؟ وما هي الحكمـة منهـا   ؟ دلة على مشروعيتها الأوما هي ؟ المتعة 

   :الآتيةولمن تجب ؟ هذا ما سأبينه في النقاط 

  .ماهية المتعة :أولاً

فهـي اسـم لمـا     ،خـادم أو  ما وصلت به بعد الطلاق لتتمتع به من نحـو مـالٍ   :المرأة متعة

عـن  لهـا  وتعويضـاً   ،باً لنفسها وتخفيفاً لألـم مفارقتهـا  ييعطيه الرجل لزوجته بعد فراقها تطي

و هـي عبـارة عـن مـال غيـر محـدد       أ ،2بينها وبين زوجها  حصلتلتي بالفرقة ا حاشهاإي

  .3يقدمه الزوج لمطلقته على حسب يساره وغناه

  .الأدلة على مشروعيتها: ثانياً

 طلقـتم النسـاء مـا لـم تمسـوهن     أن  كمعليلا جناح  ﴿ :ثبتت مشروعية المتعة بقوله تعالى

 ـ   4﴾ تفرضوا لهن فريضة ومتعوهنأو  الـدخول وعـدم تسـمية     لاق قبـل ففـي حـال الط

                                                 
 .4/315 ،حاشية الخرشي ،الخرشي 1

 .236آية  :سورة البقرة  2

 .9/652 ،المغني ،ابن قدامة , 4/654 ،البناية في شرح الهداية ،العيني 1

  . 6/303، روضة الطالبين،  النووي 2

  .1/153 ،موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة ،آل نواب 3

  .236آية : سورة البقرة 4
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 ـ  وحينئـذٍ  ،فالطلاق جائز ومشروع إذا كان لـه سـبب مشـروع    المهر زوج إمتـاع  علـى ال

وللمطلقـات متـاع بـالمعروف حقـاً      ﴿ :وقولـه تعـالى   ،زوجته بحسب القدرة والاستطاعة

يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا نكحـتم المؤمنـات ثـم         ﴿ :وكذلك قول تعالى ،1﴾ على المتقين

 ـ  تمسـوهن فمـا لكـم علـيهن مـن عـدة تعتـدونها فمتعـوهن         أن  لطلقتموهن مـن قب

مـا روي عـن    { :وأما دليل مشـروعية المتعـة مـن السـنة     ،2﴾ وسرحوهن سراحاً جميلاً

 ـ فلمـا أدخـل   3بنت شرحبيلميمة أ النبي صلى االله عليه وسلم عندما تزوج بسـط يـده    اعليه

صـلى   فـالنبي  ،2 } ا ثـوبين يجهزهـا ويكسـوه  أن  1فأمر أبا أسيد ،فكأنها كرهت ذلك ،إليها

  .كما هو واضح من هذا الحديث ـاع ـ الإمتمر االله عليه وسلم فعل هذا الأ

  .حُكم المتعة والحكمة من مشروعيتها :ثالثاً

ولا أخـوض فـي هـذه المسـألة      ؟  3سـتحباب هل هو الوجوب أم الا حكم الإمتاع اختلف في

أمـا   .ي الوجـوب لمتعـة عـن ظـاهره أ   لأمر باكتفي بالقول أنه لا يوجد ما يدعو لصرف اوأ

ن للطـلاق أثـره الـوخيم فـي الصـدور وفـي       إ :ة مشروعية المتعة فتتمثل فيما يأتيحكم

 فشـرع االله عـز وجـل المتعـة     ،التي تعتبر الزواج رأس مالها فـي الحيـاة  المرأة  عواطف

مـن   وصـيانة لعواطفهـا   ،لنفسـها  عتبارهـا ومواسـاة وتطيبـاً   جبراً لقلبها المكسور ورداً لا

ومـن حكـم مشـروعيته     ،4بعاداً لشبح الوحشة عنهـا بسـبب الفـراق   وإ ،نهيارتزاز والاهالا

                                                 
 .241آية : سورة البقرة 1

 .49آية  :الأحزاب سورة 2
3

  .7/27, أسد الغابة, ابن الأثير :انظر ترجمتها, تزوجها النبي صلى االله عليه وسلم ثم فارقها ,  أميمة بنت شرحبيلهي 
وهو أنصاري خزرجي مـن بنـي   , اسمه مالك بن ربيعة وقيل هلال بن ربيعة ,  أبو أسيد سهل بن سعد الساعديهو  1

, المـزي  ,  11/ 6,  أسد الغابـة , ابن الأثير : انظر ترجمته, وقيل خمس وستين , توفي سنة ستين , شهد بدراً , ساعدة 

 .44/ 33,  تهذيب الكمال

 .5257,  5256رقم,  938ص, باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق , أخرجه البخاري كتاب الطلاق   2

 .2/543 ،تبيين الحقائق ،الزيلعي ،9/584 ،المغني ،ابن قدامة 3

  .149 – 1/148 ،موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة ،آل نواب 4
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عتـراف بـأن الطـلاق كـان مـن قبلـه       والاالمـرأة   نها بمثابة الشهادة بنزاهةأ كذلك المتعة

  .1ي ريب وشكذلك يُبعد عنها أبو

  .مقدار المتعة :رابعاً

لها المهـر، واختلـف فـي حكـم      لتي لم يسمّللمطلقة قبل الدخول ا المتعة حق ماليأن  ذكرنا

 ـالمتعة هل هو خاص بالمطلقة في مثل هذ الحالة أم هو عـام   ي كـل مطلقـة فـرض لهـا     ف

ن إ كتفـي بـالقول كـذلك   فيهـا وأ  وهذه قضية خلافية بين الفقهـاء لا أخـوض   المهر أم لا ؟

واختلفـوا   ،المتعـة لهـا المهـر لهـا     تي لم يسـمّ المطلقة قبل الدخول الأن  الفقهاء اتفقوا على

 .م النـدب متـاع هـل هـو الوجـوب أ    كما اختلفـوا فـي حكـم الإ    ،في غيرها من المطلقات

لهـا المهـر واجبـة     يسـمّ التـي لـم    عة للمطلقة قبل الدخولتويمكن جمع الأقوال فيها بأن الم

  .ما في سائر المطلقات فهي مندوبةوأ

   :وفيما يلي عرض لأقوالهم ،ختلف الفقهاء في هذه المسألةافقد  مقدار المتعة وأما

يعتبـر حـال الرجـل     ،ثواب ودرع وخمـار وملحفـة  المتعة ثلاثة أأن  ذهب الحنفية إلى .1

ولا تـنقص   ،ولا تزيـد عـن نصـف مهـر المثـل      ،وفي رواية حالهما معاً ،في تقديرها

 .1عن خمسة دراهم

لا فـي  فذهبوا إلى أن المتعة غير مقدرة فلـيس لهـا حـد فـي القليـل و      :وأما المالكية  .2

فهذا يمتع بخـادم وهـذا بـأثواب وهـذا بثـوب وهـذا        ،ويراعى فيها حال الزوج ،الكثير

  .2لأن االله تعالى لم يقدرها ولم يحددها ؛بنفقة

وإن كـان متوسـطاً    ،كـان موسـراً أمتعهـا بخـادم    ن إ الـزوح أن  إلى :وذهب الشافعية .3

 ـوإن كان معسراً فبمقن ،أمتعها بثلاثين درهماً  ـ وإذا تنازعـا   ،ةع اكم ولا بـأس  قـدره الح
                                                 

هـ 1414, لبنان , بيروت , دار المعرفة ,  2/430 ،تفسير القرآن الكريم المشهور بتفسير المنارمحمد رشيد، ,  رضا 1

  .م 1993ـ 

 . 4/663، البناية في شرح الهدايةالعيني،  ،3/545، بدائع الصنائع ،الكاساني ،2/543 ،تبيين الحقائق، الزيلعي 1

 .2/240 ،المدونة الكبرى ،مالك ،3/183، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي 2
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ومتعـوهن علـى الموسـع     ﴿طـلاق الآيـة ذلـك    لإ ؛مثلمهر البأن يزداد على نصف 

ويراعـى فـي تقـديرها حـال الـزوج       1﴾ قدره وعلى المقتر قدره متاعـاً بـالمعروف  

وعلـى الموسـع قـدره وعلـى المقتـر      ﴿ :اعتبر حال الزوج لقوله تعالى ،والزوجة معاً

 .3الهاحبدل المهر والمهر معتبر بنها لأ ؛وحال الزوجة 2﴾ قدره

لحـد الأقصـى كسـوة تصـح     وا ،على للمتعـة خـادم  الحد الأأن  فذهبوا إلى :أما الحنابلة .4

  .1ويراعى في ذلك حال الزوج من يسر وعسر ،فيها الصلاة

نهـا غيـر مقـدرة    إ :إلى قول قريب من قـول المالكيـة حيـث قـالوا     وذهب الظاهرية .5

وإذا رجعنـا   ،لأنـه لا نـص فـي الموضـوع     ؛للعـرف  بمقدار معين من المال بل يرجع

كلاً منهم متع حسب حالـه دون تحديـد حسـب مـا كـان معروفـاً       أن  إلى الصحابة نجد

 ـأدلته التي ساقها تأي ولكل منهم. 2عندهم يومئذ عتمـاد رأي  ولا بـأس مـن ا   ،داً لمذهبـه ي

 ـ   حيث إ ،والظاهرية في هذه المسألةة المالكي ع للعـرف  نه لا نـص فـي الموضـوع فيرج

لمتعـة ممـا   يحكـم با أن  فللقاضـي  ،فالصحابة أمتعوا مما كان معروفاً عنـدهم  ،في ذلك

 علـى  ،عتبـار حـال الـزوج   بعـين الا  يقدرها بالمال آخذاًأن  وله ،هو معروف في زمنه

 وللـزوج  ،خـتلاف بـين الـزوج ومطلقتـه    حالة الالا تزيد عن نصف مهر المثل في أن 

مـن   ريحكـم بـأكث  أن  ولكـن لـيس للقاضـي    ،تيارهيزيد عن نصف مهر المثل باخأن 

  .علماالله تعالى أو .رغماً عن الزوج المثلنصف مهر 

دق صـورها حتـى بعـد    وتتجلى هذه العدالـة فـي أ   ،وهكذا تتضح عدالة التشريع الإسلامي

غيـر المسـمى بجميـع أحوالـه     أو  المسـمى المـرأة   مهرن إ ومما سبق يتضح لنا ،الطلاق

                                                 
 .236آية  :سورة البقرة 1

 .236آية  :سورة البقرة 2

 .4/199 ،مغني المحتاج ،الشربيني ،6/35 ،روضة الطالبينالنووي،  3

 .9/589 ،المغني ،ابن قدامة ،8/300 ،الانصاف، المرداوي  1

  .10/317 ،المحلى، ابن حزم 2
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 ـ شـيئاً يأخـذ  أن  ولا يجوز لأحد لكيتها لا يخرجوإذا دخل م ،ملك لها أو  سـواء الـولي   همن

  :1حالتين يسترد منه شيئاً إلا فيأن  ولا يجوز للزوج ،غيرهما أو الزوج

وفـي   ،بالتنازل عن شيء من المهـر عـن طيـب نفسـها وخاطرهـا      ،حالة رضاها التام .1

لآن بـدليل قولـه   إذ هـو محلـل لـه ا    ،يقبله الـزوج أن  هذه الحالة لا يكون هناك حرج

  .2﴾ هنيئاً مريئاً ه فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلو ﴿ :تعالى

للـتخلص مـن سـوء     ؛بـبعض منـه  أو  فتداء الزوجة نفسها من الـزوج بـالمهر  حالة ا .2

لقولـه   )المخالعـة  (  يأخذه في مقابـل فراقهـا منـه   أن  يجوز للزوج وعندئذٍ ،عشرته لها

  .1﴾ هفتدت بفلا جناح عليهما فيما ا  ﴿ :تعالى

ختصاصها تتصـرف فيـه كيـف شـاءت إذا ملكـت أمـر       فالمهر حق خالص لها وهو من ا

 .رشدها

                     

  

                

  

  

  

  

                                                 
، 186ص ، المسـلمة المرأة  موسوعة سلسلة ،الحقوق العامة للمرأة ،صلاح عبد الغني ،محمد ،انظر في هذه الحالات 1

 .م1998 -هـ  1481، 1اب، القاهرة، طمكتبة الدار العربية للكت

  . 4آية  :ساءسورة الن 2

  . 229آية  :سورة البقرة 1
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  لفصل الثالثا

  لمرأةميراث ا

  :وفيه أربعة مباحث

   

  .ماهية الميراث والتركة: المبحث الأول

  .اهليةمن الميراث في الجالمرأة  سبب منع :المبحث الثاني

  .أدلة التوريث في الشريعة الإسلامية :المبحث الثالث

  .أحوال النساء في  الميراث :المبحث الرابع
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  الفصل الثالث

  .من أصول ذمتها المالية وحقها في حيازته والتصرف به لكونه أصلاًالمرأة  ميراث

ث كمـا  بـل تـور   ،كانـت لا تـرث  و ،في الجاهلية لا تملك مـن أمرهـا شـيئاً   المرأة  كانت

 إذ يتسـابقون إليهـا   ،وكان الذي يرثها أبناء زوجها بعـد مـوت أبـيهم   ، تورث الدابة والمتاع

 ،جهـا وإن شـاء زوّ  ،فإن شـاء تزوجهـا  ، أصبحت ملكاً له ،ووضع عباءته عليهافأيهم سبق 

الواقـع بقولـه   هـذا  تعـالى  لنـا  ويصـور  ، ورثها إخوتـه  ،وإذا لم يوجد أبناء ،وأكل مهرها

فهـم لـم يحرموهـا     .1﴾ً ترثوا النسـاء كرهـا  أن  الذين آمنوا لا يحل لكم أيهايا  ﴿ :سبحانه

المـرأة   فـإن ومـع هـذا    ،2من سهام الإرث معها بوصفها سهماً بل تعاملوا ،من ميراثها فقط

أمـا إذا وجـد رجـل واحـد ولـو       ،والديها وحيدةكما لو كانت  ،كانت ترث في حالات معينة

  .تحرم من الإرث فإنها ،في طبقات الإرث المتأخرة

 ـكمعهـا   ونيتعـامل و ،كذلك إرثاً في الديانات الأخرى لا تعطى المرأةو بـل كانـت    ،رالقاص

  .تورث كما يورث المتاع كذلك

فقد قـرر الإسـلام حقهـا فـي الميـراث كمـا        ،في الشرع الإسلامي الحنيفالمرأة  أما حال

 ـ و ،هو من حقوق الرجال  ﴿ :قـال تعـالى   ،ه بحقهـا أنكر على أهل الجاهلية ما كـانوا يفعلون

للرجال نصيب ممـا تـرك الوالـدان والأقربـون وللنسـاء نصـيب ممـا تـرك الوالـدان          

  . 3﴾ ًمفروضا كثر نصيباًأو  والأقربون مما قل منه

ذلـك أنـه    ،باب عظيم من أبواب النظـام الاقتصـادي والمـالي    ،ونظام الميراث في الإسلام

 ،العـزة فرضـها   تـولى ربَّ  ،علومـة محـددة  وبأنصبة م ،يوزع تركة الميت لورثة محددين

وتتعـادل فـي توزيـع حكـيم      ،لذلك تتوازن الأموال في أيـدي الورثـة   ،وبين كيفية تقسيمها

رجـل لقوتـه   ر فـلا تظلـم أنثـى لضـعفها ولا يجـو      ،فرضه رب العالمين وأحكم الحاكمين

                                                 
  .19الآية  :سورة النساء  1

 .218ص  ،نظام حقوق المرأة في الإسلام ،المطهري 2

 .7الآية  :سورة النساء  3
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تـه ووجـوه   الموافـق لحاجا  ،بل يأخذ كل واحد من الذكور والإناث حقه المحـدد لـه   ،وبأسه

فتشـريع نظـام الميـراث فـي الإسـلام لـم يـأت         .والمناسب لمسؤولياته والتزاماته ،إنفاقه

لقـد   ،كمـا لـم يحـارب الرجـل    المرأة  فهو لم يحارب ،ضدهماأو  الرجلأو المرأة  لمصلحة

وبالتـالي سـعادة المجتمـع     ،سعادة الرجل والمـرأة معـاً   ،اعتبارهأخذ التشريع الإسلامي في 

عدم إغفال القوانين والأسـس التـي جـاءت بهـا يـد التكـوين القـادرة        خلال البشري من 

  .المدبرة لحقوق أي منهما

قمـت بتقسـيمه إلـى أربعـة     )  ميـراث المـرأة   (لتسهيل عملية البحث في هذا الموضوع و

 ـتفإلا بالقدر الـذي يخـدم هـذا البحـث      على أني لا أتوسع في هذا الموضوع ،مباحث ل يفص

  . ...خصيةها في كتب الميراث والأحوال الشالجزئيات لها مظان
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  المبحث الأول

  ماهية الميراث والتركة

  .ماهية الميراث :المطلب الأول

البقـاء ومنـه اسـم االله تعـالى      :1وله معنيان) ورث (مشتق من الفعل  الميراث في اللغة  -  أ

وهـو   ،آخـرين  انتقال الشيء مـن قـوم إلـى   و ،ومعناه الباقي بعد فناء خلقه)  الوارث (

 معنـوي أو  كانتقال المـال إلـى الجنـين قبـل الـولادة      حكمأو  ،إما حقيقة كانتقال المال

أو  والذي يهمنا هنا هو الميراث بمعنى انتقـال المـال إمـا حقيقـةً     .نتقال العلم والخُلقكا

كالجنين في بطـن أمـه قبـل الـولادة لا يثبـت       انتقال المال حكماًأن  مع ملاحظة ،حكماً

لأن الجنين قبل الولادة لا تكون له ذمة بـل تصـير لـه ذمـة بعـد الـولادة        ؛ذمةفي ال

  .2لهد ثبوت الذمة بع أهلية الوجوبومن ثم تكمل  ،تكون مستقراً لحقوقه ،حياً

اسم لمـا يسـتحقه الـوارث مـن مورثـه بسـبب مـن أسـباب          فهو :صطلاحفي الا أما  -  ب

أو اسـم لمـا يتركـه الميـت      ،3لافـة إلى الغير على سبيل الخ المالهو انتقال أو  ،الإرث

 ،4ويسـمى علـم الميـراث بعلـم الفـرائض      ،)مما له قيمة في نظر الشـرع  ( من مال 

  .5كل في التركة تعرف حق ،وهو علم بأصول من فقه وحساب

  

  

                                                 
 .425-6/424 ،مادة ورث ،لسان العرب، ابن منظور 1

 .من هذا البحث) 35(ص , انظر جدول   2

 .6/497 ،الفتاوى الهندية ،الشيخ نظام 3

وأوضحه وضوح النهـار   ،شافياً وبينه بياناً ،لأن االله تعالى قدره وفرضه بنفسه؛ حيث سمي علم الميراث بعلم الفرائض 4

فهي سهام  ،بحيث لا تكون أحكامه قابلة للتغير والتبديل باختلاف الظروف والأحوال في مختلف الأماكن والأزمان , بشمسه

نصف العلم لثبوته بـالنص لا    - صلى االله عليه وسلم –ولذلك سماه رسول االله  ،مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع

 , 6/497 ،الفتاوى الهندية ،انظر الشيخ نظام ،بالضروري وغيره بالاختياريأو  وقيل لتعلقه بالموت وغيره بالحياة ،غير

 .5 -4/4 ،مغني المحتاج ،الشربيني ،6/492 ،رد المحتار ،ابن عابدين

 .10/489، رد المحتار، ابن عابدين 5
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  .ماهية التركة :المطلب الثاني

 ،1خليتـه  تركـت الشـئ تركـاً    :يقـال  ،مأخوذة من ترك الشيء يتركه تركاً :التركة لغةً  -  أ

وتركـة   ،2وتركـة الميـت ميراثـه المتـروك     ،ترك الشيء خلاه :وفي مختار الصحاح

  .3الرجل الميت ما يتركه من التراث المتروك

عـن تعلـق حـق الغيـر بعـين       فهي ما تركه الميت من الأموال صـافياً  :اصطلاحاً أما  -  ب

بهـذا  ليسـت مـن التركـة     فالأعيان التي تعلق بها حق الغير بالرهن مـثلاً  ،من الأموال

 ،بالصـلح عـن القتـل العمـد    أو  ،ويدخل في التركة الدية الواجبة بالقتل الخطـأ  ،المعنى

 ـ   بانقلاب القصاص مالاً بأو  نفـذ  تديـون الميـت و   هعفو بعـض الأوليـاء فتقضـى من

 .4وصاياه

وبالتـالي   ،علـى جـواز إرثـه    فهناك نوع متفـقٌ  ،أما دخول الحقوق في التركة فمختلف فيه

 الحقـوق أو ،كالـديون التـي علـى المـدينين     ،ي الحقوق المالية المحضةلتركة وهتدخل في ا

 ،كحق التعلي على البنـاء فإنـه فـي معنـى البنـاء نفسـه       ،تابعة لهأو  التي فيها معنى المال

وهنـاك نـوع متفـق علـى عـدم       .5كحق المـرور وحـق الشـرب    ،والحقوق التابعة للمال

لحقـوق الشخصـية التـي لا تتعـدى إلـى      وهـي ا  ،وبالتالي لا يدخل في التركة ،جواز إرثه

مختلـف   وهنـاك نـوع   .6وحق تطليـق الزوجـة   ،غير صاحبها كحق الآخرين في الحضانة

وهي الحقوق التي تجمع بـين الجانـب المـالي والجانـب الشخصـي كحـق        ،في جواز إرثه

                                                 
 .1/301 ،مادة ترك، لسان العرب، ابن منظور 1

 . 54ص ، مادة ترك ،مختار الصحاح ،الرازي 2

 .1/301 ،لسان العرب ،ابن منظور 3

قـد  أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ف  , 493/ 10 ،رد المحتار ،انظر ابن عابدين, الحنفية  دهذا عن 4

-6/540، حاشية الدسـوقي  ،الدسوقي :نظرا,  ه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاًالتركة بأنها كل ما يخلف عرفوا

 . 403-4/402 ،كشاف القناع ،البهوتي , 8-4/7،  مغني المحتاج، الشربيني، 541

 ،9-4/8 ،مغني المحتاجي، الشربين,   8/579 , مواهب الجليل، طابالح,   494-10/493، رد المحتار , ابن عابدين 5

 .404-4/403،  كشاف القناع، البهوتي

 . 4/8 ،مغني المحتاج ،الشربيني , 542-6/541 ,  حاشية الدسوقي ،الدسوقي ،10/498 ،رد المحتار ،ابن عابدين 6
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هـذه الحقـوق تـورث    أن  إلـى  :فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلـة . 1الشفعة

 ـ  ؛تالي تدخل في التركةوبال فجعـل الـوارث    ماليـةً  اًلأن تعلقها بالأعيان المالية جعلهـا حقوق

لغلبـة الناحيـة الشخصـية فيهـا      ؛إلى أنهـا لا تـورث   :وذهب الحنفية .2فيها محل المورث

فكيـف   ،المـورث بموتـه   مـع وهـي تـزول    ،عن رغبة ومشيئة المـورث نها تعبيرحيث إ

  .3لتبها وقد زا يورث ما كان متعلقاً

والأعيـان التـي تـورث     ،لأن هـذه الحقـوق حقيقـة منـافع     ؛والراجح هو قول الجمهـور 

فللمالـك الجديـد الحـق فـي وراثـة       ،بالاتفاق تورث لمنافعها فتتساوى معها من هذا الجانب

ولأن ، عليـه  واقعـاً  ملكه الجديـد ودفـع مـا يـراه ضـرراً      فيهذه الحقوق لجلب ما ينفعه 

يحـل الـوارث محـل المـوروث فيمـا      أن  ذه الخلافـة تقتضـي  وه ،الوارث خليفة للمورث

  .ترك من مال وحقوق ما عدا ما كان من هذه الحقوق غير مالي

بأنها كل مـا يتركـه الميـت مـن الأمـوال والحقـوق        :على ذلك يمكننا تعريف التركة وبناءً

  .مع الأخذ بعين الاعتبار التفصيل بالحقوق سالف الذكر ،الثابتة مطلقاً

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .4/8،  مغني المحتاج ،الشربيني 1

-4/402 ،كشـاف القنـاع  ، البهوتي، 8-4/7 ، مغني المحتاج، الشربيني، 541-6/540 ، حاشية الدسوقي، الدسوقي 2

403. 

 .10/498، رد المحتار ،ابن عابدين 3
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  لمبحث الثانيا

  من الميراث في الجاهليةالمرأة  ب منعاسبأ

ومـن ثـم نقـض لأسـاس      ،من الميراث في الجاهليـة المرأة  في هذا المبحث بيان لسبب منع

  :ها من الميراث في المجتمع الجاهليوسبب حرمان

  .من الميراث في المجتمع الجاهليالمرأة  سبب حرمان :المطلب الأول

يسـت بـذات أهليـة فـي نظـر      لأنهـا ل  ؛ممنوعة مـن الميـراث  الجاهلية المرأة  كانت .1

يـاض والقبيلـة كمـا يفعـل     بحجة أنها لا تحمل السـلاح ولا تـذود عـن الح    ،الجاهليين

وكان هذا حال كـل الضـعفاء مـن النسـاء والأطفـال فهـم لا يحـاربون ولا         ،الرجل

ــة الحــروب ولا يخوضــون  ،ولا ينكــأون عــدواً يركبــون فرســاً ــدفعون غائل ولا ي

  .1ون إلا من أطاق القتاللذلك فهم لا يورثِّ ،غمارها

واهيـة  ولما جاء الإسلام أبطل هذه العادة الجاهليـة الظالمـة واعتبـر حجـتهم داحضـة      

 ـ     وإناثـاً  ففرض للنساء والأطفال ذكـوراً  وجعلهـا   ،هأنصـبة معلومـة بينهـا فـي كتاب

للرجـال نصـيب    ﴿ :قولـه  تعـالى  فأنزل االله، 2فريضة من االله ووصية يوصي بها عباده

مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما تـرك الوالـدان والأقربـون ممـا قـل      

  . 3﴾ ًمفروضا كثر نصيباًأو  منه

الحفـاظ علـى   أجـل   وهناك سبب آخر ورئيسي لحرمان النساء مـن الإرث وهـو مـن    .2

م الحـديث  فالاعتقـاد القـدي   ،الثروة والحيلولة دون انتقال ثروة الأسرة إلى أسرة أخـرى 

أما أبنـاء بنـات الرجـل فليسـوا أبنـاءه       ،أبناء الرجل أبناؤه وجزء من أسرتهن إ :يقول

                                                 
جامع البيـان عـن   ، انظر الطبري، 11: ، وآية 7: ي، سورة النساء آيةللاطلاع على ذلك يمكن مراجعة تفسير الطبر 1

 .وما بعدها  349/ 3,  تأويل آي القرآن

، لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،1/362 ،مختصر تفسير ابن كثير ،مد عليمح ، الصابوني ،3/366 ،جامع البيان ،الطبري 2

-2/161 ،خرج آياته وأحاديثه باسل عيون السود ،تفسير المراغي ،أحمد مصطفى ،المراغي ،م1999ـ  هـ1419 ، 2ط

 .م1998 -هـ1418 ،1ط ، لبنان -بيروت ،دار الكتب العلمية ،162

 . 7آية  :سورة النساء 3
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فلـو حـازت البنـت     ،من أسرة والد زوج البنـت  اًدون جزءعَّبل يُ ،من أسرته اًولا جزء

مـن أسـرة    الـذين هـم ليسـوا    ،لانتقل هذا المال فيما بعـد إلـى أبنائهـا    ،على الإرث

إلى انتقـال الثـروة والمـال إلـى      يفضيفإرث البنت  ،والد زوجهابل من أسرة  ،والدها

  .1أسرة غريبة أخرى

  .من الميراث عند الجاهلينالمرأة حرمان نقص أساس  :المطلب الثاني

 وضـع الشـريعة الإسـلامية   وب ،في الإسلام المساعدة فـي الجهـاد  المرأة  إن من صور عمل

 ـ ،الجهاد انهذا الموضع في ميدالمرأة   اس الـذي بنـت الجاهليـة عليـه حرمانهـا     هدم للأس

  .من الميراث وهو أنها لا تحمي الذمار ولا تدافع عن البيضةللمرأة 

صـلى االله    - وقد صـح عـن النبـي    ،في الحرب تقوم وتتطوع به فالإسلام اعتبر لها عملاً

أكـان سـهماً أم    العطـاء سـواءً   فهـذا  ،2مـن الغنيمـة  المرأة  أنه كان يعطي  - عليه وسلم

  .فإنه يعتبر من أصول ذمة المرأة المالية ،3اًرضخ

ولا تخـوض الحـروب وغمارهـا فإنهـا أولـى       لا تحمل سـلاحاً المرأة  وعلى فرض كون

بجهـل عظـيم،     وقد كان هذا مـن الجاهليـة تصـرفاً   ":وفي ذلك يقول ابن العربي ،بالميراث

وأبطلـوا   ،لحكـم فعكسـوا ا  ،فإن الورثة الصغار والضعاف كانوا أحق بالمال مـن الأقويـاء  

  .1"وأخطأوا في آرائهم ،فضلوا بأهوائهم، الحكمة

  

  
                                                 

 ،دار الأرقـم  ، مؤسسـة الرسـالة   ،بتصرف 34، ص الميراث في الشريعة الإسلامية ،ين أحمد إبراهيمياس.د ،درادكة 1

 . م1980 -هـ1400 ،عمان

 , دار المعرفةالجامعيـة  , ستاذة الدكتورة سامية محمـد فهمـي  تقدمة الأ , 26ص ,  القرآن والمرأة, محمد ,  شلتوت  2

 . م1993 , الإسكندرية
3
، 143ص ، بـاب الـراء   ، مختار الصحاح ،نظر الرازيشيء دون سهم الرجل، ا :وشرعاً ،القليلالعطاء  :الرضخ لغة 

 .3/103 ،مغني المحتاج ،الشربيني

 .1/328 ،أحكام القرآن ،ابن العربي 1
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  المبحث الثالث

  في الشريعة الإسلامية أدلة التوريث

آيـات وردت فـي سـورة     التوريث في القرآن الكريم فـي ثـلاث   جاء ،القرآن الكريم :أولاً

  :تعتبر أصول التوريث وهي ،ساءالن

لذكر مثل حظ الأنثيـين فـإن كـن نسـاءً فـوق      يوصيكم االله في أولادكم ل ﴿ :قوله تعالى .1

ولأبويـه لكـل واحـد منهمـا      لهـا النصـف  فوإن كانت واحدة  اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثـه أبـواه فلأمـه الثلـث فـإن      ن إ السدس مما ترك

ديـن آبـاؤكم وأبنـاؤكم لا    أو  كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصـي بهـا  

  .1﴾ حكيماً االله كان عليماًن إ فريضة من االله تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً

لم يكـن لهـن ولـد فـإن كـان لهـن       ن إ ولكم نصف ما ترك أزواجكم ﴿ :وقوله تعالى .2

 ـ  ديـن ولهـن الربـع ممـا     أو  بهـا  ينولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصـية يوص

ن ممـا تـركتم مـن بعـد وصـية      لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الـثم ن إ تركتم

أخـت فلكـل   أو  مـرأة ولـه أخ  اأو  وإن كان رجل يـورث كلالـة   دينأو  توصون بها

واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فـي الثلـث مـن بعـد وصـية      

 .2﴾دين غير مضار وصية من االله واالله عليم حليمأو  يوصي بها

امـرؤ هلـك لـيس لـه ولـد      ن إ م في الكلالـة يستفتونك قل االله يفتيك ﴿ :وقوله تعالى .3

لم يكن لها ولـد فـإن كانتـا اثنتـين فلهمـا      ن إ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها

ونسـاءً فللـذكر مثـل حـظ الأنثيـين يبـين االله        الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً

  .1﴾ تضلوا واالله بكل شئ عليمأن  لكم

                                                 
 .11ية آ: سورة النساء 1

 .12ية آ: النساء ةسور 2

 .176ية آ: سورة النساء 1
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 ،البنـت  ،الأم ،الزوجـة ( أغلب حـالات ميـراث المـرأة     فهذه الآيات من سورة النساء بينت

 .)الأخت لأب  ،الأخت لأم ،الأخت الشقيقة ،ابنة الإبن

بويـة  هناك بعض الفـروع يعتبـر مصـدر التوريـث فيهـا السـنة الن       ،السنة النبوية :ثانياً

إلـى  ) أم الأب ( حيث ثبت بالسنة النبويـة الشـريفة عنـدما جـاءت الجـدة       ،كميراث الجدة

مـا لـك فـي كتـاب االله شـيء      { :تسأله ميراثها فقـال  –رضي االله عنه  –ي بكر الصديق أب

فقـال   ،فسـأل النـاس   ،فارجعي حتى أسـأل النـاس   ،وما علمت لك في سنة رسول االله شيء

فقـال   ،أعطاهـا السـدس   –رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    -حضرت  :المغيرة بن شعبة

فقال مثلما قـال المغيـرة بـن شـعبة فأنفـذه       ،مسلمة فقام محمد بن ،هل معك غيرك :أبو بكر

إلـى عمـر بـن    )أم الأم ( ثـم جـاءت الجـدة الأخـرى      ،-رضي االله عنه  –لها أبو بكر 

ومـا كـان    ،مـا لـك فـي كتـاب االله شـيء     { : فقال ،الخطاب رضي االله عنه تسأله ميراثها

 ـ  ،وما أنا بزائـد فـي الفـرائض    ،القضاء الذي قضي به ألا لغيرك و ذاك السـدس  ولكـن ه

مـع   بـن وميـراث بنـت الا   ،1} وأيتكما خلت بـه فهـو لهـا     ،فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما

سـئل أبـو   { : قـال  ،لـك مـا رواه هزيـل بـن شـرحبيل     ودليل ذ ،البنت والأخت مع البنت

فقـال ك للابنـة النصـف     ،وأخـت  ،وابنـة ابـن   ،موسى الأشعري عن رجل توفي عن ابنة

رضـي االله عنـه   –فسـأل السـائل ابـن مسـعود      ،ت ابن مسعودإئ :ثم قال ،وللأخت النصف

لقـد ضـللت إذن ومـا أنـا مـن المهتـدين       : فقـال  ،أخبره بما قاله أبو موسى الأشعريو –

ولابنـة   ،للبنـت النصـف   ،-صلى االله عليـه وسـلم    -أقضي فيها بما قضى فيها رسول االله 

 ـ  ،وما بقي للأخت ،الابن السدس تكملة الثلثين و موسـى وأخبرنـاه بقـول ابـن     فلمل اتينـا أب

  1} تسألوني ما دام هذا الحبر فيكملا :قال ،مسعود

                                                 
بـاب فـي   , والترمذي في كتاب الفرائض ,  2894رقم ,  213/ 3, ي الجدة باب ف, كتاب الفرائض ,  أخرجه أبو داود 1

قـال  ,  2724رقم ,  286/ 4, باب ميراث الجدة , وابن ماجه في كتاب الفرائض ,  2107رقم ,  32/ 4,ميراث الجدة  

ولكـن صـححه   , 2724رقـم  , 462ص , سنن ابن ماجة علق عليها الألباني , انظر الألباني , حديث ضعيف : الألباني

  .2108رقم ,  4/33, انظر الترمذي , الترمذي 
  . 6736رقم ,  1163ص, باب ميراث ابنة ابن مع ابنة , كتاب الفرائض , أخرجه البخاري  1
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حيـث إن ابنـة الابـن تـرث فـرض البنـات        ،فهنا ترث ابنة الابن السدس تكملـة الثلثـين  

 ،وفي هذه الحالة لم يبق مـن نصـيب البنـات الصـلبيات إلا السـدس      ،الصلبيات عند فقدهن

الأخـت الشـقيقة   ويدل هذا الحـديث كـذلك علـى ميـراث      ،1فتأخذه ابنة الابن تكملة الثلثين 

فلهـا البـاقي بعـد نصـيب البنـت إلا أن       ،بالتعصيب إذا وجد معها بنت صلبية أو ابنة ابـن 

    2والعصوبة هنا العصبة مع الغير ،يستغرق أصحاب الفروض التركة ولم يبق لها شيئاً

 ـ فقهـاء مـن النصـوص   هناك فروع أخـرى اسـتنبطها ال   ،اجتهادات الفقهاء :ثالثاً لية الأص

مثل ميراث الأم ثلث الباقي بعد فـرض أحـد الـزوجين عنـدما ينحصـر الإرث بـين الأب       

جعلـت  الآيـة   فظاهر الآية أن يكون فرض الأم هو ثلـث المـال لأن    ،والأم وأحد الزوجين

وهـذا   ،أن لا يكـون للميـت فـرع وارث أو جمـع مـن الأخـوة       الأم للثلثمناط استحقاق 

ولم تأخـذه وأخـذت ثلـث البـاقي بعـد فـرض        ،حقق فينبغي أن تأخذ ثلث التركةالشرط مت

أما إذا وجـد الجـد فـي هـذه الحالـة       ،أحد الزوجين حتى لا يزيد نصيبها على نصيب الأب

لأن الجد لا يقوم مقـام الأب فـي هـذه الحالـة وتسـمى      فإنها تأخذ ثلث التركة لا ثلث الباقي 

ولـن أتعـرض    .3بـذلك  –رضـي االله عنـه   –بن الخطاب  هذه المسألة بالعمرية لقضاء عمر

باعتبـاره  المـرأة   لهذه التفاصيل والفرعيات إلا بالقدر الذي يخـدمنا فـي موضـوع ميـراث    

  .من أصول ذمتها المالية لها اًمالي اًحق

                                                 
  .367/  8, المغني , ابن قدامة ,  18/ 4, مغني المحتاج , الشربيني  1
2

  .8/584, مواهب الجليل , الحطاب  
, 8/521, حاشية الخرشـي  , الخرشي ,  10/516, رد المحتار, ابن عابدين ,  6/499, لهندية الفتاوى ا, الشيخ نظام  3

 .383-8/377, المغني , ابن قدامة 
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  ث الرابعالمبح

  الميراثأحوال النساء في 

 ـللمـرأة   سوف أتناول في هذا المبحث أحوال الميـراث بالنسـبة   كل عـام مقارنـة مـع    بش

للرد علـى الشـبهة التـي أثارهـا أعـداء       لأبين عدالة الإسلام وإنصافه لها واستكمالاً ،الرجل

  .1االله على الإسلام من أنه هضم حقوقها وفضل الذكر عليها في الميراث

  .2أحوال النساء في الميراث بشكل عام :المطلب الأول

ذا إفـإن الواحـدة مـنهن     ،خوات لأممثل نصـيب الـذكر كـالأ    تارة ترث الأنثى نصيباً .1

وإذا كـانوا  ، يأخـذ الأخ لأم كـذلك عنـد الانفـراد    انفردت تأخذ سدس الميـراث كمـا   

فـي الثلـث ويقسـم بيـنهم بالتسـاوي دون تفضـيل        فإنهم يشتركون جميعاً وإناثاً ذكوراً

امـرأة   أو  وإن كان رجـل يـورث كلالـة     ﴿ :ودليل ذلك قوله تعالى ،للذكر على الأنثى

أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر مـن ذلـك فهـم شـركاء فـي      أو  وله أخ

  .3﴾  الثلث

واحـد  فـإن لكـل    ،إذا كان لـه فـرع وارث مـذكر    ،الأبوين من أولادهما فرض وكذا

منهمـا  ولأبويـه لكـل واحـد      ﴿ :بـدليل قولـه تعـالى    ،منهما السدس في هذا الحالـة 

ي هـذه الحـالات يكـون نصـيب الأنثـى مثـل       فف ،4﴾ كان له ولدن إ السدس مما ترك

  .عليهاله  دون زيادة نصيب الذكر

كمـا لـو ماتـت امـرأة وتركـت       ،أعلى من نصـيب الـذكر   وتارة ترث الأنثى نصيباً .2

 لهـا  م فـي هـذه الحالـة   لأخـت لأ افـإن  ، وأختـاً لأم  ،وأخوين شقيقين ،وأمها ،ازوجه

                                                 
  . من هذا البحث) 19-18(انظر ص 1

 ،غاوجي ،25-24ص  ، مركز المرأة في الحياة الإسلامية ،القرضاوي,  24، صالمرأة بين الفقه والقانون ،السباعي 2

 . م1975 ،بيروت دمشق، دار القلم، مؤسسة الرسالة، 78، صالمرأة المسلمة، يمانوهبي سل

   .12الآية  :سورة النساء 3

 .11الآية  :سورة النساء 4
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همـا لكـل واحـد منهمـا نصـف      بين وللأخوين الشقيقين السدس مشـتركاً  ،السدس كاملاً

يعـادل   نصـيباً المـرأة   وعشـرين حالـة تـرث فيهـا     وهناك من أحصى ستاً ،السدس

  .1يزيد عليهأو  نصيب الرجل

فيكـون نصـيبها فـي هـذه الحالـة       ،أقل منهأو  وتارة ترث الأنثى نصف نصيب الذكر .3

 تـاً بنـاً وبن كما لـو مـات رجـل وتـرك ا     ،أقل من نصيب الذكر وهذا هو الأعم الأغلب

فتأخـذ الأنثـى نصـف    )  للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين     (فتقسم التركة بينهما على قاعدة 

يوصـيكم االله فـي أولادكـم للـذكر مثـل       ﴿ :نصيب أخيها الذكر، ودليل ذلك قوله تعالى

مـن الآخـر، حيـث     ونحـو ميـراث الـزوجين كـلاً     2/1وهو بنسبة  ،2﴾ حظ الأنثيين

فالنصـف فـي    ،الربـع أو  يرث الـزوج النصـف   بينما ،الثمنأو  ترث الزوجة إما الربع

والربع فـي ميراثـه يقابـل الـثمن فـي ميراثهـا وهـو         ،ميراثه يقابل الربع في ميراثها

  . 3كذلك 2/1بنسبة 

ن لـم يكـن لهـن ولـد فـإن كـان       ولكم نصف ما ترك أزواجكم إ ﴿ :ودليل ذلك قوله تعالى

ديـن ولهـن الربـع ممـا      أو لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصـية يوصـين بهـا   

لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولـد فلهـن الـثمن ممـا تـركتم مـن بعـد وصـية         ن إ تركتم

  .4﴾دينأو  توصون بها

 ،فـي حالـة انفـراده    كالذكر تمامـاً  ،وذلك في حالة انفرادها ،كون لها كل التركةي وتارة .4

يـر تفاضـل مـع    غ مـن  بنتـاً  أم أختـاً  أم حيث يكون لها جميع المال سواءً أكانت أمـاً 

  .5الذكر

                                                 
 .م2000 -هـ1،1420،عمان، ط عمار للنشر والتوزيع، دار168، صامرأة في ظل الإسلام، الكيلاني، ابتسام أشرف 1

 .11الآية  :سورة النساء 2

 .280ص ,    موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة ،ابوآل ن 3

 .12الآية  :سورة النساء 4

 .191ص ,  المرأة في التصور الإسلامي، الجبري 5



 

                                                            
 

 

158

هـا النصـف وهـو حـظ     كما لو انفـردت ولـيس معهـا أخ فل    ،وتارة يكون لها النصف .5

 .1جزيل وعطاء وفير

ففـي هـذه    ،بـدون أخ   نمن التركة كما لـو انفـرد   أكثر الثلثانأو  للاثنتينوتارة يكون  .6

 .2انالحالة يكون لهن الثلث

 ـ صيل هذه الحالات فـي المطلـب التـالي   وسوف يأتي تف سـأبحث حـالات    نـي إث حي

  .بالتفصيلالمرأة  ميراث

  .ل خاصبشكالمرأة  أحوال ميراث :المطلب الثاني

ثبـت حقهـا   فلمـا جـاء الإسـلام أ    ،قبل الإسـلام  ثابتاً في الميراث مقرراًالمرأة  لم يكن حق

لرجـال نصـيب ممـا تـرك الوالـدان      ل ﴿   :حيث قال تعالى ،ه بآية عامة من حيث المبدأفي

يـث  فـي آيـات الموار   ثـم فصـل ذلـك    .3﴾ ًكثر نصيباً مفروضاأو  ا قل منهقربون مموالأ

بينـت السـنة بعـض     كمـا  ،هي أصول المواريـث  سابقة الذكر التي الواردة في سورة النساء

 وقبـل الحـديث عـن أحـوال     .إضافة إلى بعض اجتهـادات الفقهـاء   ،الحالات في الميراث

  : 4للميراث عدة أسباب هيف اب الميراثلابد من بيان أسبيل في الميراث بالتفصالمرأة 

وعلـى هـذا فـلا    ، لا ه دخـول أو الصحيح سواء حصـل بعـد   العقدوالمراد به  :النكاح .1

بسـبب   ولا تـوارث أيضـاً   ،وإن حصل بعـده دخـول   إذا كان عقد النكاح فاسداً توارث

  .5ومن باب أولى لا توارث بسبب بطلان عقد النكاح ،الدخول بشبهة

                                                 
 .281، صموسوعة المرأة المسلمة المعاصرة ،آل نواب 1

 .281ص,  موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة ،آل نواب 2

  .7آية : سورة النساء  3

، 4/404، كشـاف القنـاع  ، البهـوتي،  9-4/8 ، مغني المحتاج ،الشربيني، 499-10/497 ،لمختاررد اابن عابدين،  4

 . م1983-هـ  1403دمشق  ،المطبعة الجديدة 260، صالأحوال الشخصيةالكردي، أحمد الحجيى، 

 . 4/404، كشف القناع، البهوتي، 4/8،  مغني المحتاج، الشربيني، 497 /10 ،رد المحتار ،ابن عابدين 5
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قرابـة  أو  ،والفـروع  كالأصـول ة الحقيقية سواء أكانت قرابـة ولادة  وهو القراب :النسب .2

 ـ  قرابـة ذوي الأرحـام  أو ، حواشي كـالأخوة والأخـوات   الأخوال والخـالات وبنـي   ك

 .1البنات

لقـول رسـول االله صـلى االله عليـه      ،2عتـق أو وهو نسب حكمي ناتج عن عقد  :الولاء .3

 .3} الولاء لحمة كلحمة النسب{  :وسلم

فيمـا   ،)البنـت   (والنسـب   ،) الزوجـة  (عن الميراث الـذي سـببه النكـاح   وسوف أتحدث 

للمـرأة   حيـث فـرض سـبحانه وتعـالى     ،لهـا  اًمالي اًلميراث حقيتعلق بالأنثى فقط باعتبار ا

ومـن ميـراث    ،ومن ميـراث زوجهـا باعتبارهـا زوجـة     ،من ميراث والدها باعتبارها بنتاً

واحـد  ن آ فـالمرأة تشـكل فـي   ... ارهـا أختـا  ومـن أخيهـا باعتب   ،أولادها باعتبارها أمـاً 

  .) 4وجدةً اًوأخت وزوجةً اًوبنت اًأم( مجموعة من العلاقات 

في كتابه الكريم حتـى لا يطمـع فـي حقهـا أحـد فيهضـم       المرأة  وقد حدد االله تعالى نصيب

  .لا ترث إلا بالفرض فالمرأة ،حقها ويحدده وفق هواه ومصلحته

 ـلتركة كـأداء الـديون المتعلقـة بأع   فبعد أداء الحقوق المتعلقة با أو  التركـة كـالمرهون   ناي

  المتعلقة بذمة المدين الميت وتجهيز الميت وتكفينـه ودفنـه وتنفيـذ الوصـايا بحـدود الثلـث       

فإذا بقـي شـيء مـن التركـة فهـو        ) على خلاف في ترتيب هذه الحقوق وأولاها بالتقديم (

القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الشـريفة      للورثة بحسب أولوياتهم وفروضهم التـي بينهـا   

أو  وفـاة المـورث حقيقـةً   وهـي   ،تحقق شـروط الإرث  فتقسم عليهم التركة بشرط ،والفقهاء

                                                 
 . 4/404 ،كشاف القناع ،، البهوتي9 /4 ،مغني المحتاج ،الشربيني، 4/499، رد المحتارابن عابدين،  1

 .  4/404 ،كشاف القناع ،البهوتي، 4/9 ،مغني المحتاج ،الشربيني، 1/498، رد المحتار ،ابن عابدين 2

 ،11/325 ،عن بيع الولاء وعن هبته نهى، باب ذكرالعلة التي من أجلها أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب البيوع 3

والحاكم في مستدركه في كتاب  ،21433رقم  ،10/494 ،له باب من أعتق مملوكاً ،والبيهقي في كتاب الولاء ،4950رقم 

 قال: أن أورد الحديث وقال البيهقي بعد, هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : وقال الحاكم , 7990 ،4/379، الفرائض

ثم ذكـر   ،وإنما رواه الحسن مرسلاً ،لأن الثقات لم يرووه هكذا؛ هذا خطأ زياد النيسابوري عقب هذا الحديث بن بكرأبو 

 .  وإسناده صحيح ,بإسناده عن الحسن البصري 

  . 84، ص حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام المخلوف، 4
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وعـدم وجـود مـانع     ،حكمـاً أو  وحياة الوارث عند موت المـورث حقيقـةً   ،تقديراًأو  حكماً

 ـعلـى  )  والـردة  ،الدينواختلاف  ،كالقتل (من موانع الإرث  فـي  الكتـب    مـذكور  يلتفص

  .1والأحوال الشخصية الخاصة بالميراث

  :سب المخطط التاليبالتفصيل ح )البنت ،الزوجه(المرأة وفيما يلي بيان لحالات ميراث

  :أسباب الميراث

      ) الزوجية (سبب النكاح ب .1

  :وتشمل ،سبب القرابة والنسبب .2

  .وبنت الابن ،والبنت ،والجدة ،كالأم ،) ل والفروعوالأص (قرابة ولادة . أ

  .)لأب  ،لأم ،الشقيقات( قرابة حواشي الأخوات مطلقاً  . ب 

  .2لبنات والعماتا كالخالات وأولاد ،قرابة ذوي الأرحام. ت

 )البنـت ( القرابـة وبسـبب   ،) الزوجيـة  ( وسأقتصر في الحديث عن الميراث بسبب النكـاح 

ريثهن فيحـرمن مـن   لأن الزوجية والبنت هن اللـواتي غالبـاً مـا يقـع الخـلاف فـي تـو       

والمقـام لا يسـمح بـذلك     ،لأن تفصيل حالات الميراث ممـا يطـول بحثـه   و ،الميراث ظلماً

فليتق االله تعالى أقرباء المتوفى مـن الـذكور فـي تقسـيم التركـة وذلـك        .في هذا الموضع

وهـذا الحـق لـيس    ، بإعطاء الإناث حقهن الذي جعله االله تعالى لهن بـلا وكـس ولا شـطط   

وقـد شـاع وذاع كثيـر مـن      ،د بل هو فرض وواجـب جعلـه االله تعـالى لهـا    منَّة من أح

                                                 
التجهيـز والـديون    ( ،بالتركة بين الفقه والقانون الحقوق المتعلقة علي، أحمد محمد. د، داود ،في تفصيل ذلك ينظر 1

 .م2009-هـ1430، 1، عمان، ط دار الثقافة للنشر والتوزيع ،207-45ص ,   ) والوصايا والمواريث وتقسيماتها

 ـ أحدلهم حق في الميراث إذا لم يكن للميت و , هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة : ذوو الأرحام 2 ن أصـحاب  م

ابـن   :نظرا, وجود الأصول والفروع والحواشي عدم  دات النسبية أي عنولا أحد من العصب,  يرد عليهم  لذينالفروض ا

, الصابوني,  406ص,  الحقوق المتعلقة بالتركة, داوود ,  8/462,  المغني ،ابن قدامة , 545 /10 ،رد المحتار ،عابدين

 . م 1979هـ ـ 1399,  2ط,  168ص,  ب والسنةالمواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتا, محمد علي 
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اصـة الأخـت   وخ ،الحالات والقصص بين الناس مفادهـا حرمـان المـرأة مـن الميـراث     

  -:وذلك إما والبنت

جلـب  أو  أو بمقـاطعتهن  ،للضغط عليهن وإكراههن أو تهديدهن بتفويـت مصـلحة لهـن    -1

  ....مفسدة عليهن

ممـا قـل منـه أو     ﴿ :لقولـه تعـالى   ،التركة قليلة فهذا لا يصحأو تخجيلها كما لو كانت  -2

وإن كـان قلـيلاً    ،حيث فرض االله تعـالى لهـا ذلـك النصـيب     ،1﴾ كثر نصيباً مفروضاً

فلا يجوز الضغط عليها أو تخجيلهـا للتنـازل عـن حقهـا، إلا إذا أرادت هـي التنـازل       

  .عن حقها عن طيب نفس منها

مرأة من حقهـا فـي الميـراث الـذي هـو حـق مـالي لهـا         فليعلم هؤلاء أنهم بحرمانهم لل

لأنـه واجـب والامتنـاع عنـه      ؛ه طاعـة فهذا الحـق أداؤ  ،استجلبوا غضب االله تعالى عليهم

  .معصية لأنه واجب كذلك

   .) لها اًمالي اًميراث الزوجة من زوجها باعتباره حق ( ب النكاحالميراث بسب :الفرع الأول

حيث  ،اج الصحيحلحقوق المشتركة بينهما بموجب عقد الزواالميراث بين الزوجين حق من 

وسوف  ،والزوجة لا تحجب مطلقاً ،ما لم يوجد مانع من الميراث ،يثبت لكل منهما حق الميراث

  :أتحدث عن ميراث الزوجة من حيث

  .ولا تحجب حرماناً ،2وهي لا ترث إلا بالفرض الزوجة ميراثأحوال   - أ

أو  في حالة عدم وجود فرع وارث مذكر ،زوجها من تركة) 1/4(ترث الزوجة الربع  .1

  .3وفي حالة التعدد يشتركن به ويقسم بينهن بالتساوي ،من غيرهاأو  مؤنث منها

                                                 
 .7الآية  :سورة النساء 1

، كمـا سـبق   لأنها مقدرات لأصحابها بحكم الشرع ؛للوارث من التركة وسميت بذلك الأنصبة المقدرة شرعاً :الفروض 2

 ،بنت الابـن  ،البنت ،الزوجة (أربعة منهم من الذكور وثمانية من الإناث هن  ثنا عشر شخصاًبيانه، وأصحاب الفروض ا

 -10/498 ،رد المحتـار ابـدين،  نظر إبن ع، ا)ت لأم، الأم، الجدة الصحيحة وإن علتالأخ ،الأخت لأب ،الأخت الشقيقة

 .11-4/10 ، مغني المحتاج، الشربيني، 6/543 ،حاشية الدسوقي ،الدسوقي، 500

 . 4/534، راداتشرح منتهى الا، البهوتي , 10/512 ،رد المحتار ،بن عابدينا 3
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مؤنث أو  مذكروارث فرع في حالة وجود  ،من تركة زوجها) 1/8(ترث الزوجة الثمن  .2

ليل الميراث في ود ،1وفي حالة التعدد يشتركن به ويقسم بينهن بالتساوي ،من غيرهاأو  منها

فإن كان لكم ولد  لم يكن لكم ولدن إ ولهن الربع مما تركتم﴿  :هاتين الحالتين قوله تعالى

 .2﴾  دينأو  بهاثمن مما تركتم من بعد وصية توصون فلهن ال

  .ميراث الزوجة من دية زوجها   - ب

الدية ن أ عمر بن الخطاب كان يرىأن  :ن دية زوجها كبقية الورثة ودليل ذلكمالمرأة ترث 

أن  :3انسفيله الضحاك بن  لفقا، من دية زوجهاالمرأة  وهم يرثونها ولا ترث ،على العاقلة

فرجع ، ي من دية زوجهاورث امرأة أشيم الضبابأن  رسول االله صلى االله عليه وسلم كتب إليه

  .4عمر عن قوله 

  .ميراث الزوجة في حالة طلاقها   - ت

لأنهـا كالزوجـة فـي     ؛قائمـة فإنهـا ترثـه   إذا طلق الرجل زوجته وما زالت الزوجية  .1

نه إذا مات بعد طلاقه لهـا ومـا زالـت فـي عـدة الرجعيـة       حيث إ ،استحقاقها للميراث

فللزوج العودة إليها بالمراجعـة بـدون عقـد ومهـر جديـدين فتـرث        ،فهي زوجة حكماً

 .5لذلك

                                                 
 .4/534، راداتشرح منتهى الا، البهوتي، 8/519، حاشية الخرشي، الخرشي، 10/512، رد المحتار ،ابن عابدين 1

 .12آية  :سورة النساء 2
, العامري الكلابـي  , بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة  هوالضحاك بن سفيان 3

وكتب إليـه أن يـورث امـرأة أشـيم     , ولاه الرسول على من أسلم من قومه ,  يه وسلم أسلم وصحب النبي صلى االله عل

فعندما سار رسول االله إلـى  , يعد وحده بمائة فارس , كان من الشجعان الأبطال , الضبابي من دية زوجها الذي قتل خطأً 

 "هل لكم في رجل يعدل مائـة يـوفيكم ألفـاً    ":فقال لهم رسول االله, لأنهم كانوا تسعمائة , أمّره على بني سليم , فتح مكة 

 . 47/ 3,  أسد الغابة, ابن الأثير : انظر ترجمته, فوفاهم بالضحاك 

الترمذي فـي كتـاب   ، 2927رقم  ،3/227 ،ترث من دية زوجهاالمرأة  باب في ،داود في كتاب الفرائضأبو  أخرجه 4

بـاب  ، وابن ماجة في كتـاب الـديات  ,   2110رقم  ،4/371, من دية زوجها المرأة  باب ما جاء في ميراث ،الفرائض

 . 2540رقم  ،5/565 ، حديث صحيح :في إرواء الغليلقال الألباني ، 2642، رقم 4/231يراث من الدية، الم

 . 4/644 ،راداتشرح منتهى الا، البهوتي، 8/630، المغني ،ابن قدامة 5
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لزوجيـة  لانقطـاع ا  بائنـاً فإنهـا لا تـرث مطلقـاً     أما إذا كانت الزوجة مطلقـة طلاقـاً   .2

باستثناء مـا إذا طلقهـا فـي مـرض المـوت       ،لا لاق البائن سواء كانت في العدة أوبالط

وهو ما يقوم به بعـض الأزواج مـن محاولـة حرمـان الزوجـة مـن        ،)طلاق الفار (

سـوى  أنـه    وعقـلاً  الإرث إذا شعر بدنو أجله فيقوم بطلاقها لغير سبب مقبـول شـرعاً  

المطلقـة تـرث   أن  إلـى  ذهب الإمـام مالـك  ف .1بخلاًو  اًشحأو  يريد الإضرار بها ظلماً

يـدخل بهـا فلهـا نصـف     أن  وإن طلقها وهو مـريض قبـل   ":وجاء في الموطأ ،زوجها

دخـل بهـا ثـم طلقهـا فلهـا المهـر كلـه        وإن  ،صداق ولها الميراث ولا عدة عليهـا ال

 أحمـد وذهـب الإمـام    .2"والبكر والثيب في هـذا عنـدنا سـواء    ،والميراث وعليها العدة

المطلقة في مرض الموت ترث مطلقهـا بعـد انقضـاء عـدتها مـا لـم تتـزوج        أن  إلى

  . 3زوجا آخر

  .) ميراث البنت(  الميراث بسبب القرابة والنسب :الفرع الثاني

بـالفرض ضـمن الحـالات    )  اشـرة المتوفاة مبالمرأة  أوبنت المتوفى  (بية لترث البنت الص

  :الآتية

  . 4إذا انفردت وليس معها ابن للمتوفى ،)1/2(النصف ترث البنت الصبية الواحدة  .1

 إذا لـم يكـن معهـن ابـن للمتـوفى حيـث        ،)2/3( بيتان فأكثر الثلثينلترث البنتان الص .2

 .5يقسم بينهن بالتساوي

 سـواء أكانـت البنـت واحـدة     ،بية بالتعصيب إذا كان معها ابن للمتوفىلترث البنت الص .3

 ـ  وعندئذٍ ،أكثرأو   2/1،1أي بنسـبة   ؛ظ الأنثيـين عصـبة بـالغير   يكون للذكر مثـل ح

                                                 
 . 4/644 ،راداتشرح منتهى الا ،البهوتي,  8/630 ،المغني ،ابن قدامة 1

ص  ،طه عبد الرؤوف مسـعد  وراجعه ،عتنى به محمود بن الجميلا ،الموطأمالك، ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي،  2

 .  م2006 -هـ  1427، 1، طالقاهرة ،مكتبة الصفا ,1195، رقم 335

 .  632-8/631 ،المغني ،ابن قدامة,  4/646 ،راداتشرح منتهى الا ،البهوتي 3

 .29/147 ،المبسوط ،السرخسي 4

 .29/147 ،المبسوط ،السرخسي 5

 .148-29/147 ،المبسوط ،السرخسي 1
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يوصـيكم االله فـي أولادكـم للـذكر مثـل       ﴿ :ودليل الميراث في هذه الحالات قوله تعالى

حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثـا مـا تـرك وإن كانـت واحـدة فلهـا       

  .1﴾ النصف

 ـ -إلـى رسـول االله   3جاءت امرأة سعد بن الربيع: قال  2وعن جابر  -لى االله عليـه وسـلم  ص

 ،قتل أبوهما معـك فـي يـوم أحـد شـهيداً      4هاتان ابنتا سعد بن الربيع ،يا رسول االله :فقالت

قـل  {  :فقـال  ،نكحـان إلا ولهمـا مـال   ولا ت ،ذ مالهما فلم يـدع لهمـا مـالاً   ن عمهما أخوإ

 إلـى  -الله عليـه وسـلم  صـلى ا  -فأرسل رسول االله ،فنزلت آية الميراث ،يقضي االله في ذلك

فهـذا دليـل آخـر    . 5} عط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهـو لـك  أ :عمهما، فقال

البنتين الصلبتين فأكثر لهن الثلثان يقسم بينهن بالتسـاوي إذا لـم يوجـد معهـن ابـن      أن  على

  .للمتوفى

فـرض الابنتـين الثلثـان إلا    أن  أجمـع أهـل العلـم علـى     ":على ذلك وقال ابن قدامة معلقاً

والصـحيح قـول الجماعـة     :ثـم قـال   ،فرضـهما النصـف  أن  ية شاذة عن ابن عباسروا

  .1"لحديث سعد بن الربيع

                                                 
 .11آية  :سورة النساء 1
وقيـل  , يكنى أبا عبد االله , أمه نسيبة بنت عقبة , أنصاري , بن عمر بن حرام بن كعب بن سلمة  جابر بن عبد االلههو  2

كان من , وشهد مع النبي صلى االله عليه وسلم ثمان عشرة غزوة , ثانية شهد العقبة ال, والأول أصح  ,  أبو عبد الرحمن 

وكـان أميـر   , وصلى عليه أبان بن عثمـان  , وقيل سنة سبع وسبعين , توفي سنة أربع وسبعين , المكثرين في الحديث 

 .5 / 2,  حلية الأولياء, الأصفهاني ,  494/ 1,  أسد الغابة, ابن الأثير : انظر ترجمته, المدينة 
, وهي أخت عمارة, مالك بن النجار  بن زيد بن لوذان بنت عمرو بن عبد االله بن عوف بن غنم بن عمرة بنت حزمهي  3

 . 197/ 7,   أسد الغابة, ابن الأثير : ترجمتها, وقيل هي عمرة بنت حرام 
, بدري ,  عقبي , خزرجي بن عمر بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأنصاري ال سعد بن الربيعھѧو  4

, وخارجة بن أبي زهير في قبر واحد دفن هو, وقتل يوم أحد شهيداً , شهد العقبة الأولى والثانية ,  كان أحد نقباء الأنصار 

أما الثانية فلـم أعثـر علـى    , زوجة زيد بن ثابت ) جميلة بنت سعد ( الأولى هي أم سعد , وخلف سعد بن الربيع ابنتين 

 . 7/362,  432/ 2,   أسد الغابة, ابن الأثير : انظر ترجمتهما على التوالي, طاهما رسول االله الثلثين فأع, اسمها 

وابـن ماجـة فـي كتـاب     ، 2892رقم ، 3/212 ،باب ما جاء في ميراث الصلب، داود في كتاب الفرائضأبو  أخرجه 5

 ،باب ما جاء فـي ميـراث البنـات    ،رائضوالترمذي في كتاب الف، 2720، رقم 4/284اب فرائض الصلب، ب، الفرائض

وعلـق علـى   ,  2515رقم  ،2/561 ،صحيح سنن أبي داود ،الألباني: انظر ،صحيح :قال الألباني, 2092رقم  ،4/361

 .لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ والمحفوظ أنه سعد بن الربيع :الرجل هو ثابت بن قيس فقالأن الرواية التي ذكر

 .8/365 ، المغني ،ابن قدامة 1
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ــث ــرع الثال ــام  :الف ــة ذوي الأرح ــراث بســبب قراب ــات (المي ــالات وأولاد البن    . ) كالخ

إذا لـم يكـن للميـت أحـد مـن       ،الميـراث  فـي  هـم حـق  كتفي بالقول بأن ذوي الأرحام لا

 ـ أي عنـد عـدم    ،ولا أحـد مـن العصـبات النسـبية     ،رد علـيهم أصحاب الفروض الذين ي

  .الأصول والفروع والحواشي

 االأقـارب الـذين ليسـوا بأصـحاب فـروض وليسـو       :هـم كما بينت سـابقاً  فذوي الأرحام 

  .1يتوسط بينهم وبين الميت أنثى وفي الغالببعصبات 

 وذوو ،2} يبسط له في رزقه وينسـأ لـه فـي أثـره فليصـل رحمـه      أن  من أحب { :حديثل

  وبنـات الأعمـام   ،وبنـات الإخـوة والأخـوات    ،والخالـة  ،لإناث بنات البنـات الأرحام من ا

لعـدم وجـود أصـحاب     ؛يـتم توريـث ذوي الأرحـام   أن  وإنه لمن النـادر  ،والجدة الرحمية

  .3ولعدم وجود العصبات النسبية ،الفروض

 4نيفـة وأحمـد بـن حنبـل    ولا ننسى أنه اختلف في توريثهم بين قائل بالتوريث وهو أبـي ح 

  .5وبين مانع للتوريث وهو الإمام مالك والشافعي

لأجـل ذلـك لا أخـوض فـي      ،رحام اختلفوا في كيفية تـوريثهم والذين قالوا بتوريث ذوي الأ

 ـ    ،هذه المسألة  ـ   ولمـن أراد الاطـلاع علـى ه يلات ذه الأقـوال وكيفيـة التوريـث والتفص

لأن المقـام لا يسـمح بـذلك فهـي لا تخـدم      و ،الأخرى التي لم أتعرض لها خشية الإطالـة 

  .1موضوع هذه الرسالة فليرجع الى الكتب المختصة بالميراث وهي كثيرة جداً

                                                 
 . 462/ 8,   المغني, ة ابن قدام,  545/  10,  رد المحتار, ابن عادبدين  1

، وفي كتاب البيوع ،5985رقم  ،1048ص ، باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم , أخرجه البخاري، كتاب الأدب  2

باب صلة الرحم وتحريم  ،ابدومسلم في كتاب البر والصلة والأ,  2067، رقم 332سط في الرزق، ص باب من أحب الب

 .2557رقم  , 1033، صقطيعتها

 .بتصرف  406ص,   الحقوق المتعلقة بالتركة, داود ,  547-10/546 ،رد المحتار  ،ابن عابدين 3

 .8/463 ،المغني ،ابن قدامة، 10/547 ،رد المحتار ،ابن عابدين 4

 .4/12 ،مغني المحتاج ،الشربيني، 8/594 ،مواهب الجليل ،الحطاب 5

الحقوق المتعلقة  ،داود :وانظر, وما بعدها  8/464، المغني ،ابن قدامة ،وما بعدها 10/547 ،رد المحتار ،ابن عابدين 1

 .وما بعدها  168ص ,  المواريث في الشريعة الإسلامية, الصابوني ,  428-406ص  ،بالتركة بين الفقه والقانون
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المالية فيما يتعلق بالميراث الـذي هـو حـق مـالي فرضـه      المرأة  لحقوق كان ما سبق بياناً

  .توامااالله تعالى من فوق سبع س
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  الفصل الرابع

  نفقة المرأة الواجبة لها على الغير والواجبة عليها لحق الغير

  

  وفيه ثلاثة مباحث

  .ماهية النفقة وأقسامها :المبحث الأول

  .النكاحالنفقة بسبب  :المبحث الثاني

  .النفقة بسبب القرابة :المبحث الثالث
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وعن ابن  .1﴾  ع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمؤ فيها ولا تضحىإن لك ألا تجو ﴿ : قال تعالى

  مسعود الأنصاري

إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو { قال  -  صلى االله عليه وسلم - أن النبي –رضي االله عنه  - 

صلى االله  -أن رسول االله  -رضي االله عنه  - وعن أبي هريرة .2}يحتسبها كانت له صدقة 

ودينار تصدقت به على  ،ودينار أنفقته في رقبة ،دينار أنفقته في سبيل االله{  :قال  - عليه وسلم 

  .3}أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك  ،ودينار أنفقته على أهلك ،مسكين

على  الدالة ،يجد حشداً هائلاً من النصوص الشرعية ،المتأمل في موضوع نفقة المرأةوالناظر 

ولو كانت  ،كانت متزوجة فنفقتها واجبة على زوجها إذاف ،رأةالحياة الكريمة للم وجوب توفير

يكن لها مال  وأما إذا لم  ،ماله إذا كان معه مال وإذا لم تكن متزوجة فنفقة كل إنسان في ،غنية

الأقرب  ،إذا عجزوا فعلى الأقارب الموسرينو ،فعلى الأخوة ،وإذا عجز ،فنفقتها على والدها

بالضّمان سمى وهذا ما ي ،4ب أو عجزوا فعلى بيت مال المسلمينوإذا لم يوجد أقار ،فالأقرب

يه أن ع أو لم يجد ما ينفقه على زوجته فعلام الإسلام أن الزوج إذا لم يستطومن أحك .الاجتماعي

عن الحد المعروف المشار إليه في                فإذا لم يفعل خرج  ،5ضراراً يطلقها ولا يمسكها

تزوجة ولتسهيل البحث في موضوع نفقة المرأة الم .1﴾ عاشروهن بالمعروفو﴿  :قوله تعالى

  .وفيما يلي التفصيل ،مباحث كما مر سابقاً م هذا الفصل إلى ثلاثةكان تقسي وغير المتزوجة

  

  

                                                 
  .119 – 118آية : سورة طه 1

  .5351، رقم 955، في كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، ص أخرجه البخاري 2

ص ,  أخرجه مسلم، في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أوحبس نفقـتهم عـنهم    3

 .995رقم ,  387

 .182، ص حقوق المرأة في الشريعة الإسلاميةبغدادي،  4
5

 . 2/488,  بلغة السالك,  الصاوي : انظر, قهاء هذه مسألة خلافية بين الف 

  .19آية : سورة النساء 1
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  المبحث الأول

  ماهية النفقة وأقسامها

صلها ومآخذ ولا يخفى أن بيان أ ،ههي الإدرار على شيء بما فيه بقاؤ :صطلاحاًاالنفقة  

 الطعام والكسوة والسكن وتشمل ،1لأن بها هلاك المال ورواج الحال ؛اشتقاقها ووجه تسميتها

  .2ملك و ،و قرابة ،هزوجيّ: الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة ونفقة

  .3وتوابعها ،خبزاً وأدماً وكسوةً ومسكناً ،هي كفاية من يمونهأو 

تقسم النفقة من  ،باعتبار الحكمف ،اعتباراتعدة أقسام لعدة  فتقسم النفقة إلى ،أقسام النفقة أما

   :حيث الحكم الشرعي إلى

ونفقة الأقارب على  ،كنفقة الزوجة بالاتفاق ،وهي التي يكون حكمها الوجوب :نفقة واجبة .1

  .4خلاف في المراد منهم

كما لو كانت نفقة  ،وهي النفقة التي يكون حكمها غير الوجوب :)تطوع ( نفقة مستحبة  .2

ا لم فالنفقة الزائدة عن الواجبة مستحبة م ،تطوع ابتداءً أو كانت زائدة على النفقة الواجبة

والذي يهمنا هنا هو النفقة الواجبة  .1وكذلك نفقة التطوع ابتداءً ،يُبالغ فيها إلى حد الإسراف

  .للمنفق عليها اًمالي اًللأنثى باعتبارها حق

  :2فتقسم النفقة من حيث وضعها إلى ،هاباعتبار وضع وأما  

وهي أن يوفر المنفق الذي تجب عليه النفقة ما يحتاج إليه المنفق عليه من غير  :نفقة تمكين .1

وليس للمنفق  ،وهذا هو الأصل في النفقة ،ودون طلب منه أو تقاضي للقضاء ،بخل وتقتير

                                                 
 .278 – 5/277، رد المحتارابن عابدين،  1

 . 5/278المصدر السابق، ص  2

 .4/45، قناع لطالب الانتفاعالاأبو النجا،  3

 .وما بعدها 4/340، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم،  4

 .5/173، صنائعبدائع الالكاساني،  1

 .4/294، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم،  2
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يه المنفق عليه ويكفيه النفقة عليه المطالبة بفرض النفقة ما دام المنفق يوفر ما يحتاج إل

  .كما في نفقة  الزوجيّة  –صلى االله عليه وسلم  –والعادة الجارية بذلك من أيام النبي 

وهي أن لا يوفر المنفق الذي تجب عليه النفقة كفاية وحاجة المنفق عليه وكان  :نفقة تمليك .2

فله رفع دعوى أمام  فإذا تضرر المنفق عليه من بخل وإقتار المنفق ،موسراً بمال أوكسب

وعندئذٍ تقدر النفقة وتسلم للمنفق عليه فتصبح  ،القاضي والمطالبة بفرض النفقة بالمعروف

  .ملكاً له يتصرف فيها كيفما يشاء

أما نفقة بقية الأقارب الذين تجب لهم النفقة  ،والغالب الأعم أن نفقة الزوجية هي نفقة تمكين

 .هي نفقة تمليك

  :1إلى تحقاقباعتبار الاسوتقسم  

وتكون مقدمة على سائر  ،وهي النفقة التي ينفقها الإنسان على نفسه :النفقة على النفس .1

وإذا  ،فالأصل أن ينفق الإنسان على نفسه فيلبي حاجاتها من مأكل ومشرب وملبس ،النفقات

 النفقةويدل على هذا النوع من  ،نفقتهم زاد شيئاً بعد تحقيق كفايته ينفقه على من تلزمه

فإن فضل عن أهلك شيء فلذي  ،ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك{  :حديث

  .1}فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا  ،قرابتك

وهي واجبة حيث جعل الإسلام حفظ النفس من الضروريات الخمس ومن مقاصد الشريعة 

ومن جانب العدم بحفظها  ،افحث على حفظها من جانب الوجود وذلك بالإنفاق عليه ،الإسلامية

 .2ووقايتها من العدوان عليها

وهي نفقة الإنسان على من تجب عليه نفقته من زوجه وأصول وفروع  :النفقة على الغير .2

والنفقة على  ،وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الإنفاق على النفس وتحقيق كفايتها ،وحواشي

                                                 
 .5/151، مغني المحتاجالشربيني،  1

 .997، رقم 387ثم القرابة، ص , ثم أهله , باب الابتداء في النفقة بالنفس , أخرجه مسلم في كتاب الزكاة  1

 .بتصرف 2/19 ،الموافقاتالشاطبي،  2
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ذي يهمنا هنا هو النفقة على الغير باعتبارها وال ،الغير قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة

 .له واجب الأداء اًمالي اًحق

   :1فتقسم إلى باعتبار السبب وأما

  .النفقة الزوجية وهي التي تكون بسبب النكاح .1

وتشمل  2م إلى نفقة الأقارب بسبب الولادةوتقس ،نفقة الأقارب وهي التي تكون بسبب القرابة .2

أي القرابة  –وهي قد تكون  ،ب لسببٍ غير الولادة كالحواشيونفقة الأقار ،الأصول الفروع

أو غير محرمة  ،والرجل وعمته وخالته ،للحواشي محرمة للنكاح كالتي بين الأخ وأخته –

  .للنكاح كالتي بين الرجل وابنة عمه وابنة خالته

 .)الرق ( كالتي بين العبد وسيده  :نفقة الملك .3

حيث  للأنثى وبسبب القرابة ،النفقة الواجبة بسبب الزوجية والذي يهمنا هنا لموضوع هذا البحث

   .ي هذا الفصلستكون مدار بحثنا ف

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .5/151، مغني المحتاجالشربيني،  1

أي التي تكون بين الأصل والفـرع  , التي يكون سبب وجوبها الولادة؛ لأن بها تثبت الجزئية والبعضية : قرابة الولادة 2

 .5/174، بدائع الصنائعوالعكس كالتي بين الأب والبنت أو التي بين الابن والأم، انظر الكاساني، 
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  المبحث الثاني

  النفقة الزوجية

قد الزواج كما بينت لقد رتب الشارع حقوقاً وواجبات على كل من الزوجين بناءً على مقتضى ع

ن هذه الحقوق المهر والإرث وهذا تم وم ،نية والأحاديث النبوية ذلك بالتفصيلالآيات القرآ

وما نحن بصدده الآن في هذا الفصل هو  ،الحديث عنه في الفصل الثاني والثالث من هذا البحث

ومن الحقوق المالية الثابتة للزوجة على  ،النفقة الزوجية التي هي من مقتضيات عقد النكاح كذلك

ته ما يكفيها وما تحتاج إليه من مأكل والنفقة الزوجية معناها إنفاق الزوج على زوج ،زوجها

وهي واجبة على الزوج قضاءً  ،وملبس ومسكن بشروط وقيود معينة بينتها الشريعة الإسلامية

وسوف يتم بيان ذلك  ،وهي لا تسقط بحال وقد تكون هذه النفقة نفقة تمكين أو تمليك ،وديانةً

الرجل لزوجته وأولاده أعظم أجراً مما وقد جعل الإسلام النفقة التي يدفعها  .تفصيلاً بعد قليل

دينار أنفقته في سبيل { :سالف الذكر –رضي االله عنه  –رة ينفق في سبيل االله لحديث أبي هري

  .1}ه على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقت ...االله

وفيما يأتي بيان لنفقة الزوجة لكونها حق مالي واجب على الزوج على أنني لن أتوسع إلا بالقدر 

   .لذي يخدم موضوع البحثا

  .حكم النفقة الزوجية وأدلة وجوبها :المطلب الأول

فإذا امتنع عن دفعها بلا عذر كما لو كان  ،2النفقة الزوجية واجبة على الزوج قضاءً وديانةً

أما قضاءً فللقاضي أن يوقع عليه العقوبة  ،وهذا هو الحكم ديانةً ،موسراً أثم عند االله في الآخرة

وله  ،عند الترافع إليه لإخلال الزوج بواجب من واجباته الشرعية الثابتة عليه بالزواج المناسبة

  .أن يلزمه بدفع النفقة فيقدرها ويملكها للزوجة تمليكاً تنفق منه على نفسها كيف شاءت

فهي واجبة حتى لوكانت الزوجة غنية ولها  ،ووجوب النفقة الزوجية على الزوج لا يسقط بحال

لام أعفاها من جميع أعباء المعيشة وكلف الرجل بأن يتكلف بذلك كله سواء أكانت فالإس ،مال

                                                 
  .من هذا البحث) 163(سبق تخريجه، ص  1

 .11/414، الحاوي الكبير، الماوردي، 2/476، بلغة السالكالصاوي، ,  5/108، دائع الصنائعب الكاساني، 2
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فنفقة كل إنسان تجب من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها  ،فقيرة أو غنية موسرة ولها مال

   .1وهذا بالإجماع بين الفقهاء ،مالوإن كانت موسرة ولها 

على الزوج بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وقد استدل الفقهاء على وجوب النفقة الزوجية 

   .2والإجماع والمعقول والقياس

  .الأدلة من الكتاب :أولاً

     : استدل الفقهاء بعدة أدلة من القرآن الكريم على وجوب النفقة الزوجية للزوجة على زوجها منها

وإن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ﴿   :قوله تعالى .1

حيث أمر تعالى بنفقة المطلقة  ،1﴾ كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

فإذا وجبت النفقة للمعتدة فقد وجبت للزوجة التي في  ،والعدة أثرٌ من آثار النكاح ،المعتدة

والأمر  ،على قدر ما يجده أحدكم من السعة والمقدرة والمعنى ،من باب أولى صلب النكاح

  .2لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج والاكتساب ؛أمرٌ بالإنفاقبالإسكان هو 

حيث إن االله  ،3﴾ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم﴿  :قوله تعالى .2

وهذه الفرائض قد بينها  ،تعالى قد فرض على الأزواج فرائض لزوجاتهم وما ملكت أيمانهم

ومن جملتها النفقة التي هي حق  ،به وعلى لسان نبيهاالله تعالى في مواضع أخرى من كتا

  .مالي للزوجة على زوجها

 .5والمراد بهن الزوجات ،4﴾ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴿: قوله تعالى .3

                                                 
 .5/109، بدائع الصنائعالكاساني،  1

 .11/416، الحاوي الكبير، الماوردي، 5/109، بدائع الصنائعالكاساني،  2

 .6آية : سورة الطلاق 1

 .5/109، بدائع الصنائع, الكاساني  2

 . 50آية  :سورة الأحزاب 3

 . 233آية : سورة البقرة 4

 . 5/109،  بدائع الصنائعالكاساني،  5
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فمن أسباب  ،1﴾ وبما أنفقوا من أموالهم.. .لرجال قوامون على النساءا ﴿ :قوله تعالى .4

 .لمرأة هو إنفاقه عليهااستحقاق الرجل للقوامه على ا

ومن مقتضى المعاشرة بالمعروف أن ينفق  ،2﴾  وعاشروهن بالمعروف﴿  :قوله تعالى .5

  .الزوج على زوجته

 .1قيل هو المهر والنفقة، 3﴾ لهن مثل الذي عليهن ﴿ :قال تعالى .6

  .الأدلة من السنة النبوية :ثانياً

  :فقة الزوج على زوجته منهااستدل الفقهاء بعدة أدلة من السنة النبوية على وجوب ن

حيث  3} خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف{  :2قول النبي صلى االله عليه وسلم لهند بن عتبة .1

زوجها بشحه وأنه لا يعطيها من النفقة   –صلى االله عليه وسلم  –كانت قد شكت لرسول االله 

  .ما يكفيها وولدها

لا يملكن لأنفسهن  ،فإنهن عندكم عوان ،اتقوا االله في النساء{  :قوله صلى االله عليه وسلم .2

يوطئن  لكم عليهن حق ألا ،واستحللتم فروجهن بكلمة االله ،وإنما أخذتموهن بأمانة االله ،شيئاً

فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في  ،فرشكم أحداً ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه

                                                 
 . 34آية : سورة النساء 1

 . 19آية : سورة النساء 2

 . 228: سورة البقرة 3

 .5/11،  بدائع الصنائعالكاساني،  1
وهـي أم  , ان بـن حـرب   امرأة أبي سفي, القرشية الهاشمية  بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف هند بنت عتبةهي  2

فشـقت بطنـه   , مثلت بحمزة يوم أحـد  , وأقرها الرسول على نكاحها , بعد أن أسلم زوجها , أسلمت بعد الفتح , معاوية 

وكانت قبل أبي سفيان تحت حفص بـن المغيـرة   , وحرصت على قتال الروم مع زوجها , شهدت اليرموك , ولاكت كبده 

ابـن  : انظـر ترجمتهـا  , صديق ي اليوم الذي توفي فيه أبو قحافة والد أبي بكر الف, توفيت في خلافة عمر , المخزومي 

  . 7/281,  أسد الغابة, الأثير

باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بـالمعروف،  , في كتاب النفقات , أخرجه البخاري  3

  .1714، رقم 712قضية هند، ص ، ومسلم في كتاتب الأقضية، باب 5364، رقم958ص 
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 ،1}زقهن بالمعروف هن عليكم كسوتهن ورول ،المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح

ولهن مثل الذي عليهن  ﴿  :فيحتمل أن يكون هذا الحديث تفسيراً لما أجمل الحق في قوله

فقوله ولهن عليكم رزقهن صريح في  ،فكان الحديث مبيناً لما في الكتاب أصله ،﴾ بالمعروف

ا وقوله ولكم عليهن يدل على وجوب الإسكان وم ،وجوب إطعام النساء وكسوتهن بالمعروف

 .2النفقة إلا هذه الأمور وتوابعها

ما حق المرأة على {  :فقال - صلى االله عليه وسلم - روي أن رجلاً جاء إلى رسول االله و .3

وألا يهجرها  ،يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا كسيأن  :- صلى االله عليه وسلم - الزوج ؟ فقال

 .1}ولا يضربها ولا يقبح  ،المبيت إلا في

  .المعقول والقياس على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ومن الأدلة من :ثالثاً

وممنوعة من التصرف والاكتساب لحقه في الاستمتاع  ،إن المرأة محبوسة المنافع على الزوج

لأن من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن من  ؛فوجب لها مؤنتها ونفقتها ،والاستئناس بها

 ،2يت المالي والقاضي فهؤلاء تجب نفقتهم في بكالمفت،حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه

لأنهم حبسوا أنفسهم عن طلب  ؛وغيرهم من العاملين في الدولة تجب نفقتهم من بيت المال

والزوجة حبست نفسها عن التكسب لمنفعة الزوج وتربية الأولاد ورعاية  ،الرزق لمنفعة الدولة

  .3فوجبت لها النفقة جزاء ذلك ،شؤون البيت

                                                 
وأخرجه أبو داود فـي  ,  1218رقم ,  484ص, باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم , أخرجه مسلم في كتاب الحج   1

 .1905، رقم2/316كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى االله عليه وسلم، 

  .5/112،  بدائع الصنائعالكاساني،  2

وابن ماجـه فـي كتـاب    ,  2142، رقم 2/418ب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، في كتا, أخرجة أبو داود  1

صـحيح  , الألبـاني  : حديث حسن صحيح، انظر: ، قال الألباني1850، رقم 3/303النكاح، باب حق المرأة على الزوج، 

 .1875، رقم 2/402، سنن أبي داود
 . 11/417، اوي الكبيرالحالماوردي، ,   5/113، بدائع الصنائعالكاساني،   2

  . 11/200،  المغنيابن قدامة،  3
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إلا  ،حيث اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن البالغين ،الإجماع :رابعاً

  .1الناشز منهن فليس لها النفقة حيث تسقط نفقتها لنشوزها

وقد اتفق  ،وهو حق مالي لها ،فهذه الأدلة تضافرت ودلت على وجوب نفقة الزوجة على زوجها

هل هو  ،جوبها وسبب وجوب هذه النفقةوإن اختلفوا في وقت و ،الفقهاء على هذا الوجوب

الحبس لحق الزوج والقرار في البيت والتفرغ لشؤون الأسرة والزوج ؟ أم هل هو التمكين ؟ أم 

فانكحوا ما ﴿  :وفي حالة تعدد الزوجات المشروع بقوله تعالى ،وهذا ما سأبينه لاحقاً العقد ؟

لى التعدد حق مالي للزوجة فيما يتعلق فإنه يترتب ع، 1﴾طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

 ،وهو ضرورة العدل والمساواة بين الزوجات في النفقة على الوجه الذي سأبينه فيما بعد ،بالنفقة

وإذا تهرب البعض من العدل  ،ومن حق الزوجة المطالبة بالمساواة مع غيرها في النفقة

وا أن تعدلوا بين النساء ولو ولن تستطيع﴿  :لقوله تعالى ،2والمساواة في نفقة الزوجات

فالمقصود بالعدل هنا ليس العدل بالنفقة والعطاء فهذا ممكن العدل والمساواة فيه وهو  3﴾حرصتم

كالحب  ،من حقها وإنما المقصود العدل والمساواة بينهن فيما يتعلق بالأمور المعنوية القلبية

لا يجور فيمنع الزوجة حقها من غير  فعلى الزوج أن ،وغيره فهذا لا اختيار فيه ولا قدرة عليه

فإن عجزه عن حقيقة العدل لا يمنعه من التكليف بما  ،بل عليه أن يعدل ما استطاع ،رضاً منها

  .4دونها من المراتب التي يستطيع القيام بها

  

                                                 
 . 11/200، المغني، ابن قدامة، 5/113، بدائع الصنائعالكاساني،  1

 . 3آية : سورة النساء 1

 . 11/417، الحاوي الكبيرالماوردي،  2

 .129آية : سورة النساء 3

 .4/238، روح المعانيالألوسي،  4
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  .ةوقت ابتداء وجوب نفقة الزوج :مطلب الثانيال

   :إلى الآراء الآتيةاختلف الفقهاء في وقت ابتداء وجوب النفقة  الزوجية 

ولم تمتنع بلا حق  ،ذهب الحنفية إلى أن النفقة تجب بالعقد إذا كانت المرأة صالحة للاستمتاع .1

  .1من الانتقال إلى بيت الزوج

فإذا  ،والزوجة مأمورة بملازمة بيت الزوج ،حيث إن النفقة مقابل الاحتباس في بيت الزوج

هتها وإن لم تلازمه بسبب ليس من ج ،ستحقت النفقةلازمته فعلاً بناءً على طلبه وموافقتها ا

وهذا لا يمنع من حق الزوجة في النفقة  ،فالتقصير من جهة الزوج ،كامتناعها لعدم قبض المهر

أما إذا كانت الزوجة صغيرة لا يستمتع بها بوجه فلا تجب لها نفقة ما لم يمسكها في البيت 

 .1فعلاً

أو من حين طلب الزوجة وكيلها  ،من حين الدخول مطلقاًوذهب المالكية إلى أن النفقة تبدأ  .2

حيث إن النفقة مقابل  ،2لزوج بالغاً والمرأة مطيقة للوطءالانتقال إلى بيت الزوجية إذا كان ا

فهو تقصير من  وهذا لا يتأثر إلا بالدخول فإذا لم يكن دخول ولا مانع يمنع منه ،الاستمتاع

المانع من قبل الزوجة فقد تعذر الموجب للنفقة وإن وجد  ،الزوج لا يمنع من النفقة

  .3فامتنعت

أما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن النفقة تبدأ من حين تسليم المرأة نفسها إلى زوجها  .3

فلو عرضت نفسها عليه فامتنع عن نقلها إلى بيت الزوجية وجبت  ،وتمكنه من الاستمتاع بها

جبت أما لو كان  الزوج صغيراً و ،ثلها فليس لها نفقةإلا أن تكون صغيرة لا يوطأ م ،نفقتها

 .4لأن المانع من جهته ؛النفقة

                                                 
 .5/114، بدائع الصنائع، الكاساني، 5/278، رد المحتارابن عابدين،  1

 .5/115، بدائع الصنائع، الكاساني، 5/278، رد المحتارابن عابدين،  1

 .2/730، الشرح الصغير ، الدردير،477- 2/476، بلغة السالك الصاوي، 2

 .2/477 ،بلغة السالكالصاوي،  3

 .11/201 ،المغني، ابن قدامة، 11/423، الحاوي الكبيرالماوردي،  4



 

                                                            
 

 

178

إلا أنهم لا يرون أن عدم بلوغ الزوج لا يصلح سبباً  ،ووجهة نظرهم مثل وجهة نظر المالكية

 كالمؤجر إذا ،لأنه لا تقصير من جهتها إنما من جهته ؛لمنع النفقة عن الزوجة إذا كانت كبيرة

 .1مؤجر أو بذله فعطله المستأجرم السل

 ،فلا خلاف للشافعية والحنابلة مع المالكية إلا في حالة ما إذا كان الزوج صغيراً والزوجة كبيرة

 .2أما الشافعية والحنابلة فيوجبونها ،فالمالكية لا يوجبون النفقة في هذه الحالة

دخول والتسليم بما هو معلوم من أن واحتج الشافعية والحنابلة أيضاً لعدم وجوب النفقة إلا بعد ال

ولم ينقل أنه كان ينفق عليها قبل  ،النبي تزوج عائشة في مكة ودخل بها بعد سنتين في المدينة

  .1لأنه مما لا يخفى ؛ولو أنفق عليها لنقل ذلك ،الدخول

حيث إن المرأة تصير  ،وذهب ابن حزم إلى أن النفقة تجب على الزوجين من حين العقد .4

 ،فثبت بذلك وجوب النفقة بمجرد العقد ،وأنه من حقوق الزوجة النفقة ،رد العقدزوجة بمج

وإذا كان العقد على الصغيرة صحيحاً بالاتفاق إذا توافرت الشروط فلا غرابة أن تجب على 

 .2فقة الزوجة الصغيرة التي لا توطأالزوجة ن

   :الترجيح

فتجب  ،لأنها من آثاره ب من حين العقدتجأنّ النفقة يرى الباحث ترجيح قول من قال مما سبق 

أو التسليم أو الدخول  الاحتباس أو الاستمتاع ماأ ،حيث تصير زوجة ،على الزوج بمجرد العقد

فهو الأصل وما سواه فروع  ،فالسبب حقيقة هو العقد ،وهي من آثاره كذلك فهذه تكون بعد العقد

   .كان سبب للنفقة أصلاًفالنفقة ثابتة بالعقد ولولا العقد ما  ،مترتبة عليه

  

                                                 
  .5/470، كشاف القناعالبهوتي،  1

 .5/470، كشاف القناع ، البهوتي،3/148، المهذب، الشيرازي، 2/730، الشرح الصغيرالدردير،  2

 .3/148، المهذب الشيرازي، 1

  .10/107، المحلى, ابن حزم   2



 

                                                            
 

 

179

  .ة وما تشتمل عليه والمعتبر في تقديرهامقدار نفقة الزوج :المطلب الثالث

  .ما تشتمل عليهو ةمقدار نفقة الزوج :الفرع الأول

هي الطعام  ؛اتفق الفقهاء على أن النفقة الواجبة للزوجة وسائر الأقارب تتضمن ثلاثة أشياء

  :وهي على النحو الآتي ،1مى بالنفقة الأصلية أو الواجبةتسوهذه النفقة  ،والكسوة والمسكن

وما يصلح للطعام حسب عادة  ،الطعام والماء وتوابعهما من أدوات الطعام والشراب والطبخ .1

  . 1أهل البلد

وائح الكريهة وما كالمشط وما يزيل الر ،الكسوة وما يتبعها من أدوات الزينة الضرورية .2

لأن لكل فصل  ؛سوة الوقت والمكان حسب شدة الحر والبردويراعى في الك ،ينظف به اليدين

وكسوتهن  وعلى المولود له رزقهن  ﴿ :قوله تعالى ،ودليل الطعام والكسوة ،2ما يناسبه

  .4}ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف{  :وكذلك حديث 3﴾ بالمعروف

ودليل المسكن  ،زوجةويدخل فيه توابعه من أثاث يصير به البيت مناسباً لحياة ال :المسكن .3

ولا يشترط أن يكون ملكاً للمنفق   5﴾ وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴿  :قوله تعالى

  .6لحصول المقصود بغيره كالمعار والمستأجر

ولا  ،7فاختلف الفقهاء فيها ،ة التطبيبوأما غير الطعام والكسوة والمسكن كالخادم ونفق

في بيت أبيها لمن لا يليق بها  إذا كان لها خادم :كتفي بالقولوأ ،أخوض في هذه الخلافات

                                                 
ومـا بعـدها،    425، كبيـر الحاوي ال، الماوردي، 2/477، بلغة السالك، الصاوي، 5/278، رد المحتارابن عابدين،  1

 .461 – 5/459، كشاف القناعالبهوتي، 

 .426 – 11/425، الحاوي الكبير، الماوردي، 2/477، بلغة السالكالصاوي،  1

 .11/429، الحاوي الكبيرالماوردي،  2

 .233آية : سورة البقرة 3

 .من هذا البحث ) 168(ص , سبق تخريجه  4

 . 6آية : سورة الطلاق 5

 .11/433، الحاوي الكبير المارودي، 6

 .5/258، ردالمحتار، ابن عابدين، 11/436، الحاوي الكبيرالماوردي،  7
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أما إذا كان غير مقتدر فليس  ،فلها نفقة الخادم إذا كان الزوج مقتدراً على ذلك ،1خدمة نفسها

هذه  ففي ،حتى وإن كانت من ذوات الشرف التي لا يليق بها خدمة نفسها ،لها نفقة الخادم

   .2مالهاالحالة تجب نفقة الخادم من 

 اًفهو ليس واجب ،التطبيب فنفقته على الزوج بالقدر المعروف الذي لا يثقل كاهل الزوج وأما

ولا { : حيث قال تعالى ،1ولكن ليس من مكارم الأخلاق أن يتخلى عن علاج زوجته ،عليه

  .2﴾ تتنسوا الفضل بينكم

سوة المعتادة وقدم لها الك ،فإذا قام الزوج بواجب النفقة تجاه زوجته فأكلت وشربت وسكنت معه

أما  ،وتكون النفقة هنا نفقة تمكين ،3وكانت كبيرة عاقلة فقد أدى واجب النفقة وقام بحقها بالنفقة

حيث  ،وتكون نفقة تمليك ،في حالة الاختلاف والترافع للقاضي فإن القاضي يحكم بالنفقة للزوجة

أما المعتبر  ،4نها كيف شاءتيقوم بتقديرها وإلزام الزوج بدفعها للزوجة نقوداً فتتملكها وتنفق م

   .في تقديرها هل هو حالة الزوج أم الزوجة أم هما معاً ؟ فهذا هو عنوان الفرع الثاني

  

  

                                                 
 .4/48،  نتفاعالاقناع لطالب الاأبو النجا،  1
,  427/ 11,  الحاوي الكبيـر , الماوردي ,  5/152,  بدائع الصنائع, الكاساني ,  305/ 5,  رد المحتار, ابن عابدين  2

   .48/ 4,  قناع لطالب الانتفاعالا, أبو النجا 
ومن خلال نظر الباحـث فـي مـذاهب الفقهـاء وأقـوال      ,  التطبيبقدامى والمعاصرون في مسألة اختلف الفقهاء ال 1

قد يقـال الـدواء مـن    :"فإنه يرى ترجيح قول الجزري صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة حيث قال, المعاصرين

إن الدواء والفاكهة لا يجبان في حالة التنازع ورفع الأمر للقاضي، فالواجب في هـذه  :ابضروريات الحياة اليوم، والجو

أو كانت , إن هذا يكون ظاهراً فيما إذا كانا غنيين أو فقيرين :"ثم قال,  "الحالة هو الحاجيات  التي تقوم عليها الحياة غالباً

أو الزوجة غنية فإنها يمكن أن تعالج نفسها وتتفكـه بـدون   ,  فإذا كانا غنيين فالأمر ظاهر, الزوجة غنية والزوج فقيراً 

ضرر، وإذا كانا فقيرين فالأمر ظاهر إذ ليس من المعقول أن يكلف الفقراء بالدواء وهو لا يقدر على القوت الضـروري  

الجزيـري،  :انظر, اإلا بجهد ومشقة، وأما إن كانت الزوجة فقيرة والزوج غنياً فإن قواعد الإسلام تقضي بإلزامه بمعالجته

 .م2003هـ ـ  1424، المطبعة العصرية، بيروت،4/1076،الفقه على المذاهب الأربعةعبدالرحمن، 

 .237آية : سورة البقرة 2

 . 2/478، بلغة السالكالصاوي،  3

 .292/ 5، رد المحتارابن عابدين،  4
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  .ةالمعتبر في تقدير نفقة الزوج :فرع الثانيال

وتكون النفقة نفقة  ،الزوجين فإن الزوج ينفق على زوجته بالمعروفاق بين في حالة الإتف

 ،أما في حالة الاختلاف والترافع للقاضي فما هو المعتبر في تقدير النفقة ،ولا إشكال هنا ،1تمكين

  .هل هو حال الزوج أم حال الزوجة أم حالهما معاً ؟

اً بالمعروف فإن ولكن ينبغي مراعاة حالهما مع ،2هذه المسألة كما في سابقتهااختلف الفقهاء في 

وإذا كان معسراً رضيت بما  ،ا ولم يبخلالزوج موسراً أنفق عليه فإذا كان ،تراضوا فذلك خير

أنفق عليها ولا تضجر وصبرت ولا مانع من أن تساعده في جزء من النفقة إذا كان لها مال كما 

  .لو ورثت أو كانت صاحبة عمل

وترضى بما قسم لها من  ،والحالة العامة الغالبة في بلاد المسلمين أن الزوجة تصبر على زوجها

حيث سُجلت حالات كثيرة من  ،لا يبخل عليها إذا كان موسراًنسبة إليه نفقة وكذلك الحال بال

وذلك بتقديم المعونة والمال سواء أكان  ،الزوجات اللواتي يساعدن أزواجهن بالنفقة أو غيرها

  .ةفلله الحمد والمنّ ،هر أو غيرهذلك المال من الم

بما يقتضيه عرف زمانه وينظر  وأما في حالة الشقاق والنزاع فيرفع الأمر إلى القاضي ويحكم 

وإنما تتأثر بتكاليف  ،في القضية إلى حالهما معاً مع العلم أن هذه النفقة ليست ثابتة بتقديرها

فيمكن  ،ودخل الزوج ارتفاعاً وانخفاضاً ،ويراعى في ذلك ارتفاع الأسعار وانخفاضها ،المعيشة

ويمكن أن تنخفض بانخفاض دخل  ،ةأن تزداد النفقة بزيادة دخل الزوج وزيادة تكاليف الحيا

  .وانخفاض أعباء الحياة المعيشية ،الزوج وانخفاض الأسعار

وعندئذٍ يقدر القاضي النفقة ويلزم الزوج بدفعها ويملكها للزوجة لتنفق منها كيف تشاء مع الأخذ 

سعة  لينفق ذو  { :لقوله تعالى ،وحال الزوج يساراً وإعساراً ،بعين الاعتبار عُرف أهل زمانه

                                                 
  .5/292، رد المحتارابن عابدين،  1

بـدائع  الكاسـاني،  : وللاطلاع على أقوالهم والأدلة في ذلك والردود والترجيح، انظر, اختلف الفقهاء في هذه المسألة   2

، كشاف القناع، البهوتي، 131 – 5/128، الأم، الشافعي، 2/478، بلغة السالك، وما بعدها، الصابوني، 5/145 ،الصنائع

  .11/201، المغني وما بعدها، ابن قدامة،  5/460
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وعلى أثر ذلك يوصي الباحث كل  ،1﴾ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه االله

فإن العدو أحكم طوقه على  ،لصبر على زوجها وخاصة في فلسطينزوجة بضرورة التحمل وا

فإن الرجل مهما مر في  ،والشعب يمر بضائقة اقتصادية ليس لها مثيل في التاريخ ،الجميع

كيف لا  ،إنه يتحمل الموت ،ت زوجته إلى جانبه فإنه يتحمل أكثر من ذلكظروف صعبة ووقف

  .!وهو يرى الوجه البشوش الصابر لوجه االله تعالى 

والذي يدمي القلب أن أعداء الأمة اجتمعوا على أبناء هذا الشعب في الداخل والمحيط القريب 

ولكن إذا  ،يعالج بالتكاتفأصاب وإن  ،فالسهم ربما لا يدمي ولا يصيب من بعيد ،والخارج البعيد

   -ولا حول ولا قوة إلا باالله  – رمي من قريب فإنه يكون قاتلاً 

وكذلك فإن الباحث يوصي الأزواج فكما يهمهم اللباس المناسب الجميل ويحبون الطعام الطيب 

جة قرينة فالزو ،فعليهم الاهتمام بذلك كله من حق زوجاتهم أيضاً ،والشراب الحلال اللذيذ ،اللذيذ

وأم أطفاله فليس من المروءة أن يتلذذ الزوج بما يشتهي ثم يبخل بشيء منه على  ،زوجها

  .زوجته

 ،فالذي ينفق على نفسه ثم يبخل على زوجته وأولاده قد يدفع بهم إلى طريق الفساد والانحراف

ه ولا يحيدوا قدوة لهم في هذا الجانب وغير –صلى االله عليه وسلم  –وليتخذ الأزواج رسول االله 

  .جهالةً أوعلماً وقصداً 2عنه إلى غيره فيقتدوا بأبي سفيان

ومن باب مساعدة الزوجة لزوجها فللزوجة مساعدة زوجها إذا كانت موسرة وصاحبة مال 

ولها إخراج زكاة مالها لزوجها  ،ولها أن تتصدق على زوجها من مالها ،بالمساهمة في النفقة

                                                 
هذا عام فيما ينبغي أن تكون عليه النفقة الزوجية في حالة الخصومة والترافع للقاضـي  : نولك,  7آية : سورة الطلاق 1

حيث تفرض لها نفقة الطعام والكسوة والمسكن بما يتناسب مع حالة الزوج المالية ومنزلته الاجتماعية وعرف أهل ذلـك  

 .إلا وسعها وفي جميع الأحوال لا يكلف الزوج فوق طاقته ولا يكلف االله نفساً, الزمان 
2
ولد قبـل عـام   , وهو والد يزيد ومعاوية , بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي  صخر بن حرب أبو سفيانهو  

وكان تاجراً يجهز التجار بماله وأموال قريش إلى الشام وغيرها مـن أرض  ,  كان من أشراف قريش , الفيل بعشر سنين 

, وقيل إحدى وثلاثـين  , وقيل ثلاث وثلاثين , سنة اثنتين وثلاثين , لافة عثمان توفي في خ, أسلم وحسن إسلامه , العجم 

,  أسد الغابة, ابن الأثير : انظر ترجمته, وقيل ثلاث وتسعون سنة , وكان عمره ثماني وثمانين سنة , صلى عليه عثمان 

6 /145. 
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وكل من لا تجب عليه النفقة بحق شخص معين يجوز إخراج  ،فقتهلأنه لا يجب عليها ن ؛الفقير

أن زينب امرأة  1ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري ،زكاة ماله لذلك الشخص

وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به  ،بايعت االله أنك أمرت اليوم بالصدقة{  :ابن مسعود قالت

 :صلى االله عليه وسلم –تصدقت به عليهم فقال رسول االله فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من 

فالأصل جواز الدفع لدخول  .2}ك وولدك أحق من تصدقت به عليهم صدق ابن مسعود زوج{ 

  .3وليس في المنع نص ولا إجماع ،الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة

  .تهاوفازوجة عند ونفقة تجهيز ال ،نفقة المعتدة في حال الفراق :المطلب الرابع

   .نفقة المعتدة في حالة الفراق :الفرع الأول

ولذا كان الإنفاق على المعتدة تبعاً للإنفاق على  ،العدة أثر من آثار عقد الزواج بعد الفسخ

وهذه قد تكون عدة طلاق  ،عدة المفارقة في حياة الزوج ؛ومن المعلوم أن العدة أنواع ،الزوجة

وفيما يلي بيان للأحكام المتعلقة  .أوعدة الوفاة في حال وفاة زوجها ،أو عدة طلاق بائن ،رجعي

   :بالنفقة في كل حالة من حالالت العدة

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة الكاملة للمعتدة من طلاق  ،نفقة المعتدة رجعياً :لة الأولىالمسأ

ن الزوج والاستمتاع إلا ولا يحول بي ،لأن الزوجية باقية والتمكين من الاستمتاع موجود ؛رجعي

 :فقال تعالى ،وقد سمى االله عز وجل المطلق طلاقاً رجعياً زوجاً ،4عدم اختياره المراجعة

  . 5﴾ وبعولتهن أحق بردهن في  ذلك إن أرادوا  إصلاحاً﴿

                                                 
1

وخدرة , الحارث بن الخزرج الأنصاري الخدري بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن  أبو سعيد سعد بن مالكهو   

انظـر  , ومـن العلمـاء الفضـلاء    , كان من الحفاظ لحديث رسول االله المكثرين , وبطنان من الأنصار , وخدارة أخوان 

  .294/ 10,  تهذيب الكمال,  المزي ,  138/ 6, أسد الغابة ,  ابن الأثير :ترجمته

  .من هذا البحث)  59( انظر ص , هبة الزوجة سبق تخريجه في الفصل الأول في مطلب  2

وهي ذات صلة بمسألة إنفاق الزوجة علـى  , ، مع العلم أن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء 481/ 3,  لمغنيا, ابن قدامة  3

  .زوجها وسيأتي بيانها لاحقاً إن شاء االله تعالى

,  التفريع في فقه الإمام مالك بن أنـس , ابن الجلاب ,  48/ 2, المدونة , مالك ,  333/ 5,  رد المحتار, ابن عابدين  4

 . 49/ 4,  قناع لطالب الانتفاعالا, أبو النجا ,  470/ 11,  الحاوي الكبير, الماوردي ,  60/ 2

 .228آية  : سورة البقرة 5
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اختلف الفقهاء في نفقة المعتدة من طلاق بائن  ،نفقة المعتدة من طلاق بائن :نيةالمسألة الثا

 ذهب الحنابلةو .1أن المعتدة من طلاق بائن لها النفقة كاملة :إلى ذهب الحنفية :لآتيعلى النحو ا

أما  .2إلا أن تكون حاملاً ،أن المعتدة من طلاق بائن لا نفقة لها ولا سكنى: في الراجح عندهم

ا وليس لها النفقة إلا أن تكون حاملاً فتجب له ،فذهبوا إلى أن لها السكنى :المالكية والشافعية

فالخلاف يدور في  .لا تتأتى إلا من خلال النفقة عليها 3حيث إن النفقة للحمل ،النفقة وهي للحمل

تبين لي  ،ومن خلال النظرفي الأدلة ولا داعي لذكرها ،المسألة حول سكن البائن ونفقتها هذه

سكنى فوجوب ال ،وذلك جمعاً بين الأدلة ،ل إن لها السكنى وليس لها النفقةرجحان قول من قا

فهذا الحكم في  .4﴾أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴿  :من الكتاب قوله تعالىدليلة واضح 

فهذا يدل  ،5﴾ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴿  :المطلقات عموماً اللواتي أشار النبي قوله تعالى

لسنة لحديث وأما دليل نفي النفقة فواضح من ا .على أن السكن واجب لكل مطلقة بما فيهن البائن

حيث إن هذا الحديث له عدة  ،الآية إليه قوية وإشارة 7}ليس لك عليه نفقة {  :6فاطمة بنت قيس

لقوله  ،فليس للمطلقة بائن نفقة إلا أن تكون حاملاً ،والذي يهمنا الرواية التي تنفي النفقة ،روايات

وهي لا  ،نفقة للحملفال ،8﴾ حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن كن أولات  ﴿ :تعالى

حيث إنها إذا لم تكن ذات حمل  ،ومفهوم المخالفة في هذه الآية قوي ،تتأتى إلا بالإتفاق على أمه

 :الأخرىومن روايات الحديث  ،وهذا المعنى جاء صراحة بالحديث سالف الذكر ،فليس لها نفقة

                                                 
 .5/121,  بدائع الصنائع, الكاساني ,  5/333,  رد المحتارابن عابدين،  1

  .49/ 4,  ع لطالب الانتفاعقناالا, أبو النجا  2

 . 11/465, الحاوي الكبير, الماوردي ,  2/60,  التفريع في فقه الإمام مالك, ابن الجلاب ,  2/48, المدونة , مالك  3

 . 6آية : سورة الطلاق 4

 . 1آية : سورة الطلاق 5

ن بن محارب بـن مهـر القرشـية    بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبا فاطمة بنت قيسهي .6

فأمرها رسـول  , وهي التي طلقها أبو حفص بن المغيرة , كانت من المهاجرات الأول , أخت الضحاك بن قيس , الفهرية 

, المـزي  ,  7/224,  أسد الغابـة , ابن الأثير , انظر ترجمتها , االله صلى االله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم 

  . 264/  35,  تهذيب الكمال
، ومسلم في كتاب الطلاق، 5324، 5323، رقم 951أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس، ص  7

 .1480، رقم 596باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، ص 
 .6آية : سورة الطلاق 8
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السكنى في قصة فاطمة ولكن نفي  ،حيث نفى النفقة والسكنى أيضاً ،}لا نفقة لك ولا سكنى { 

  .بنت قيس كان لحالة خاصة بها

  -واالله تعالى أعلى وأعلم  -                             

  . نفقة المعتدة من وفاة :المسألة الثالثة

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على النحو الآتي

سواءً أكانت حائلاً  ،مالهذهب الحنفية إلى أن المعتدة من وفاة زوجها لا نفقة لها ولاسكنى في  .أ

فلا  ،لأن أموال الزوج تنتقل إلى الورثة بموته ؛مسلمةً أو كتابية ،كبيرةً أو صغيرةً ،أم حاملاً

  . 1يجوز أن تنتقل النفقة والسكنى في مالهم

خل بها وهي إن د ،ولها السكنى ،لا نفقة لهاأما المالكية فذهبوا إلى أن المعتدة من وفاة  .ب

فلها السكنى  ،إلا إذا أسكنها قبل الموت ،إذا كانت غير مطيقة فلا سكنى لهوأما  ،مطيقة للوطء

  .2وبشرط أن يكون المسكن الذي مات فيه ملكاً أو مستأجراً قد دفع أجرته ،دخل بها أم لا

أمـا   ،أما الشافعية فقد ذهبوا إلى أن المعتدة من وفاه لها السكنى مدة العدة في الراجح عندهم .ت

أنه أمر  ،والدليل على وجوب السكنى ما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم ،فلا تجب لهاالنفقة 

ها حتـى تنقضـي   لما قتل زوجها أن تمكث في بيت ،أخت أبي سعيد الخدري  3فريعة بنت مالك

وكذلك فإن السكنى للمعتـدة قبـل    ،4}اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله {  :فقال لها ،عدتها

                                                 
 .128ـ 127/ 5,  بدائع الصنائع, الكاساني  1
 .686/ 2,  الشرح الصغير, الدردير  2
وأمها حبيبة بنت عبـد االله  ,  شهدت بيعة الرضوان ,  كان يقال لها الفارعة , بن سنان أخت أبي سعيد الخدري  مالك تفريعة بنهي  3

انظـر  , روت عنها زينب بنت كعب بن عجرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله , بن أبي سلول 

/ 7, تحقيق علي محمد البجاوي ,  الاستيعاب في معرفة الأصحاب, أبو عمر بن يوسف بن عبد االله بن محمد , ر ابن عبد الب: ترجمتها

 .م1992هـ ـ 1412,  1ط, لبنان , بيروت , دار الجيل ,  1903
باب ما جاء , طلاقوالترمذي في كتاب ال,  2300 رقم,  501/ 2, باب في المتوفى عنها تنتقل , أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق  4

باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى ,  في كتاب الطلاق  , والنسائي ,  1208رقم ,  411/ 2, أين تعتد المتوفى عنها زوجها 

رقـم  ,  435/ 3, باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها ,  وابن ماجه مطولاً في كتاب الطلاق ,  3529,  3528رقم ,  548ص, تحل 

 . 2016رقم ,  2/436,  صحيح سنن أبي داود: الألباني: انظر, صحيح : قال الألباني,  2031
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وكذلك لأن السكنى حق الله تعالى فلا تسـقط   ،وهذا المعنى موجود بعد الوفاة ،انةً لمائهالوفاة صي

من الاستمتاع وهـذا  عدم وجوب النفقة لها أن النفقة تجب مقابل التمكين أما دليل  ،1بوفاة الزوج

  .2والميت لا يستحق عليه حق لأجل الحمل ،ولأن النفقة تجب لها بسبب الحمل ،قد زال بالموت

لأن النكاح  ؛أما الحنابلة فذهبوا إلى أن المعتدة من وفاة لا سكنى لها ولا نفقة إذا كانت حائلاً .ث

كما لو طلقها  ،ىأن لها النفقة والسكن :أحدهما ،أما إن كانت حاملاً ففيه روايتان ،قد زال بالموت

  . 3هذا هو الراجح عندهمو ،لا نفقة لها ولا سكنى :خرىوالأ ،زوجها وهي حامل

فلا نفقة لها سواءً أكانـت حـاملاً أم   )  والكسوة  والشراب الطعام( أما بالنسبة للنفقة  :والراجح

أما بالنسبة للسكنى فـالراجح هـو وجـوب     ،كما بينت سابقاً ،فقد اتفق الفقهاء على ذلك ،حائلاً

ليهـا قضـاء   فع ،أو مستأجراً قد دفع الزوج أجرته سلفاً ،السكنى لها إذا كان البيت ملكاً لزوجها

  . وهذا ما ذهب إليه المالكية ،العدة فيه حتى تنقضي المدة المدفوع أجرها

  - واالله تعالى أعلى وأعلم  -                       

  .نفقة تجهيز الزوجة في حالة الوفاة  :الفرع الثاني

                           أن يوارى في قبره من نفقات   فعل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى  :التجهيز

   :ة تجهيز الزوجة على النحو الآتيواختلف الفقهاء في نفق .4ودفنه ،وحمله ،هوكفن ،غسله

ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وجمهور الشافعية إلى أن نفقة تجهيز الزوجـة واجـب علـى     .1

يـز  حيث إن نفقة الزوجة واجبة على الزوج والتجه ،زوجها سواء أكانت موسرة أم معسرة

                                                 
  .175/ 5,  مغني المحتاج, الشربيني  1
 .175/ 5, المصدر السابق  2
 .276/ 11,   المغني, ابن قدامة  3

  .8/271،  الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  4
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لبقاء بعض آثار الزوجية بينهما بعد الممات منها التوارث  فلو كانت  ،من نفقتها فيجب عليه

  .1الزوجة فقد انقطعت بالوفاة لما ثبت الميراث 

فذهبوا إلى أن نفقـة  ، وجمهور الحنابلة ،ن من الحنفيةومحمد بن الحس ،جمهور المالكية أما .2

فإذا كانت موسرة فنفقة تجهيزها مـن مالهـا   وعليه  ،تجهيز الزوجة غير واجبة على الزوج

وإن لم يكن لها أقـارب   ،وإن كانت معسرة فعلى أقاربها الذين تجب عليهم نفقتها ،المتروك

لأن الزوجية هي سبب النفقة وقد انقطعت بالموت فصـار   ؛فتجهيزها من بيت مال المسلمين

ز له أن يتزوج أختها أو أربع وجا ،حتى لم يبق له حل اللمس والنظر إليها ،الزوج كالأجنبي

  . 2نسوة سواها بعد موتها 

فإذا كانت الزوجة موسرة ولها مال فنفقة تجهيزها مـن   ،ويرى الباحث الجمع بين الآراء والأدلة

والزوجيـة   ،والأصل في نفقة كل إنسان أنها واجبة من ماله إلا الزوجة ،لأنها تعتبر غنية ؛مالها

وأما إذا كانت معسرة وليس لها مـال فنفقـة    ،زها تكون من مالهاهنا انتهت بالموت فنفقة تجهي

                            فيجمع بين الآراء على هذا النحو ،تجهيزها على زوجها لبقاء بعض آثار عقد الزواج

  -واالله تعالى أعلى وأعلم  -                             

  .وسقوطهاالزوج ذمة ثبوت نفقة الزوجة في  :طلب الخامسالم

  .الزوجذمة ثبوت نفقة الزوجة في  :رع الأولالف

ة التي لم ينفق فيها فيمـا  فهل تثبت في ذمته نفقة المد ،أو امتنع عنها ،إذا قصّر الزوج في النفقة

  :على النحو الآتياختلف الفقهاء في هذه المسألة مضى ؟ 

أو  ،في الذمة إلا إذا حكم بهـا القاضـي  إلى أن النفقة في هذه الحالة لا تثبت  :ذهب الحنفية .1

  .3نها تثبت في الذمةتراضى الزوجان على مقدار معين فإ

                                                 
  .3/29، الحاوي الكبير الماوردي، ،2/330، بدائع الصنائعالكاساني،    1

 .3/252، المغني، ابن قدامة، 1/361، بلغة السالك، الصاوي، 2/330، بدائع الصنائع, الكاساني  2

  .5/154، بدائع الصنائع، الكاساني، 5/311، رد المحتارابن عابدين،  3
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وإن لم يقـض   ،فقة تثبت في الذمةن النإلى أ) الجمهور( ة والشافعية والحنابلة وذهب المالكي .2

ولا مطالبـة  اً لا تلزمه نفقة ما دام كذلك وذهب المالكية إلى أنه إذا كان معسر ،1بها القاضي

 وهـذه ، فرق عندهم بين موسر ومعسـر  أما الشافعية والحنابلة فلا ،2لها بما مضى إذا أيسر

 :وأكتفي بالقول .ولكل منهما أدلته على ما ذهب إليه ولا أخوض فيها ،القضية خلافية كذلك

ويجب إيفاءها مـن   ،قضى بها القاضيولو لم ي ،إن النفقة الزوجية إذا لم تؤد تثبت في الذمة

حيث إن النفقة حق مـالي للزوجـة علـى     ،وتعتبر ديناً لها في ذمته ،تركة الزوج إذا مات

وللقاضي إلزامه بدفعها  ،فإذا لم يؤدها الزوج بخلاً وشحاً أثم ديانةً ،زوجها وحكمها الوجوب

فإذا أيسر أدى  ،إلى حين اليسارفتثبت في ذمته  وأما إذا لم يؤدها للإعسار ،عند الترافع إليه

فعلى الزوج إبراء  ،ه كسائر الحقوق الماليةوالأموالفهي دين في ذمت ،نفقة ما مضى للزوجة

حـق مـالي لهـا     فهذا ،م يؤدها فيما مضى من الوقتذمته مما فيها من نفقة زوجته التي ل

جناد في رجال عندما كتب إلى أمراء الأ(  :وأستأنس لهذا الموضوع بقول عمر بن الخطاب

وهـذا   ،3) مضـى فإن طلقوا بعثوا نفقة مـا   ،طلقواغابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو ي

الزمـان  بمضي يجب في اليسار والإعسار ولا يسقط فهذا الحق  ،النص صريح في المسألة

   .كأجرة العقار والديون 

   _ واالله تعالى أعلم بالصواب_           

 . من ذمة الزوج نفقة الزوجيةسقوط ال :الفرع الثاني

 .وتثبت ديناً في ذمته ،وهي حق مالي للزوجة على الزوج ،بينا سابقاً أن النفقة الزوجية واجبة

  ؟    ن هناك حالات تسقط بها النفقة الزوجيةم في جميع الظروف والأحوال ؟ أم إفهل هذا الحك

                                                 
، ابن 5/151، مغني المحتاجلشربيني، ، ا455 – 11/454، الحاوي الكبير، الماوردي، 2/483، بلغة السالكالصاوي،  1

 .11/224 ،المغنيقدامة، 

  .2/483، بلغة السالكالصاوي،  2

: صحيح، انظـر : قال الألباني,  15706، رقم 7/772أخرجه البيهقي، كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقة إمرأته،  3

  .7/228، إرواء الغليلالألباني، 
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ونها تتنافى مع التمكين في النفس فلا تجب لها لك ،هناك حالات معينة تسقط فيها نفقة الزوجة

وهذه الحالات اتفق على سقوط  ،مما يترتب عليه فوات الاستمتاع ،والاحتباس في بيت الزوج

   :وهي على النحو الآتي ،واختلف في بعضها الآخر ،النفقة الزوجية بها

مقابل  وجبت حيث إن النفقة ،1زعلى أن النفقة الزوجية تسقط بالنشو اتفق الفقهاء الأربعة  .1

النفقة إن : حيث قال ،ولم يخالف ذلك إلا ابن حزم ،2الاحتباس والاستمتاع وقد فاتا بالنشوز

والنشوز لا يزيل  ،الزوجية لا تسقط بالنشوز؛ لأن النفقة تجب إذا ملك الاستمتاع بالزوجة

وكذلك فإن الأدلة تضافرت على وجوب النفقة لجميع  ،فلا تسقط النفقة ،ملك الاستمتاع

ولهن عليكم {  :ومن هذه الأدلة عموم حديث ،3وجات دون تفريق بين ناشز وغيرهاالز

ولو لم  ،لم يستثني الناشز - صلى االله عليه وسلم - حيث إنه ،4}رزقهن وكسوتهن بالمعروف 

فأما  ":هذا الخلاف مرجحاً قول الجمهور  5ويصور لنا ابن رشد .تكن لها نفقة لما أغفل ذلك

والراجح قول  .6"وشذ قوم فقالوا تجب لها النفقة ،أنه لا تجب لها النفقة الناشز فالجمهور على

وبالنشوز يسقط هذا الاستمتاع  ،؛ لأن النفقة واجبة لها مقابل الاستمتاع والاحتباسالجمهور

ولو جعلت النفقة لها في حالة النشوز لكان هذا إعانة لها على  ،فلا تستحق الزوجة النفقة

                                                 
, والنشوز يكون بين الزوجين وهو كراهة كل واحد منهمـا صـاحبه   , يء أي ارتفع نشز الش, من نشز : النشوز لغةً  1

وتنشِز وتنشُز نشوزاً وهي ناشـز  , ونشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها , واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض 

, عن منزل زوجهـا  هي الخارجة : وفي الاصطلاح, وأبغضته وخرجت عن طاعته , أي ارتفعت عليه واستعصت عليه 

والمراد بالخروج كونها في غير منزله بغير إذنه ليشمل ما إذا امتنعت عن المجيء إلى منزله  ابتداءً , المانعة نفسها منه 

/ 6, مادة نشـز  ,  لسان العرب, ابن منظور : انظر, بغير إيفاء معجل مهرها وما إذا خرجت من منزلها بعد الانتقال إليه 

رد ابـن عابـدين،   : ولمعرفة آراء الفقهاء في عدم وجوب النفقة لناشز انظر,  4/303, البحر الرائق  ,ابن نجيم ,  186

الاقنـاع لطالـب   ، أبـو النجـا،   11/445، الحاوي الكبير، الماوردي، 2/477، بلغة السالك، الصاوي، 5/336، المحتار

 . 4/52، نتفاعالا
  . 11/445،  الحاوي الكبير ، الماوردي ،5/129، بدائع الصنائع, الكاساني   2

 .10/107، لمحلىا, ابن حزم 3

 .من هذا البحث, 168ص : سبق تخريج هذا الحديث، انظر 4
عѧالم حكѧيم , ) أبѧو الوليѧد ( يعѧرف بѧابن رشѧدالحفيد , ھو محمد بن أحمد بن أحمدبن رشد القرطبي  5

اكش فѧي صѧفر وقيѧل فѧي تѧوفي بمѧر, ولѧد فѧي قرطبѧة ونشѧأ بھѧا , مشارك في الفقه والطب والمنطѧق 
مختصѧر المستصѧفى , بدايѧة المجتھѧد , مѧن تصѧانيفه الكليѧات فѧي الطѧب ,  هـ) 95 -20(ربيع الأول 

 . 8/313, معجم المؤلفين , كحالة , انظر ترجمته , في أصول الفقه 
  . 2/44، بداية المجتهد,  ابن رشد  6
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ويدخل  ،فيه معصية الله وللرسول وللزوج وهذا مما لا شك ،الزوجالنشوز والتمرد على 

  : 1بالنشوز الآتي

أما إذا كان لعذر وسبب شرعي فلا  ،الخروج من البيت وتركه بلا إذنه وبلا مسوغ شرعي  . أ

  .منها مسقط  للنفقة اًيعتبر فعلها هذا نشوز

  .عدم تمكين الزوج من نفسها بالوطء والاستمتاع بغير عذر كذلك  . ب

على التفصيل الذي تم بيانه في  ،المرأة كالمحترفة في حال نهيه لها عن الخروج للعمل عمل  . ت

 .الفصل الأول من هذا البحث

على أن المرأة المتزوجة إذا ارتدت عن  حيث اتفق الفقهاء ،إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام .2

  :وذلك بسبب ،2الإسلام سقطت نفقتها عن زوجها

وبطلانه يؤدي إلى بطلان الحقوق المترتبة على  ،بطلان النكاحإن الردة عن الإسلام توجب   . أ

 . عقد الزواج كالنفقة المستحقة نظير الاحتباس والتفرغ لشؤون الأسرة والزوج

وإذا ارتدت ولحقت بدار الحرب فلا  ،لأن الردة معصية من جهتها فكانت كالناشز لا نفقة لها  . ب

 .3الموت فانعدم السبب الموجبلأنه بمنزلة  ؛نفقة لها أيضاً لتباين الدارين

  

  

 

                                                 
,  الحـاوي الكبيـر  , الماوردي , وما بعدها  303/ 4,  لرائقالبحر ا, ابن نجيم ,  5/144، بدائع الصنائع, الكاساني   1

  . 473/ 5,    كشاف القناع, البهوتي ,  11/445

، ابـن  449 – 11/448، الحاوي الكبير، الماوردي، 2/55، المدونة الكبرى، مالك، 5/336، رد المحتارابن عابدين،   2

 . 11/214،  المغنيقدامة، 

 . 5/473، كشاف القناعالبهوتي، ,   11/449، الحاوي الكبيرالماوردي،   3
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  المبحث الثالث

  للإناث النفقة بسبب القرابة

وما يتصل بها وفي هذا المبحث سأبين النفقة  ،بينا سابقاً في المبحث الثاني نفقة الزوجة الواجبة

   :بسبب القرابة من خلال المطالب الآتية

  .1آراء الفقهاء في القرابة التي توجب النفقة :المطلب الأول

قبل الحديث عن القرابة التي توجب النفقة ينبغي الإشارة إلى أن نفقة الإنسان تجـب فـي مالـه    

إلا الزوجة فنفقتها على زوجهـا   ،لعدم حاجته إلى غيره ،إن كان له مال صغيراً أو كبيراً ،أصلاً

 ـ ، إن كانت غنية وموسرة كما بينا سابقاًو غار فالأصل في نفقة الأقارب والذكور والإنـاث الص

أما إذا لم يكن لهم مال انتقل واجب النفقـة علـيهم    ،والكبار أنها تجب في مالهم إذا كان لهم مال

بسـبب القرابـة    ناثلإلقتصر على بيان النفقة الواجبة وفي ما يأتي سأ ،إلى غيرهم من الأقارب

بـين موسـع   أما بالنسبة للقرابة الموجبة فقد اختلف الفقهاء في القرابة الموجبـة للنفقـة    .فقط

  .2وفيما يأتي عرض لآرائهم تصاعدياً  من الأضيق إلى الأوسع ،ومضيق

عندهم فالنفقة ،لقرابة الموجبة للنفقةيعتبر رأي المالكية أضيق المذاهب في تحديد ا :المالكيـة  .1

فتجب النفقة للأب والأم المباشـرين فقـط علـى     ،لا تجب إلا لقرابة الولادة المباشرة فقط

كما تجب للأولاد ذكوراً وإناثاً  ،ذكوراً وإناثاً أي الأولاد من الدرجة الأولى ،فرعهما المباشر

لأن  ؛وذلك ،ولا تجب لغير هؤلاء الأقارب نفقة أقاربهم ،على والدهما المباشر فقط دون الأم

وعلى ذلك فلا يجـب   ،الأدلة قامت على وجوب نفقة الأبوين المباشرين دون سائر الأصول

والأدلة قامت على وجوب نفقة ولد الصلب ذكراً أو أنثـى   ،وجدة مطلقاً على الولد نفقة جد

  .3فلا يلحق به غيره

                                                 
ومѧا بعѧدھا،                       190ص ,  الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب في الشريعة الإسلاميةأحمد محمود، . د, الشافعي   1

 .م 1997 -ھـ  1417دار الھدى، الإسكندرية، 
 .لنشأتها لطبيعة المسألة التي توجب عرضها بهذه الطريقة ارتأى الباحث عرض المذاهب على غير التسلسل الزمني  2

 .753 – 2/752، الشرح الصغيرالدردير،   3
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بل عليه ين الذي تجب له وبين من تجب ولا يشترط المالكية اتحاد الدين بين الأصل والفرع أي ب

 .1تجب مع اختلاف الدين

تجب لابـن البنـت أو ابنـة    كما لا  ،لأنها لا تجب للجد وإن علا ؛فنفقة الأقارب لا تجب للجدة 

  .2وبنت الابن ،لأنها لا تجب لابن الابن ؛البنت

الأصـول والفـروع   ] البنت  ،الابن ،الأم ،الأب[  :وحجتهم في قصر النفقة على هؤلاء الأربعة

 ،وفي دخول غيرهم بالاسم والحكم خلاف ،بالإنفاق مهو شمول الاسم والأمر له ،فقط ينالمباشر

لا تضـار والـده بولـدها ولا    ﴿  :ويؤيد ذلك قوله تعالى ،إلا بدليل قاطعوأموال الناس محرمة 

  .4فلم يذكر غيرهما والمراد الإنفاق ،3﴾ مولود له بولده

فالقرابة التـي توجـب النفقـة     ،أما مذهب الشافعية فهو أوسع من مذهب المالكية :الشافعية .2

 ـوعليه فال ،مباشرة وغير المباشرةعندهم هي الولادة ال م تجـب علـى الفـروع    دهنفقة عن

 .5وتجب على الأصول للفروع وإن نزلوا للأصول وإن علو

 ،اًنهـا تجـب لأولاد الأولاد باعتبـارهم أولاد   كما إ ،آباء فهم يوجبون النفقة للأجداد باعتبارهم

  :قوله تعالى 6والأصل في وجوبها للأصول ،والموجب لنفقة الأقارب عندهم قرابة البعضية

والأجـداد   ،8ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما ،7﴾ دنيا معروفاًوصاحبهما في  ال﴿  

  .9والجدات ملحقون بهما وإن لم يدخلوا في عموم ذلك

                                                 
 . 3/501، حاشية الدسوقي، الدسوقي، 2/750، الشرح الصغيرالدردير،   1

 . 3/503، حاشية الدسوقي ، الدسوقي، 2/752، الشرح الصغيرالدردير،  2

 .233آية : سورة البقرة 3

 . 3/505,  حاشية الدسوقي,  الدسوقي 4

 .5/183، مغني المحتاج ، الشربيني،7/218، نهاية المحتاج، الرملي، 145 – 5/144 ،الأمالشافعي،   5

 .5/183، مغني المحتاجالشربيني،  6

 .15آية : سورة لقمان 7

 .5/183، مغني المحتاجالشربيني،  8

 .5/145 ،الأمالشافعي،  9
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حيث إن  1﴾ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴿  :والأصل في وجوبها للفروع قوله تعالى

خذي {  :عليه وسلم لهند وقوله صلى االله ،إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم

 3والأحفاد ملحقون بالأولاد وإن لم يتناولهم إطلاق ما تقدم ،2}ما يكفيك وولدك بالمعروف 

والإناث وإن لم يرد ذكرهن صراحة لا في الأصول ولا في الفروع فليس معنى هذا أن النفقة و

  .أنه من قبيل التغليببل إن التعبير بالأجداد والأولاد يرد على  ،لا تجري على الإناث عندهم

إلا أنهم  ،وأما بالنسبة لاشتراط الدين بين المنفق والمنفق عليه فليس مشترط عندهم كذلك

  .4يشترطون عصمة الدم بأن لا يكون مرتداً عن الإسلام أو حربياً

أي  ؛فالقرابة التي توجب النفقة هي القرابة المحرمية ،ومذهبهم أوسع من سابقه :الحنفية .3

فتجب لكل ذي رحم محرم سواء أكان وارثاً  ،تي تحرم على الرجل الزواج بالأنثىالقرابة ال

  .5أم غير وارث

وإن كان القياس في  ،اتحاد الدين بين الأصول والفروع نسبة لاتحاد الدين فهم لا يشترطونأما بال

 لدينلأنها من باب الصلة ولا صلة بين مختلفي ا ؛مذهب عدم جريان النفقة بين مختلفي الدين

     : بقوله تعالى ،6لكن جريان النفقة مع اختلاف الدين ثبت عن طريق الاستحسان

وهو ما يحتم  ،فإنه يأمر الولد بمصاحبة والديه بالمعروف ،7﴾ وصاحبهما في الدنيا معروفاً﴿

إذ ليس من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب الولد في  ،وجوب نفقة الوالدين المحتاجين على الولد

لقوله تعالى  ،8على أن ذلك قد جاء في حق الأبوين الكافرين ،الله ويدع والديه يموتان جوعاًنعم ا

فلا تقل لهما أف ولا ﴿  :وقوله تعالى ،9﴾  وإن جاهداك على أن تشرك بي﴿  :في صدر الآية
                                                 

 .6آية : سورة الطلاق 1

 .من هذا البحث,  167ص, انظر, بق تخريجه س 2

 . 5/145، مغني المحتاج, الشربيني   3

 . 7/218، نهاية المحتاج الرملي،  4

 . 5/167، بدائع الصنائع الكاساني،  5

 .5/168، بدائع الصنائعالكاساني،  6

 .15آية : سورة لقمان 7

 .5/213، المبسوط، السرخسي، 5/168، بدائع الصنائعالكاساني،  8

 . 15آية : سورة لقمان 9
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ومعلوم أن معنى التأذي بترك الإنفاق  ،فهو كناية عن كلام فيه ضرب إيذاء ،1﴾ تتنهرهما

 2فكان النهي عن التأفف نهياً عن ترك الإنفاق دلالة ،ند عجزهما وقدرة الولد أكثرعليهما ع

فاستحقاق النفقة فيما بين الوالد والولد بسبب الولادة لرعاية الصلة بينهما يتحقق مع اختلاف 

لأنهم بمنزلة الأبوين في ذلك  ؛وهذا يجري على الأجداد والجدات من قبل الأب والأم ،الدين

أما قرابة الحواشي الموجبة للنفقة عندهم  ،3قهم باعتبار الولادة بمنزلة استحقاق الأبوينفاستحقا

حيث اشترطوا الميراث بين هؤلاء الأقارب  ،فيشترطون اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه

وعليه فلا يجبر المسلم على نفقة غير  ،واشتراط الميراث يقتضي ويتطلب اتحاد الدين بينهم

لأن هذا الاستحقاق  ؛ولا يجبر غير المسلمين على نفقة المسلمين من قرابتهم ،م من قرابتهالمسل

  .4ولسبب خلاف الدين ينعدم التوارث، بعلة ولاية الوراثة شرعاً

حيث قالوا إن القرابة التي توجب  ،ومذهبهم أوسع المذاهب في القرابة الموجبة للنفقة :الحنابلة.4

 بالتعصب وإن لم يرث بالفعلللمرء حظاً من الميراث بالفرض أو توجب النفقة هي القرابة التي 

 .5فهي تجري بين الشخص وأصوله وفروعه وحواشيه

حيث إن  ،ولا خلاف عندهم في أن المراد بالأصول الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علو

معنى الآباء وشمول والدليل على أن الأجداد والجدات يدخلون في  ،نفقة هؤلاء تجب بشروطها

ولأنه يدخل مطلق اسم الوالد بدليل أن االله  ؛6﴾ وعلى الوارث مثل ذلك﴿  :النفقة لهم قوله تعالى

ولأن بينهما  ،7﴾ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك وإن كان له ولد﴿  :تعالى قال

 .8قرابة توجب العتق فأشبه الولد والوالد القريبين

                                                 
 .23آية : سورة الإسراء  1

 .5/168، بدائع الصنائعالكاساني،  2

 . 5/209 ،المبسوط, السرخسي   3

 . 5/213، المبسوطالسرخسي،   4

 .63/ 4,  قناع لطالب الانتفاعالا, أبو النجا ,  236ـ 11/232,  المغني, ابن قدامة   5

 .233آية : سورة البقرة  6

 .11آية : ورة النساءس  7

 .11/234، المغني ابن قدامة،  8



 

                                                            
 

 

195

والدليل على ذلك صدق مطلق  ،في أن المراد بالفروع الأبناء وإن نزلوا وكذلك لا خلاف عندهم

وللقرابة الموجبة للعتق  ،1﴾ يوصيكم االله في أولادكم﴿  :الاسم عليهم ودخولهم تحت قوله تعالى

  .2ورد الشهادة ومنع دفع الزكاة

المعتمدة منهما  والرواية ،أما بالنسبة لاتحاد الدين بين الأصول والفروع عندهم ففيه روايتان

فلم تجب مع اختلاف  ،لأن نفقة الأقارب مواساة على سبيل البر والصلة ؛اعتبار اتحاد الدين

ولأنهما غير متوارثين فلم تجب لأحدهما على الآخر نفقته  ،كنفقة غير عمودي النسب ،الدين

كأداء زكاته  فترجح بذلك عدم وجوبها مع اختلاف الدين .كما لو كان أحدهما رقيقاً ،بالقرابة

أما بالنسبة لقرابة الحواشي فلا بد من جريان التوارث بين قرابة  ،3وإرثه منه ،وعقله عنه ،إليه

وهذا يقتضي اشتراط اتحاد الدين كذلك إذ لا يجري الميراث بين  ،الحواشي حتى تجب النفقة

  .4مختلفي الدين

خلال عرض هذه الآراء فإنه يمكن  وإنه من ،كانت هذه آراء الفقهاء في القرابة الموجبة للنفقة

  :للباحث أن يعلق على ذلك بالنقاط الآتية 

لولادة المباشرة فقط أي فهي لا تكون إلا لقرابة ا ،المالكية نطاق القرابة الموجبة للنفقة يضيق .1

ومع هذا  التضييق  ،5على فرعهما المباشر وللأولاد على والدهم المباشر دون الأمللوالدين 

  .لا يشترطون اتحاد الدين بين من تجب عليه النفقة ومن تجب لهالشديد فهم 

يتوسع فقهاء الشافعية قليلاً في نطاق القرابة الموجبة للنفقة فهم يجعلونها بين علاقة الولادة  .2

ومع هذا الانفراج القليل عندهم  ،أي بين الأصول والفروع مطلقاً ،المباشرة وغير المباشرة

إلا أنهم يقيدون هذا  ،يشترطون اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليهفي دائرة القرابة فهم لا 

                                                 
 .11آية : سورة النساء  1

 .235 – 11/234، المغني ابن قدامة،  2

 .4/66، قناع لطالب الانتفاعالا، أبو النجا، 11/236، المغنيابن قدامة،   3

   .238-11/236، لمغنيابن قدامة، ا  4

 .وما بعدها, 192-190انظر ص, يما بعد على الفروع ف) الزوجة ( سيأتي حكم نفقة  5
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فلا يكون مرتداً عن الإسلام  ،الانفراج بأنه لا بد أن يكون المنفق والمنفق عليه معصوم الدم

  .أو حربياً

ويختلفان في القرابة  ،يتفق المالكية والشافعية في اعتبار القرابة المباشرة لاستحقاق النفقة .3

فالمالكية لا يشترطون اتحاد الدين ولا  ،وفي يقييد عدم اشتراط اتحاد الدين ،لمباشرةغير ا

فلا نفقة للحربي  ،و يقيدونه بعصمة الدم ،أما الشافعية لا يشترطون اتحاد الدين ،يقيدونه

 .والمرتد

فاً يتفق فقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة في توسيع نطاق القرابة بين الأصول والفروع خلا .4

 .للمالكية في هذا الأمر

فيتفقون ، يتوسع فقهاء الأحناف في نطاق القرابة الموجبة للنفقة أكثر من المالكية والشافعية .5

ويختلفون معهم  ،في ذلك التوسع مع فقهاء الحنابلة في سريان نفقة الأقارب على الحواشي

 .ابلة فلم يقيدوها بذلكأما الحن ،في أن الأحناف قيدوا قرابة الحواشي بذات الرحم المحرم

لا يضع فقهاء الأحناف على قرابة الأصول والفروع أية قيود من اتحاد الدين وجريان  .6

ويخالفون فقهاء الحنابلة في اشتراط الدين  ،وهم في ذلك يتفقون مع فقهاء الشافعية ،الميراث

 .بين الأصول والفروع على الراجح عندهم

ويعد مذهب المالكية أضيق  ،القرابة الموجبة للنفقةيعد رأي الحنابلة أوسع المذاهب في  .7

أما مذهب الشافعية ومذهب الحنفية فهما في درجة  ،المذاهب في تحديد القرابة الموجبة للنفقة

 .الوسط بينهما

لرحم في لأن توسيع دائرة القرابة من شأنه تحقيق صلة ا ؛يرى الباحث ترجيح رأي الحنابلة .8

فإن المحتاج أول ما يخطر  ،عروق الحسد من منابعهاجتثاث لا وذلك أدعى ،أوسع مجالاتها

فتوسيع نطاق دائرة القرابة يتفق  ،لما يشعره ذلك بالاتصال والاتحاد ،بباله معاونة قريبه له

ومنسجماً ومتسقاً مع  ،مع مقاصد الشريعة الإسلامية في إيجابها لنفقة الأقارب على أقاربهم
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و المنهج العادل الحريص على تأليف القلوب وتوحيد نظام الإسلام المتسامح اليسير ذ

 .الصفوف

وشروط ) البنت  ،الأم( نفقة الطبقة الأولى من الأصول والفروع الإناث  :المطلب الثاني

 .وجوبها

  .نفقة الطبقة الأولى من الأصول والفروع :الفرع الأول

فقرابة الولادة  ،بينا سابقاًيتفق الفقهاء في حكم نفقة الطبقة الأولى من الأصول والفروع كما 

وجت انتقل فإذا تز ،فيجب على الإنسان أن ينفق على ابنته حتى تتزوج ،المباشرة توجب النفقة

أما دليل نفقة البنت على الزوج بعد زواجها فهذا ما تحدثنا عنه سابقاً  ،1واجب النفقة على الزوج

  .في أدلة وجوب نفقة الزوجة على زوجها

فقة البنت على الأب فقد سبق ذكر بعض الأدلة على ذلك عند عرض مذهب وأما أدلة وجوب ن

 : ومن الأدلة الأخرى غير ما تم ذكره قوله تعالى ،في نطاق القرابة الموجبة للنفقة الشافعية

فأوجب تعالى  ،والمولود له هو الأب ،2﴾ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴿

فإذا وجبت نفقة غير الولد بسبب الولد فوجوب نفقته  ،سبب الولدالرزق والكسوة عليه للوالدات ب

  . 3أولى

ومما يؤكد ذلك عقلاً أن ولد  ،وأجمع العلماء على أن نفقة الأولاد الذين لا مال لهم على الآباء

فكما يجب على الإنسان النفقة على نفسه فكذلك يجب عليه الإنفاق على  ،الإنسان بعض منه

  .4فعليه أن ينفق على غيره من فروعهوكما أُنفق عليه حينما كان فرعاً  ،فرعه الذي هو بعضه

فقد سبق ذكر بعض هذه  ،5وأما دليل وجوب نفقة الأم على الفرع عند عدم وجود الأب أو عجزه

: قوله تعالى ،خرى غيرما تم ذكرهومن الأدلة الأ ،الأدلة عند عرض مذهب الشافعية كذلك

                                                 
 .5/185، مغني المحتاجالشربيني،  1

 .233آية : سورة البقرة 2

 .5/109،  بدائع الصنائعالكاساني،  3

 .11/233، المغني ابن قدامة، 4

 .11/233، المغنيابن قدامة،  5
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بعبادته وبالإحسان  حيث قضى تعالى ،1﴾ ياه وبالوالدين إحساناوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إ﴿

 ،ومن الإحسان  النفقة عليهما ،وعبادته واجبة وكذلك الإحسان للوالدين واجب ،إلى الوالدين

حيث إن من  ،ويقاس على ذلك جميع الآيات التي تأمر بالإحسان إلى الوالدين ،2فالنفقة واجبة

  . 3﴾  أن اشكر لي ولوالديك  ﴿ :وقوله تعالى ،اجتهماالإحسان الإنفاق عليهما حال ح

مكافأة على بعض ما كان منهما من  والشكر ،نوالديالحيث أمر تعالى في نهاية هذه الآية بشكر  

والنفقة عليهما حال عجزهما عن الكسب  ،والشكر يكون بالقيام بأمرهما ،التربية وحسن الرعاية

فالإنفاق عليهما في حال فقرهما من معاني  ،اً بأمره تعالىفكان ذلك واجب ،وحاجتهما إلى المال

  .4الإحسان والشكر اللذين أمر االله تعالى بهما

نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال  أن وقد أجمع أهل العلم على

  .5الولد

ه في تربيته وتنشئته وهو فينبغي على الولد رد بعض الجميل الذي بذله والدا :ومن المعقول 

هل جزاء واالله تعالى يقول ﴿  ،وذلك بالانفاق عليهما عند حاجتهما فهذا بعض الواجب ،صغير

عليه الإحياء في إحياء الولد ووجوده فاستوجبا كانا سبباًوالوالدان  ،6﴾  الإحسان إلا الإحسان

  .7بالمقابل جزاءً وفاقاً

ورغم ذلك إلا أنهم  ،ة الأولى من الأصول والفروعفالفقهاء اتفقوا على وجوب نفقة الطبق 

   :وهذا ما سأبينه فيما يأتي ،اختلفوا في بعض شروط وجوب هذه النفقة

  
                                                 

 .23آية : سورة الإسراء 1

 .11/232،  لمغنيا، ابن قدامة، 5/167، بدائع الصنائع الكاساني، 2

  .14آية : سورة لقمان 3

، دار إحيـاء التـراث العربـي،    7/95، تعليق الشيخ أحمد عزو عنايـة،  تفسير روح البيانالبروسي، إسماعيل حقي،  4

 .5/168، بدائع الصنائعم، الكاساني، 2001 -هـ  1421، 1بيروت، لبنان، ط

 .11/233، لمغنيابن قدامة، ا  5

 .60آية : سورة الرحمن  6

 .3/328، تبين الحقائقالزيلعي،   7
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   :شروط وجوب نفقة الطبقة الأولى من الأصول والفروع :الفرع الثاني

   .شروط وجوب النفقة للفروع على الأصول :المسألة الأولى

لأن  ؛أما إذا لم يكن فقيراً فنفقته واجبة من ماله ،فقيراً) لبنتا( يكون الفرع المنفق عليه  أن .1

إلا الزوجة فنفقتها من مال زوجها وإن كانت  ،الأصل في نفقة كل إنسان أنها تجب من ماله

  .1غنيةً

نفاق انتقل واجب النفقة وإما إذا لم يكن قادراً على الإ ،أن يكون الأصل قادراً على الإنفاق .2

 .2غيره إلى

إما إذا لم يكن عاجزاً عن الكسب فلا تجب نفقته على  ،عن الكسب 3ن الفرع عاجزاًأن يكو .3

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن  :أم لا اًواختلف الفقهاء هنا في كون الأنوثة عجز ،4أبويه

فالأنثى  ،فلم يشترطوا لوجوب النفقة عليها أن تكون عاجزة عن الكسب ،مجرد الأنوثة عجز

 .5لأن مجرد الأنوثة عندهم هي عجز ؛على العمل تجب نفقتها على والدهاوإن كانت قادرة 

فيشترط عجزها عن الكسب فعلاً حتى  ،أما الشافعية والحنابلة  فلم يعتبروا مجرد الأنوثة عجز

حنابلة يكتفون بعدم مع ملاحظة أن ال ،فإذا كانت قادرة على الكسب سقطت نفقتها ،تجب لها النفقة

   .6الصنعة للعجز

  
                                                 

 .5/481، كشاف القناع، البهوتي، 5/186، مغني المحتاج، الشربيني، 3/329، تبين الحقائق، الزيلعي، 1

 .5/842، كشاف القناع ، البهوتي،3/329، تبين الحقائقالزيلعي،  2

يام بأي عمل من الأعمال حقيقـة كالصـغر   عبارة عن مجموعة من العوارض تجعل الإنسان غير قادر على الق: العجز 3

أو عرفاً كطلب العلم بحيث , أو حكماً كعدم صلاحه للقيام بالأعمال طبيعة كالأنوثة , لتأثيرها على قوته البدنية , والمرض

 نفقة المرأة على نفسها وعلـى , نبيل محمد كريم , المغايرة : انظر, تجعله غير قادر على تحصيل رزقه وتغطية نفقاته 

الجامعة ,  18ص, إشراف الدكتور فتحي الدريني ,  غيرها في الفقه الإسلامي مقارناً بقانون الأحوال الشخصية الأردني

 .م1997, الأردنية 

  .3/329، تبين الحقائقالزيلعي،    8

 .2/753، الشرح الصغير، الدردير، 5/341، رد المحتارابن عابدين،  5

  .11/235، المغنيابن قدامة،  ،4/186، مغني المحتاجالشربيني،  6
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   .الفروعشروط وجوب النفقة للأصول على  :المسألة الثانية

وإن كانت غنية كما بينا  ،في حالة وجود الأب فنفقة الأم في هذه الحالة واجبة على زوجها .1

  .سابقاً في نفقة الزوجة

لأن  ؛في حالة عدم وجود الأب فنفقة الأم في هذه الحالة واجبة من مالها إذا كان لها مال .2

أما إذا لم يكن لها مال انتقل واجب النفقة  ،ة كل إنسان أنها واجبة من مالهالأصل في نفق

  . على الفروع

أما في اشتراط عجز الأم عن الكسب فذهب الحنفية والمالكية في قول لهم والشافعية إلى عدم  .3

 .1قة حتى ولو كانت قادرة على الكسبفتجب لها النف ،اشتراط عجز الأم عن الكسب

فإذا لم يكن لها حرفة تكتسب منها  ،لمالكية في المعتمد عندهم والحنابلة ذلكفي حين اشترط ا

حيث إن عدم الحرفة عجز عن الكسب وإن  ،حتى ولو كانت قادرة على الكسب ،تجب نفقتها

أما إذا كان لها حرفة وكانت قادرة على الكسب منها فلا تجب نفقتها على  ،كانت قادرة عليه

فإذا كانت قادرة على العمل فلا  ،لأم عن الكسب حتى تجب لها النفقةفاشترطوا عجز ا ،أبنائها

وهذا الكلام يجري على  ،2نابلة عندهم مجرد عدم الصنعة عجزمع ملاحظة أن الح ،نفقة لها

 .الأب أيضاً

   زوجها ذمةوثبوت هذه النفقة في  ،وزوجها ،وفرعها ،على نفسها الزوجة اقنفإ :الفرع الثالث

ى الأبناء وفي حال عجز الزوج انتقل واجب النفقة عل ،لأم واجبة على زوجهاذكرنا أن نفقة ا

عن النفقة وكانت الأم موسرة يجب عليها أن تنفق من مالها إذا كانت فهل إذا عجز الأبناء 

موسرة ولها مال ؟ وهل نفقة الأم على نفسها إذا كانت موسرة تعتبر ديناً في ذمة الزوج يجب 

ففي  ،وبينا كذلك أن نفقة الفروع على الأبلزوجة على نفسها حين يساره ؟ قه اعليه دفع ما تنف

حال عجز الأب عن النفقة وكانت الأم موسرة فهل تكلف بالإنفاق عليهم ؟ وهل هذه النفقة تعتبر 

                                                 
 .وما بعدها  5/183، مغني المحتاج، الشربيني، 2/751، الشرح الصغير، الدردير، 5/355، رد المحتارابن عابدين،  1

 .483 – 5/482 ،كشاف القناع،البهوتي، 2/751، الشرح الصغيرالدردير،  2
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ديناً في ذمة الزوج أيضاً إلى حين يساره ؟ وبعبارة أخرى هل يجب على الأم أن تنفق على 

على أبنائها ديناً في ذمة  ياً أو عاجزاً عن النفقة ؟ وهل تثبت نفقة الأمتوفّب مُأبنائها إذا كان الأ

يجب عليها الإنفاق على الزوج؟  ؟ وهل إذا كان الزوج معسراً وكانت الأم موسرة) الأب( الزوج

  .هذا كله سيأتي بيانه في هذه المسائله النفقة ديناً في ذمته أم لا ؟ وإذا أنفقت عليه هل تعتبر هذ

  .على نفسها إنفاق الزوجة :المسألة الأولى

فإذا أنفقت الزوجة على نفسها من  ،للزوجة على الزوج مهما كانت غنيةمعلوم أن واجب النفقة 

ب عدم إنفاق الزوج عليها لتقصيره أو استدانت للإنفاق على نفسها بسب ،مالها مدة من الزمن

فقهاء في هذه المسألةعلى اختلف الالزوج ؟  ذه النفقة ديناً في ذمةهفعل تعتبر ،بذلك أوعجزه

  :قولين

وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن نفقة الزوجة قبل القضاء  : القول الأول .1

وعليه فلا بد من التراضي أو  ،والرضاء لا تثبت ديناً في الذمة وتسقط بمضي وقتها

بأن النفقة تجري مجرى  هذا واحتجوا على قولهم .1التقاضي حتى تعتبر ديناً في الذمة

كما أن النفقة تجب يوماً  ،الأعواض ولكنها ليست بعوض حقيقة وإن كانت تشبه ،الصلة

  .2فتسقط لذلك بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب ،فيوماً

وهو قول الجمهور حيث قالوا إن نفقة الزوجة تثبت ديناً في ذمة الزوج منذ  :القول الثاني .2

 وعليه فإذا أنفقت الزوجة ،3سبب وجوبها وهو العقد الصحيح والتفرغ لشؤون الزوج قيام

وعليه أداء  ،الزوج لا تبرأ من النفقةأو استدانت لعجز الزوج فإن ذمة  ،على نفسها من مالها

أو سداد الدين الذي استدانته الزوجة  ،إلا إذا سامحته ،ما أنفقته الزوجة على نفسها من مالها

  :واستدل الجمهور على ذلك بالأدلة الآتية  ،على نفسها للإنفاق

                                                 
 . 11/224،  لمغني، ابن قدامة، ا5/311، رد المحتارابن عابدين،  1

 .5/158، بدائع الصنائعالكاساني،   2

 .11/224المغنيابن قدامة، ,  455 – 11/454، الحاوي الكبير، الماوردي، 2/483، بلغة السالكالصاوي،  3
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 2﴾ وعلى المولود له رزقهن﴿  :وقوله تعالى 1﴾ لينفق ذو سعة من سعته   ﴿ :قوله تعالى .1

 .أمر تعالى بالإنفاق على الزوجة مطلقاً عن الوقت ففي  الآيتين

ال غابوا عن كتب إلى أمراء الأجناد في رج{  :–رضي االله عنه  –أن عمر بن الخطاب  .2

وهذا يدل على  ،3}مضى  فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما ،قوانسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطل

 .وإلا لما طالبهم بما مضى من النفقة ،ثبوتها ديناً في الذمة

ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها  ،إن هذه النفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع .3

ولذا فهي تثبت من وقت  ،الأجرة ولا شبهة لها بالصلةولأنها عوض واجب فأشبهت 

 . 4استحقاقها كسائر الديون فلا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

 .5مضي الزمان كأجرة العقار والديونولأنها حق يجب مع اليسار والإعسار فلم تسقط ب .4

  .على فروعها إنفاق الزوجة :المسألة الثانية

وفي حال عجز الأب  ،على الأب الإنفاق عليهم في حال يسارهإذا عجز الأبناء عن نفقتهم وجب 

عن الإنفاق عليهم فهل ينتقل واجب الإنفاق على الأم ؟ أم إلى غيرها من سائر الاقارب ؟ وإذا 

اختلف في ذمة الزوج ؟  وجب الإنفاق عليهم من قبل الأم ليسارها فهل تكون هذه النفقة ديناً

   :حو الآتيالفقهاء في هذه المسألة على الن

إلى أن واجب النفقة ينتقل في هذه الحالة إلى سائر الأقارب في حال عجز الأب  ذهب المالكية .أ

 .1فهم لا يقولون بوجوب نفقة الفرع على الأم مطلقاً ،ولا تجب النفقة على الأم ،عن نفقتهم

  :واستدل المالكية على مذهبهم هذا بمجموعة من الأدلة

                                                 
 .7آية : سورة الطلاق 1

 . 233آية : سورة البقرة 2

 .من هذا البحث, 178سبق تخريجه، انظر ص 3

 . 11/225، المغنيابن قدامة،  4

 .11/225، المغنيقدامة،  ابن 5

 .2/262، المدونةمالك،  2/63، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسابن الجلاب،  1
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حيث إنه لو وجب على الأم أن تنفق  ،1}فيك وولدك  بالمعروف خذي ما يك{  :حديث هند .1

وحيث أباح  ،على ولدها لما أباح الرسول أن تأخذ من مال أبي سفيان جميع ما يكفي ولدها

  .لها ذلك  فإنه يدل على عدم وجوب إنفاقها على ولدها المباشر

     ون حال يسار الأب وإنما في بأن إيجاب النفقة على الأم لولدها لا يك :وهذا الدليل يرد عليه 

ولأن  ،حيث إن السؤال كان للإستفتاء ،وأبو سفيان كان موسراً بدليل سؤالها ،حالة الإعسار

 .لم يطالبها ببينه ولا استحلفها –صلى االله عليه وسلم  –النبي 

هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركهم {  :2ما جاء عن أم سلمة .2

 لم تعتقد) أي أم سلمة ( فهي  .3} نعم لك أجر ما أنفقت عليه :قال ،إنما هم بني ،اهكذ

  صلى االله عليه وسلم –وقد أفادها الرسول  ،وإلا لما سألت عن حصول الأجر ،الوجوب

ولم يصرح بالوجوب فهذا يدل على أن نفقة الأولاد لا ، على عقيدتها فبين لها حصول الأجر

   .وكان الأب معسراً أو كان ميتاً ولم يترك مالاً ،انت غنيةتلزم الأم حتى ولو ك

     بأن سؤال أم سلمة عن الأجر لا يستلزم منه عدم اعتقادها بوجوب  :وهذا الدليل يرد عليه 

لجواز أن تكون معتقدة بوجوب الإنفاق عليها بحيث تعاقب على تركة وتشك  ،الإنفاق عليها

 ،اعي إليه الميل القلبي وليس امتثالاً لأمر الشرعلأنه قد يكون الد ،في حصول الأجر

  .بحصول الأجر عليه –صلى االله عليه وسلم  –فأخبرها رسول االله 

والأم أولى  ،ب إلى سائر الأقاربإن النفقة تنتقل في حال عجز الأ :أما الجمهور فقالوا  . ب

أما إذا كانت  ،فيجب عليها أن تنفق على الابن في حال يسارها ،بالتحمل من سائر الأقارب

                                                 
  .من هذا البحث,  167سبق تخريج الحديث، انظر ص 1
زوج النبي صلى االله عليـه  , بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية  أم سلمةهي  2

كانت من , كانت قبل النبي عند أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي , كان أبوها يعرف بزاد الراكب , واسمها هند , سلم و

/ 7,  أسد الغابة, ابن الأثير : انظر ترجمتها, قيل إنها أول ضعينة هاجرت إلى المدينة , المهاجرات إلى الحبشة والمدينة 

 .317/ 35,  تهذيب الكمال, المزي ,  329

,     رقـم  ,  959ص, باب وعلى الوارث مثل ذلك وهل على المرأة منه شـيئ  ؟  ,  أخرجه البخاري في كتاب النفقات  3

  .1467رقم , 238ص , باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر ,  وفي كتاب الزكاة ,  5369
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والذي يهمنا هنا هو حالة وجوب  .1غير موسرة فإن واجب النفقة ينتقل إلى سائر الأقارب

 لة على وجوب نفقة الأم على ولدهاحيث ذكر الجمهور عدة أد ،النفقة على الأم عند يسارها

   :واختلفوا في اعتبار هذه النفقة ديناً في ذمة الزوج على النحو الآتي

 .الجمهور على وجوب نفقة الأم على ولدها في حالة يسارهاأدلة  :أولاً

فكما  ،إن النفقة تجب للولد على الأم قياساً على وجوبها على الأب لولده بجامع البعضية .1

واعترض على هذا  .2فكذلك تجب على الأم  ،لأنه بعضه ؛يجب على الأب الإنفاق على ولده

ويرد على هذا  ،مشاركة الأب في الإنفاق الدليل بأنه لو صح القياس هنا لوجب على الأم

الاعتراض بأن المشاركة مع الأب في الإنفاق تمنعها النصوص الدالة على أن الأب ما دام 

وعلى المولود له ﴿  :ومن ذلك قوله تعالى ،3حياً قادراً فإنه يلتزم وحده بالإنفاق على أولاده

وعليه فإنه يعمل  ،5﴾ رهنفإن أرضعن لكم فآتوهن أجو﴿  :وقوله تعالى ،4﴾ رزقهن

 .6بالقياس في غير هذه الحالة

إن النفقة تجب على الأم لولدها عملاً بالأدلة التي توجب الإنفاق على الوارث أو ذي الرحم  .2

وهذه  ،دائرة الأقارب الذين تجب لهم النفقة الأحناف والحنابلة الذين يوسعون المحرم كما عند

   .وجبة للنفقةالأدلة سبق بيانها في القرابة الم

فليس في المضارة شيءُ أكثر  ،1﴾ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴿   :قال تعالى .3

كما أن الأوامر التي جاءت في الأمر بالإنفاق  ،باوهم يسألون على الأبو ،من أن تكون غنية

  .2لم يخص بها رجل من امرأة 

                                                 
, ابـن حـزم   ,   11/233، المغنـي قدامة، ، ابن 11/479، الحاوي الكبير، الماوردي، 5/210 ،المبسوطالسرخسي،  1

 .131/ 10,  المحلى

 . 11/480، الحاوي الكبير، الماوردي، 5/210 ،المبسوطالسرخسي،  2

 . 11/477، الحاوي الكبيرالماوردي،  3

 .233آية : سورة البقرة 4

 . 6آية : سورة الطلاق 5

 .5/190,  مغني المحتاج, الشربيني  6
 . 233آية : سورة البقرة 1
 .131/  10,  المحلى, ابن حزم  2
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عتبار هذه  النفقة ديناً في ذمة الزوج فعند وا ،أما بالنسبة لرجوع الأم إذا أنفقت على ولدها 

أما الحنابلة فذهبوا إلى أنّ  .1فهي دين في ذمته، الحنفية والشافعية ترجع على الأب عند يساره

كما أنه إذا أنفقت الأم على ، 2الأب إذا أعسر وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسر

أما إذا تبرعت  ،ى الأب فلها أن ترجع عليه بالنفقةابنها وهو في حضانتها ونوت الرجوع إل

  . 3بالنفقة ولم تنوي الرجوع فليس لها أن ترجع على الأب بالنفقة

  .4على زوجها الزوجة نفقة :المسألة الثالثة 

ففي حالة عجز أبنائه أو في حال لم  ،إذا كان الزوج معسراً فإن واجب النفقة يكون على أبنائه

بت تكلف الزوجة بإنفاق على زوجها ؟ وإذا أنفقت الزوجة على زوجها فهل تثفهل  ،يكن له أبناء

   :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على النحو الآتيالنفقة ديناً في ذمة الزوج ؟ 

ذهب الجمهور إلى أن الزوجة مهما تكن غنية ليست مطالبة شرعاً بمد يد العون إلى زوجها  .1

وبنوا  ،ولها أن لا تنفق ،تنفق عليه في حال عجزه عن النفقةفلها أن  ،مهما يكن محتاجاً إليها

والقول بالتصرف في مالها من  ،على هذا الأساس القول بجواز إعطائها زكاة مالها لزوجها

  .1كما مر سابقاً ،ودون أي تقييد ،غير عوض دون إذن زوجها

                                                 
 . 11/493، الحاوي الكبير، الماوردي، 5/210، المبسوطالسرخسي،  1

  .11/234، المغنيابن قدامة،  2

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـمي  ,  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, أحمد , ابن تيمية   3

  .دون ذكر الطبعة أو سنة النشر من,  134/  34, النجدي الحنبلي 

فالذين قالوا بالجواز جعلـوا حكـم   , هذه المسألة ذات صلة بمسائل أخرى منها حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها  4

إنفاق الزوجة على زوجها في حال إعساره غير واجب بناءً على جواز دفع الزكاة إليه؛ لأن كل من جاز إعطاؤه الزكاة لا 

فالزوج لا تجب نفقته على زوجته فلا يمنع من دفع الزكاة إليه كالأجنبي، ويفارق الزوجة فإن نفقتها واجبـة  , تجب نفقته 

وليس فـي المنـع نـص ولا    , عليه، وكذلك فإن الأصل جواز الدفع لدخول الزوج في عموم الأصناف المستحقين للزكاة 

لى زوجته استناداً على عدم جواز تصرف المرأة في مالهـا دون  وأما الذين قالوا بالمنع فأوجبوا النفقة للزوج ع, إجماع 

كما مر سابقاً في الفصل الأول من هذا البحث، حيث إن المرأة تمنع مـن هـذا   ) الهبة والصدقة ( عوض إلا بإذن الزوج 

بالإنفـاق  وأي حق أعظم من أن يكون فقيراً وعاجزاً عن الكسب وتقوم المـرأة  , لحق الزوج في مال زوجته , التصرف 

وللإطلاع على الأقوال في جواز إعطاء المرأة زكاة , وما بعدها  10/112,  المحلى, على زوجها لحين يساره، ابن حزم 

المجمـوع شـرح   ، النووي، 1/136، الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني، :مالها لزوجها  والأدلة على ذلك، انظر

  .3/481، المغني ابن قدامة، ,  6/174، المهذب

،  المغنـي ، ابن قدامـة،  6/174 ،المجموع شرح المهذب، النووي، 1/136، الهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني،  1

3/481. 
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فاق على زوجها وذهب ابن حزم والمالكية وبعض الحنابلة إلى أن الزوجة يجب عليها الإن .2

وعلى ﴿ : لقوله تعالى ،عة الإسلامية بذلكحيث كلفتها الشري ،إذا كانت موسرة ،حين عجزه

وما دامت الزوجة وارثة  ،أي مثل ما على المولود له من النفقة ،1﴾ الوارث مثل ذلك

  . 2لزوجها فعليها نفقته بنص القرآن الكريم 

فقته عليه حين إعساره فعلى رأي الجمهور الذين أما بالنسبة لرجوع الزوجة على زوجها فيما أن

 ،فإذا أنفقت متبرعة على وجه الصلة فلا ترجع عليه ،لم يوجبوا النفقة على الزوجة لحق زوجها

عليه بطلب منه فلها الرجوع  أما إذا أنفقت عليه بقصد الرجوع كما لو أنفقت ،وتكون صدقة لها

وكذلك تَرجع عليه كما  ،ى الزوج ليست بواجبة عليهالأن نفقتها عل ؛فيما أنفقت عليه حين يساره

ابن حزم والمالكية وبعض الحنابلة الذين وأما  ،نها تنفق لترجع على الزوجلو أشهدت على أ

لأن الإنفاق  ؛أوجبوا النفقة على الزوجة لزوجها في حال إعساره فإنها ترجع بما أنفقت عليه

  .3واجب ومن وجبت عليه النفقة لم يرجع بها

الجدة وإن علت والبنت وإن [ نفقة الطبقة الثانية من الأصول والفروع الإناث  :المطلب الثالث

  .]نزلت 

فهم لم يفرقوا بين  ،1تجب النفقة لهؤلاء عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة

جعلوا حكم كل  بل ،وابنة الابن ،والفرع وإن نزل أي البنت ،وأم الأم ،أي الأم ،الأصل وإن علا

  .الأصول واحداً وحكم كل الفروع واحداً

لأن الأصل  ؛أما المالكية فلم يوجبوا نفقة الطبقة الثانية فما بعدها من الفروع والأصول وذلك

فهم  ،المباشرينوالبنت  ،والابن ،والأم ،ولا دليل على وجوب نفقة غير الأب ،عدم الوجوب

  .2وهو براءة الذمة ،يتمسكون بالأصل

                                                 
 .233آية : سورة البقرة 1
، وأما رأي المالكية وبعض الحنابلة وإن لم يصرحوا به إلا أنه فهم بناءً على قولهم فـي  112/ 10,  المحلѧى, ابѧن حѧزم  2

كما مر سابقاً في الفصل الأول في مسألة ( لزوجة من التصرف بمالها بغير عوض من دون إذن زوجها لحق الزوج منع ا

 .وليس أقل من حقه النفقة عليه عند العجز ) هبة المرأة لمالها والتصرف به بغير عوض 

  . المصدر السابق 3

 .11/234، المغني، ابن قدامة، 5/183، المحتاج مغني، وما بعدها، الشربيني، 5/172، بدائع الصنائع الكاساني، 1
  .2/123، حاسية العدوي، العدوي، 2/503، حاشية الدسوقيالدسوقي،  2
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أما الجمهور فالنفقة عندهم تجب لقرابة  ،النفقة تجب عند المالكية لقرابة الولادة المباشرة فقطف

  .الولادة المباشرة وقرابة الولادة غير المباشرة

 ،وإنما أحببت الإشارة إلى ذلك ،ولا أخوض في هذه الأدلة ،ولكل منهم أدلته على ما ذهب إليه

  .والمقام لا يسمح بذكرها هنا خشية الإطالة ،فتفصيل ذلك له مظانه في كتب الفقه

الفرع وإن قول الجمهور الذين أوجبوا النفقة للأصل وإن علا و :وأكتفي بالقول أن الراجح هو

فيرد عليهم بأن الدليل  ،التمسك ببرائة الذمة في الأصل عند عدم الدليل كما قال المالكيةف ،نزل

يقاسون الفقر والجوع  ،وفروعه وإن نزلوا )جدة  ،أم (لهوكيف يترك الإنسان أصو ،هنا موجود

ويضاف أيضاً في حق الأجداد والجدات أنه  ،أوى وهو قادر على الإنفاق عليهموالعري وعدم الم

أيضاً عاجزين عن ) الآباء ( وقد يكون أبناؤهم  ،في الغالب عجز هؤلاء عن العمل لكبر سنهم

  .االله تعالى أعلى وأعلمو، القيام بمؤنتهم فتنتقل النفقة إلى الأحفاد

وشروط وجوب  ،)الحواشي (  من غير الأصول والفروع ،نفقة سائر الأقارب :المطلب الرابع

   .هذه النفقة وسقوطها

  .نفقة سائر الأقارب من الحواشي :الفرع الأول

 ،والرجل وعمته وخالته ،مها وخالهاوالمرأة وع ،لقرابة محرمة للنكاح كالأخ وأختهسواء أكانت ا

وهؤلاء  ،غير محرمة للنكاح كالقرابة التي بين الرجل وابنة عمه وابنة خاله وابنة خالته مأ

إلى وجوب النفقة لهؤلاء  فذهب الأحناف والحنابلة :تلف الفقهاء في وجوب النفقة لهمالأقارب اخ

 .1خلاف بينهم في بعض هؤلاء الأقاربالأقارب بالجملة متى توافرت شروط الوجوب على 

وقالوا بعدم وجوب نفقة  ،فلم يوجبوا النفقة لهؤلاء الأقارب فقهاء المالكية والشافعية وخالفهم

                                                 
على الوارث ذي الرحم المحـرم مثـل   { حيث ذهب الأحناف إلى إيجابها للقرابة ذات الرحم المحرم لقراءة ابن مسعود  1

، 5/210، المبسـوط , ، السرخسـي  5/172، بدائع الصـنائع , كاساني ، ال335/ 2 , الهدايةالمرغيناني، : ، انظر}ذلك 

 ﴿ وعلى الوارث مثل ذلـك  : وذهب الحنابلة إلى إيجاب النفقة لسائر الورثة في الجملة لإطلاق لفظ الوارث في قوله تعالى
 .11/243، المغنيابن قدامة، : انظر
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ولا أخوض في  ،على ما ذهب إليه ولكل منهم أدلته الخاصة ،1الأقارب لقرابة غير الولادة مطلقاً

  .فتفصيل ذلك له مظانه في كتب الفقه ،هذه الأدلة كذلك

  .ب وسقوطها بشكل عامشروط وجوب نفقة الأقار :لفرع الثانيا

هناك جملة من الشروط تشترط في وجوب نفقة الأقارب سبق بيان شيء منها عند بيان درجة 

وفيما يأتي سأورد جملة من الشروط في وجوب النفقة موجزاً لها دون  ،القرابة الموجبة للنفقة

في درجة  لخلافوإنما أكتفي بالإشارة إلى ذلك مع ضرورة مراعاة ا ،التعرض للخلافات والأدلة

ومن خلال استقراء هذه الشروط عند الفقهاء يمكن للباحث تلخيصها فيما  ،القرابة الموجبة للنفقة

   :يأتي

فحتى تجب نفقة  ،وهذا شرط متفق عليه بين الفقهاء) إلا الزوجة ( حاجة المنفق عليه  .1

 ،ن معسراً بالمالالقريب على قريبه يشترط أن يكون هذا القريب محتاجاً إلى النفقة بأن يكو

وقد سبق بيان كون مجرد  ،2والأنوثة عند البعض ،طالب العلمو ،عاجزاً عن الكسب كالصغر

  .وخلاف الفقهاء في ذلك ،أم لا اًالأنوثة عجز

أي أن يكون المطالب بالنفقة له كسب أو مال يزيد على حاجاته الأصلية حتى  :يسار المنفق .2

غيره فإن الواجب  لمطالب بالنفقة عن الإنفاق علىوفي حال عجز ا ،تجب عليه نفقة الغير

  . 1فالنفقة لا تنتقل إلى الأبعد درجة أو أكثر في حالة وجود الأقرب ويساره ،ينتقل إلى غيره

وجبة للنفقة وهذا سبق الحديث عنه عند بيان القرابة الم ،اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه .3

   . الحواشي دون نفقة الأصول والفروعفقة حيث إن البعض اشترطه في ن ،بالتفصيل

. 2أيضاًكما عند الشافعية وهذا سبق بيانه  اًمرتداً أوحربي لا يكونالبعض عصمة الدم بأن وزاد 

أما اتحاد الدين بين  ،الدين شرط في نفقة الحواشي عند من يقولون بهاوأكتفي بالقول بأن اتحاد 
                                                 

 .11/491، الكبيرالحاوي ، الماوردي، 753 – 2/752، الشرح الصغيرالدردير،   1

 .4/63، قناع لطالب الانتفاعالا، أبو النجا، 5/180، بدائع الصنائعالكاساني،  2

 .4/63,  قناع لطالب الانتفاعالا، أبو النجا، 5/183، بدائع الصنائعالكاساني،  1

 .من هذا البحث, وما بعدها   180انظر في ذلك، ص 2
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وسبب الخلاف في اشتراط الدين في  ،الأصول الأصول والفروع ليس مشروطاً خاصة في نفقة

نفقة الأصول على الفروع هو ورود آيتين في كتاب االله تعالى أحدهما تأمر بمصاحبة الوالدين 

والثانية  ،1﴾ وصاحبهما في الدينا معروفاًفي الحياة الدنيا بالمعروف إذا كانا كافرين وهي ﴿ 

فتحمل الأولى على  ،2﴾ الله عن الذين قاتلوكمإنما ينهاكم اتنهى عن البر بأهل الحرب وهي ﴿ 

  .3وتحمل الثانية على الآباء الحربيين والمرتدين دفعاً للتعارض ،الآباء الكافرين من أهل الذمة

فلا  ،فيصير بذلك أسوأ حالاً من المعسر ،لأن الرقيق لا يملك ؛حرية المنفق والمنفق عليه .4

فالرقيق محبوس بالملك وممنوع من  ،على سيده وتكون نفقته واجبة ،تجب عليه نفقة الأقارب

ه فإنه لا يجب له على وعلي ،فلو لم تجب نفقته على سيده لهلك ،الكسب والتصرف لنفسه

 .4قريبه نفقة

وهذا شرط في النفقة غير الواجبة كنفقة بعض  ،)الطلب والخصومة (  :قضاء القاضي بها .5

حيث  ،ي تجب من غير حاجة للقضاء بهاأما نفقة الأصول والفروع فه ،الأقارب عند البعض

أما النفقة الواجبة  ،ة إذا قضى بها القاضي تصبح واجبةإن النفقة غير الواجبة أو المستحب

وإذا صدر حكم القاضي بها على الرغم من  ،وليست بحاجة لحكم القاضي ،فهي واجبة لذاتها

فق عليهم أن يأخذوا من وجوبها للخصومة فالقضاء يكون في حقهم إعانة وفتوى فيجوز للمن

ومن غير أن يحكم لهم بها القاضي ومن غير رضا  ،أموال من تجب عليه النفقة بأنفسهم

ولا يجوز لمستحق النفقة  ،أما النفقة غير الواجبة فلا تجب إلا بعد قضاء القاضي بها ،المنفق

  .1يحكم بها القاضي الأخذ من مال المنفق بلا رضاه ومن غير أن

لأنها وجبت لدفع  ؛لسقوط نفقة الأقارب فإن النفقة على الأقارب تسقط بمضي المدة أما بالنسبة

والفقهاء  .2فإذا لم تدفع في وقت وجوبها فقد فات زمنها الذي قصدت له ،الحاجة وإحياء النفس
                                                 

 .15آية : سورة لقمان 1

 .9 آية: سورة الممتحنة 2

 .123ص ,  حقوق الأولاد, أبو العينين  3

 .11/236، المغنيابن قدامة،  4

 .5/183، بدائع الصنائعالكاساني،  1

 . 5/198، بدائع الصنائعالكاساني،  2
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إلا أنهم اختلفوا في الأحوال التي يصير فيها  ،وإن اتفقوا على سقوط نفقة الأقارب بمضي المدة

ولا أخوض في هذه  ،فيلزم المنفق آداؤها فلا تبرأ ذمته إلا بالآداء أوالإبراء ،في الذمةديناً 

وأكتفي بالقول بأن سقوط النفقة بمضي المدة قاعدة عامة تسقط بها نفقة الأقارب دون  ،المسألة

فلكل الفقهاء  ،على خلاف بعض الحالات التي لا تسقط بها نفقة الأقارب بمضي المدة ،الزوجة

   :ربعة استثناءات أذكر منهاالأ

  .إذا أمر المُنفق المنفق عليه بالاستدانة على حسابه .1

أو كانت النفقة المقضي بها  ،إذا قضى بها القاضي أو أمر القاضي من تجب له بالاستدانة .2

  .نفقة صغير فلا تسقط بمضي المدة

 .أن يشهد المحتاج على اقتراضها على حساب من تجب عليه النفقة .3

الغير بنية الرجوع عند امتناع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق بعد طلب قريبة  إذا أنفق .4

لأن الغير قام عنه بواجب يلزمه  ؛ولا تسقط بمضي المدة ،المحتاج فهنا تصير ديناً في الذمة

 .آداءه

أن يغيب الزوج فتستدين الزوجة للإنفاق على نفسها وعلى أولادها الصغار فترجع بما  .5

 .1تسقط بمضي المدة ولا ،استدانت

ولا تسقط إلا  ،فهذه الاستثناءات لا تسقط بها نفقة الأقارب بمضي المدة وتجب ديناً في الذمة

  .بالآداء أو الإبراء والمسامحة

  

  

  

  

                                                 
 .  373 – 5/370، رد المحتار، ابن عابدين، 5/198، بدائع الصنائعالكاساني، : انظر في هذه الاستثناءات 1
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 الخاتمة

على ما أنعم علي به مـن إتمـام هـذه     ،لا منة فيه ولا رياء ،أحمد االله حمداً كثيرأ طيباً مباركاً

وأستغفره على كل زلة وقعت فيها من غير  ،ى ما هداني إليه من الأمر الحقوأحمده عل ،الرسالة

 - ولا حول ولا قوة إلا بـاالله  – الشيطانمن فإن أصبت فمن االله وإن أخطأت فمن نفسي و،قصد

وسددت فاجتهدت وسعِ فلـم  وحسبي أني قاربت  ،ولست أزعم الكمال فإن الكمال الله تعالى وحده

  وبعد ،لى ذالك كلهفله الحمد ع ،جهداً آلُ

الذمة المالية للمـرأة   (هناك جملة من النتائج توصلت إليها من خلال البحث في هذا الموضوع ف 

  :وبعض التوصيات التي أوصي بها وهي على النحو الآتي ،) في الفقه الإسلامي

  :من أبرز ما توصلت إليه في هذا البحث ما يأتي ،نتائج البحث: أولاً

مية لكافة الشرائع والتشريعات الوضعية البشرية في تقرير حقوق المرأة سبق الشريعة الإسلا .1

 .المالية والاعتراف باستقلال ذمتها المالية

رقي الإسلام وعدله في نظرته للمرأة حيث أعطاها حقوقها المالية وغير المالية كاملة غير   .2

 ـ   ،منقوصة  ـوحررها من كل القيود التي تسلبها حقوقها وأهليتهـا فـي التص  ،كرف والتمل

 .الحقوق والواجبات فهي منه وهو منها وساواها بأخيها الرجل في

لإسلام من العلمانيين وأتباعهم ممن آمـن بثقـافتهم وأفكـارهم     ا إن الشبه التي يثيرها أعداء .3

والتي تتهم الإسلام بالممايزة والتفريق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والكرامـة  

ما هـي   ،ناداً إلى بعض الجوانب التي فرق الإسلام فيها بين الرجل والمرأةاست.. .والمكانة

د سوى فبركة الكـلام  ليس لها دليل ولا مستن ،إلا شبه باطلة واهية أوهن من بيت العنكبوت

 .والتصنع فيه

عني بجميع الأحوال هضـم  لا ي ،الحقوق والجوانب إن الممايزة بين الذكر والأنثى في بعض .4

 .وظلمهاحقوق المرأة 
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إن تمييز الرجل عن المرأة في بعض الحقوق والأحكام ليس لأن جنس الرجل أكرم عند االله  .5

ولا يعني أن الرجل له السلطة والولاية على المرأة فـي أموالهـا    ،وأقرب من جنس المرأة

 .وحقوقها وسائر شؤونها

التي خصصتها  إن التمييز بين الرجل والمرأة في بعض الجوانب والحقوق تقتضيه الوظيفة .6

فالإسلام فرق بينهما في الوظيفة والاختصاص وساوى بينهما في  ،الفطرة السليمة لكلٍ منهما

وهذه الفوارق بينهما ليس فيها أي منافاه لمبـدأ المسـاواة بينهمـا فـي      ،الإنسانية والتكريم

 . ا على سواءلأن المناط متوفر فيهمالإنسانية والتكريم والحقوق والواجبات والأهلية والذمة؛ 

وهذا مـن   ،للمرأة ذمة مالية مستقلة تستقر فيها حقوقها كالرجل تماماً دون أي قيد أو شرط .7

 .مقتضى المساواة بينهما في الإنسانية والتكريم

الإسلام يستند في حوار الآخرين ورد الشبه والتهم إلى الحجة والبرهان والدليل مـن غيـر    .8

 كيف ولا وهو دين الفطرة ؟ ،لسماءي كبد اتكلف أو تصنع فهو واضح وضوح الشمس ف

فمفهوم الذمة في  ،إن مفهوم الذمة في الفقه الإسلامي أوسع وأشمل منه في القانون الوضعي .9

  .القانون الوضعي منقول عن فقه الشريعة

لها  يث العناصر المكونة لها والتصويرتتميز الشريعة الإسلامية في تشخيصها للذمة من ح  .10

 .فهي لا تختلط بالعناصر المكونة لها ،فتراضي اعتباري حالاً ومآلاًكوعاء أو محل ا

بعض الفقهاء إلى الخلط بينهما فقالوا  وهذا ما دعا ،ة والأهلية بنوعيهاهناك تشابه بين الذم  .11

 .هما واحد

عنصر إيجابي وهو الحقوق ويعبر عنه  ،مفهوم الذمة المالية بهذا القيد يتكون من عنصرين  .12

 .وعنصر آخر سلبي وهو الواجبات ويعبر عنه بخصوم الذمة ،بأصول الذمة

 دون أي قيد أو شرط ف المشروعةللمرأة أهلية كاملة للتصرف بأموالها بشتى أنواع التصر  .13

 .ويستحب مشورة الزوج أو الولي في هذا التصرف ،من أحد عليها
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أجر أو راتب  وإن ما تجنيه من ،للمرأة أهلية العمل والتكسب ضمن شروط وضوابط معينة  .14

وقد تكلف بواجبات مالية تجاه الغير لا سيما الزوج نتيجةً للخروج من البيـت   ،هو ملك لها

وليس  ،...وللزوج أن يمنعها من الخروج في حالات معينة كما لو كان يكفيها النفقة ،للعمل

ي تجنيـه  وهذا المال الذ ،...له المنع في حالات أخرى كما لو كان معسراً ولا يكفيها النفقة

 .المرأة من العمل يعتبر من أصول ذمتها المالية

ضمن الإسلام للمرأة حقها في ملكية المهر في جميع الأحوال وإن مهرها مال من أموالهـا    .15

ويعتبر المهـر مـن    ،وهو خاص بها دون غيرها ،لها التصرف فيه كسائر أموالها الأخرى

 .أصول ذمتها المالية كذلك

ولا تبرأ ذمته  ،الزوج أداؤهيجب على و ،لا يسقط إلا بإبرائها هيق المرأة إن مؤخر صدا  .16

وإذا توفي قبل الأداء فيجب علـى الورثـة أداؤه    ،ويستحب هذا الأداء في حال حياته ،منه

 .ويعتبر مؤخر الصداق من أصول ذمتها المالية أيضاً ،للزوجة قبل تقسيم التركة

ضمه أو الانتقاص منه لأن االله تعالى فرضه للمرأة حقها ونصيبها  من الميراث لا يجوز ه  .17

ول ذمتها ـن أصـويعتبر ميراث المرأة م ،دالـافياً لا مراء فيه ولا جـوبينه بياناً كافياً ش

 .والمرأة كما ترث مال الغير كالأب والزوج فإن أموالها تورث عنها بعد وفاتها ،المالية

الأغلب   وقد يزيد عليه ولكن الأعم ،كرحق المرأة في الميراث قد يكون مساوياً لنصيب الذ  .18

للموازنـة   ،أو أقل منه ،إذا كان في درجتها أن يكون نصيبها على النصف من نصيب الذكر

 .فهو معلول لوضعها الخاص من ناحية المهر والنفقة ،بين ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة

فعندئـذٍ   ،ما لم تستغن بمال ،ضمن الإسلام للمرأة حقها في النفقة في جميع مراحل حياتها  .19

ن النفقـة مـن   وإ ،إلا الزوجة فتجب لها النفقة حتى ولو استغنت بمال ،تجب النفقة في مالها

 .وحق مالي لها يعتبر من أصول ذمتها المالية ،غيرهواجبات الولي من أب و

 ـ ،وفي حال الخصومة فإنها تكون نفقة تمليك ،الأصل في النفقة أن تكون نفقة تمكين  .20 ث حي

 .يفرضها القاضي ويقدرها وتدفع للزوجة نقداً تنفق منها كيف تشاء
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تكلف المرأة بالإنفاق على غيرها كالأصول والفروع والزوج وسائر الأقارب ضمن شروط   .21

 .إذا كانت موسرة ولها مال ،معينة وحالات محدودة

الـزوج  إن إنفاق الزوجة على البيت والفروع والزوج أو على نفسها في حالـة إعسـار     .22

 .إذا أيسر ويسارها قد يكون بأثر رجعي ودين في ذمة الزوج إلى حين اليسار

لى البيت في مع زوجها في الإنفاق ع ف بالإنفاق على البيت أو الإسهامالمرأة العاملة قد تكل  .23

 . حقه في الاحتباس في بيت الزوجيةلأن خروجها للعمل فيه انتقاص ل؛حالة اعتراض الزوج

لهـا دون  وما يستتبع ذلك واجب عليها فـي ما  رأة من البيت وذهابها للعملنفقة خروج الم  .24

 ... .وأجرة الخادمة ،وأجرة الحضانة ،زوجها كأجرة المواصلات
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  .التوصيات :ثانياً

حيث اتخـذ منهـا ذريعـة لمهاجمـة      ،نظراً لقضية المرأة التي أصبحت الشغل الشاغل للبعض

  .أعظم تحديات العصر التي تواجه البشرية فإن هذه القضية من ،الإسلام

  -:فإنني أوصي بما يأتي 

 ،وتوعيتها وتحذيرها مما يحاك ضـدها  ،العمل على تثقيف المرأة المسلمة بالأفكار الإسلامية .1

خاصةً بعد أن فشل الاستعمار في تحقيق أهدافه بالقوة فأخذ يروج لأفكاره المسـمومة التـي   

ليسيطر على ثرواتها ومقدراتها عـن طريـق    ؛ة عن عقيدتهايريد منها سلخ الأمة الإسلامي

  .تحريض المرأة وتعبأتها ضد الرجل تحت مسمى حقوق المرأة وأنصارها

وعقـد   ،لتوعية المرأة ؛بكافة أنواعها المرئية والمسموعة والمقروء استغلال وسائل الإعلام .2

ليكون المجتمع المسـلم   ؛البرامج والندوات والمحاضرات ذات الصلة بقضية المرأة وحقوقها

 .ذكوراً وإناثاً متبصرين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات

لمعرفة  ؛ومطالعتها ،أحث النساء على اقتناء الكتب القيمة ذات الصلة بحقوق المرأة وقضيتها .3

مثل كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم  ،الأحكام التي تخصها

مركز المرأة في الحياة الإسلامية  ،عمل المرأة في الميزان للدكتور محمد علي البار ،نزيدا

حقوق المرأة  ،النساء شقائق الرجال للدكتور محمد عمر الحاجي ،للدكتور يوسف القرضاوي

 .المدنية والسياسية للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس

العليا للبحث فـي الموضـوعات ذات   أحث طلاب العلم الشرعي وبخاصة طلاب الدراسات  .4

 :ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي ،الصلة بقضية المرأة وحقوقها

 .)موقف الإسلام من عمل المرأة ( حكم عمل المرأة في الإسلام  .1

 .الرد على الشبهات المثارة حول قضية المرأة وحقوقها كافة .2
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  .مكانة المرأة وحقوقها عند الأمم الأخرى وفي الإسلام .3

  .خروج المرأة من بيتها للعمل على حقوقها الماليةأثر  .4

  .والتي تشترك فيها مع الرجل في كافة المجالات ،الأحكام التي تخص النساء .5
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                           مسرد الاّيات

 الصفحة      رقم الآية  السورة الآية               الرقم

 112    179  البقرة كم في القصاص حياة ﴾﴿ ول  .1

 108     228  البقرة ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ﴾  .2

 174،60  229  البقرة ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود االله ﴾   .3

 135 231  البقرة ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾  .4

 133 233  البقرة ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن  ﴾  .5

  140،138 236  البقرة النساء ﴾لا جناح عليكم إن طلقتم﴿  .6
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  53 5   النساء ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ .13

لو اليتامى حتـى إذا بلغـوا﴿ وابت .14

 ﴾النكاح

 59،48 6   النساء

 151،146 7   النساء﴾دان﴿ للرجال نصيب مما ترك الوال .15

195،157،1 11  النساء ﴿ يوصيكم االله في أولادكم ﴾ .16
53 

  153،60 12  النساء ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم ﴾ .17

 146 19  النساء ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ﴾ .18

﴿ وإن أردتم اسـتبدال زوج مكـان .19

 زوج ﴾

 97،60 20  النساء
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﴿ وكيــف تأخذونــه وقــد أفضــى .20

 ﴾بعضكم

  130 21  النساء

استمتعتم به مـنهن فـآتوهنفما﴿ .21
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 119 24  النساء

  18  25  النساء ﴿  بعضكم من بعض ﴾ .22
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 النساء  ﴾
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 ﴾أزواجهم

 173 50   الأحزاب

  105 69   الزمربيـنهم بـالحق وهـم لا﴿ وقضي .38
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 يظلمون ﴾

﴿ ولكن حقت كلمة العـذاب علـى .39
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 105 71   الزمر
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  قائمة المصادر والمراجع

 .القراّن الكريم .1

 ،9/335 ،عون المعبود شرح سنن أبي داود ،أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم ،آبادي .2

 .م1990-هـ  1410 ،1ط، لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية

 ،بيـروت  ،المكتبة الثقافيـة  ،جواهر الاكليل شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع، الآبي .3

  .هـ 1347

ضبطه وصححه ، إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، محمد بن خليفة الوشتاني، الأُبيّ .4

  .م1994 - هـ 1415، 1محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري ،ابن الأثير .5

قدم له الأستاذ الدكتور محمـد  ، مد معوض وعادل أحمد عبد الموجودتحقيق الشيخ علي مح

 1ط ،لبنـان  ،يـروت ب ،دار الكتب العلميـة  ،عبد المنعم البري والدكتور عبد الفتاح أبو سنة

 .م1994هـ ـ 1415

رياض . تحقيق د ،محاضرات الأدباء ،أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ،الأصفهاني .6

 .م2004 -هـ1425 ،1ط  ،لبنان، بيروت، ردار صاد ،دعبد الحمي

دراسـة  ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،أبو نعيم أحمد بن عبد االله الشافعي ،الأصفهاني .7

 .م1997هـ ـ 1418 ،1ط، لبنان ،وتبير ،دار الكتب العلمية ،مصطفى عبد القادر عطا

الكتـب   دار ،شرحه مهدي محمد ناصر الـدين  ،ديوان الأعشى، ميمون بن قيس ،الأعشى .8

   .م1987 -هـ  1407 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية

إشراف محمد زهيـر   ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،ناصر الدين ،الألباني .9

   .م1985 -هـ1405 ،2ط  ،لبنان ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،الشاويش
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 1ط ،لبنـان  ،بيـروت  ،المكتب الإسلامي ،صحيح سنن أبي داوود ،ناصر الدين ،الألباني .10

 .م1989-هـ1409

 التقرير والتحبير في علم الأصـول  ،أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد ،ابن أمير الحاج .11

 .م1996 -هـ  1417 ،1ط، لبنان ،دار الفكر، بيروت

 ،مازن مبارك. تحقيق د ،الحدود الأنيقـة  ،أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا ،الأنصاري .12

  .هـ 1411 ،1ط ،ر، بيروتدار الفكر المعاص

 ،دار الكتب العلمية بيـروت  ،العناية شرح الهداية ،أكمل الدين محمد بن محمود ،البابرتي .13

 .م2007 -هـ  1428 ،1ط ،لبنان

هــ  1415 ،1ط، الريـاض  ،دار مسلم للنشر ،عمل المرأة في الميزان ،محمد علي ،البار .14

 .م  1994ـ

البجيرمي على الخطيـب المسـماه تحفـة     ،يسليمان بن محمد بن عمر الشافع، البجيرمي .15

دون ذكر أي معلومات  ،المكتبة التوفيقية ،نصر فريد. تحقيق د ،الحبيب على شرح الخطيب

 .أخرى

 ،مكتبـة دار السـلام   ،صحيح البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي ،البخاري .16

 .م1999 -هـ 1419 ،2ط ، الرياض

كشف الأسرار عـن أصـول فخـر الإسـلام     ، زيز بن أحمدعلاء الدين عبد الع ،البخاري .17

لبنـان   ،بيـروت ، دار الكتاب العربي ،ضبط وتعليق محمد المعتصم باالله البغدادي ،للبزدوي

 .م1997 -هـ  1417 ،3ط

دار إحيـاء   ،تعليق الشيخ أحمد عزو عنايـة  ،تفسير روح البيان ،إسماعيل حقي ،البروسي .18

 .م2001 -هـ  1421 ،1ط ،لبنان ،تبيرو ،التراث العربي
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أصول الإمام البزدوي مطبوع على هامش  ،أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين ،البزدوي .19

دار الكتـاب العربـي    ،ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم باالله البغدادي ،كشف الأسرار

 .م1997 -هـ  1417 ،3لبنان، ط، يروتب

تحقيـق   ،دينة للإمام مالك بن أنـس المعونة على مذهب عالم الم ،عبد الوهاب ،البغدادي .20

  .م1995 -هـ 1415 ،لبنان ،دار الفكر، بيروت ،عبد الحق شحمي

 ،البليدة الجزائر ،قصر الكتاب ،حقوق المرأة في الشريعةالإسلامية ،مولاي ملياني ،بغدادي .21

 .م1997

تحقيق عبد االله بـن عبـد    ،شرح منتهى الإرادات ،منصور بن يونس بن إدريس ،البهوتي .22

 .م2000 -هـ  1421، 1ط، بيروت ،مؤسسة الرسالة ،حسن التركيالم

راجعه الشيخ هلال  ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،منصور بن يونس بن إدريس ،البهوتي .23

  .م1982 - هـ 1402 ،لبنان ،دار الفكر، بيروت ،مصطفى هلال ،مصيلحي

تحقيـق   ،اجـة ، مصباح الزجاجة في زوائد ابـن م الشهاب أحمد بن أبي بكر ،البوصيري .24

دون ذكر الطبعـة أو  ، القاهرة ،مطبعة حسان ،علي وعزت علي عطية وتعليق موسى محمد

 .سنة النشر

تحقيق محمد عبـد القادرعطـا    ،السنن الكبرى ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ،البيهقي .25

  .م1994 -هـ 1414 ،1ط  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية

تحقيق أحمـد محمـد شـاكر، دار     ،الجامع الصحيح ،ةرومحمد بن عيسى بن س ،الترمذي .26

 .دون ذكر الطبعة أو سنة النشر ،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب

علق على أحاديثه محمد ناصر الدين  ،سنن الترمـذي  ،محمد بن عيسى بن سورة ،الترمذي .27

 1ط، الريـاض  ،مكتبة المعـارف  ،اعتنى به أبو عبيد مشهور بن حسن آل سلمان ،الألباني

 .هـ 1417
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شرح التلويح على التوضيع لمتن التنقيح  ،سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي ،التفتازاني .28

لبنـان   ،بيروت ،دارالكتب العلمية ،ضبطه وشرحه الشيخ زكريا عميرات ،في أصول الفقه

 .م1996 -هـ 1416، 1ط

لرحمن بن جمع وترتيب عبد ا ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ،أحمد ،ابن تيمية .29

 .من دون ذكر الطبعة أو سنة النشر ،محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي

قرأها وعلق عليها وخرج أحاديثها أبو  ،العبودية ،تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية .30

 .دون ذكر أي معلومات أخرى ،الإسكندرية ،دار الإيمان ،عبد االله محمد بن سعيد بن رسلان

تحقيق محمد عبدالقادر عطا  ،الفتاوى الكبرى ،شهاب الدين أبو العباس الحراني ،ابن تيمية .31

 .م1987 -هـ  1408، 1ط ،لبنان ،يروتب ،دار الكتب العلمية ،ومصطفى عبد القادر عطا

 ،6ط ، القـاهرة  ،مكتبة وهبـة  ،المرأة في التصور الإسلامي ،عبد المتعال محمد ،الجبري .32

  .م1983هـ ـ  1403

هـ 1424 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،معجم الأدباء ،كامل سلمان ،الجبوري .33

  .م2003ـ 

 1424 ،بيروت ،لعصريةالمطبعة ا ،الفقه على المذاهب الأربعة ،عبدالرحمن ،الجزيري .34

  .م2003هـ ـ 

حققه محمد الصـادق قمحـاوي    ،أحكام القرآن ،أبو بكر أحمد بن علي الرازي ،الجصاص .35

 .م1985 -هـ 1405 ،اث العربيدار إحياء التر

بيـروت  ، العلميـة   دار الكتب ،1ط ،صفوة الصفوة ،جمال الدين أبو الفرج ،ابن الجوزي .36

 .م1989 ،لبنان
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 ـ1423 ،1ط  ،دمشـق  ،دار المكتـب  ،النساء شقائق الرجـال  ،محمد عمر ،الحاجي .37  هـ

 .م2002

تحقيـق    ،الصـحيحين  المستدرك علـى  ،أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري ،الحاكم .38

 .م1990-هـ1411 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية

رتبه علاء الـدين   ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،أبو حاتم محمد البستي ،ابن حبان .39

 2ط، بيـروت  ،مؤسسـة الرسـالة   ،علق على أحاديثه شعيب الأرنؤوط ،بن بلبان الفارسي

 .م1997هـ ـ 1418

دار الكتـب   ،فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري   ، ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني .40

 .م1989 -هـ 1410 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية

 .م1998 ،بيروت ،دار المستقبل العربي ،استقلال المرأة في الإسلام ،الغزالي ،حرب  .41

 ـ، تحقيق أحمد محمد شاكر ،المحلى ،علي بن أحمد بن سعيد ،ابن حزم .42  ة دار التـراث مكتب

  .م2005 ـ هـ 1426 ،القاهرة

الرياض  ،مكتبة الرشد ،القواعد ،د المؤمنـن عبـتقي الدين أبوبكر بن محمد ب ،الحصني .43

 .م1997-هـ1418، 1ط

مواهـب الجليـل لشـرح    ، أبوعبداالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربـي  ،الحطاب .44

دار الكتـب العلميـة    ،ا عميـرات ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكري ،مختصر خليل

 .م1995هـ ـ  1416 ،1ط ،لبنان ،وتبير

 .بيروت ،دار النقاش ،والشريعة المرأة في التاريخ ،أسعد.د ،الحمراني .45

، حققـه شـعيب   مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن هلال الشيباني ،ابن حنبل .46

 .م1997-هـ 1417 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،مرشد، مؤسسة الرسالةالأرناؤوط، وعادل 
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دار  ،حاشية الخرشي على مختصـر سـيدي خليـل    ،محمد بن عبد االله بن علي ،الخرشي .47

 .م1997 -هـ 1417، 1ط، لبنان ،بيروت، الكتب العلمية

 .الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،دعاوي برائة الذمة ،عبد الحكيم ،خودة .48

تحقيـق   ،سنن الـدارمي  ،ل بن بهرامبن الفض الرحمنأبو محمد عبد االله بن عبد  ،الدارمي .49

 .م2000 -هـ1421 ،1ط  ،لبنان، بيروت ،دار ابن حزم، حسين سليم الداراني

التجهيـز   ( ،الحقوق المتعلقة بالتركة بـين الفقـه والقـانون    ،أحمد محمد علي. د، داود .50

 1ط ، عمـان  ،دار الثقافة للنشـر والتوزيـع  ، ) والديون والوصايا والمواريث وتقسيماتها

 .م2009-هـ1430

تحقيـق عـزت عبيـد     ،سنن أبي داود ،سليمان بن الأشعث لسجستاني الأزدي ،أبو داود .51

  .م1997 -هـ 141 ،1ط ،لبنان، بيروت ،دار ابن حزم ،وعادل السيد ،الدعاس

اع مكتبة ومطبعة الإشع ،حقوق المرأة في الشريعة الإسـلامية  ،عبد الباري محمد. د ،داود .52

 .م2003 ،1ط، الإسكندرية ،الفنية

دار  ،مؤسسـة الرسـالة   ،الميراث في الشريعة الإسلامية ،ياسين أحمد إبراهيم.د، درادكة .53

 .م1980 -هـ1400 ،عمان ،الأرقم

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام ، الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد .54

كر الطبعـة أو سـنة   دون ذ ،دار المعارف القاهرة ،مصطفى كمال وصفي. خرجه د ،مالك

 .النشر

خـرج   ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر  ،محمد بن أحمد بن عرفة المالكي ،الدسوقي .55

هـ ـ   1417 ،1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية ،آياته وأحاديثه محمد عبد االله شاهين

   .م1996
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 العربيـة  ولالإدارة الثقافية جامعـة الـد   ،ترجمة محمد بدران ،قصة الحضارة ،ديورانت .56

 .م1962

قدم له الشيخ خليـل محـي الـدين    ، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،فخر الدين، الرازي .57

  .م1995 -هـ 1415 ،لبنان، دار الفكر، بيروت ،يسمال

 1ط، القـاهرة  ،دار الحـديث  ،مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ،الرازي .58

 .م2000هـ ـ 1421

تحقيق الشيخ علي  ،الشرح الكبير ،سم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريمأبو القا ،الرافعي .59

 1ط ،لبنـان  ،يـروت ب ،دار الكتب العلمية ،والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،محمد معوض

 .م1997هـ ـ  1417

دار الجيـل   ،القواعد فـي الفقـه الإسـلامي    ،أبو الفرج عبد الرحمن الحنبلي ،ابن رجب .60

 .م1988 -هـ  1408، 2لبنان، ط، يروتب

بداية المجتهـد ونهايـة   الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي، أبو  ،ابن رشد  .61

 . م1998 -هـ1419 ،لبنان ،تصحيح خالد العطار، دار الفكر، بيروت و ، تنقيحالمقتصد

بيـروت   ،دار المعرفة ،المشهور بتفسير المنار ،تفسير القرآن الكريم ،محمد رشيد ،رضا .62

  .م 1993هـ ـ 1414 ،نلبنا

نهاية المحتاج إلـى   ،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب، الرملي .63

 ـ1404 ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،على مذهب الإمام الشافعي الفقهشرح المنهاج في   هـ

 .م1984

 تاج العروس مـن  ،محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي، الزبيدي .64

-هــ   1414، 1ط ،لبنـان ، يـروت دار الفكـر، ب  ،يريتحقيق علي ش ،جواهر القاموس

 .م1994
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بيـروت  ، دار الفكر المعاصر، دار الفكـر  ،لاميــأصول الفقه الإس ،وهبة. د، الزحيلي .65

 .م1998 -هـ  1418 ،2ط ،دمشق

 -هــ   1405 ،2ط ،دمشـق ، دار الفكـر  ،الفقه الإسلامي وأدلتـه  ،وهبة. د، الزحيلي .66

  .م1985

هــ ـ   1420 ،1ط ،دمشق، دار القلم ،المدخل إلى نظرية الالتزام ،مصطفى أحمد ،الزرقا .67

 .م1999

تحقيـق   ،الديباج في توضيح المنهـاج  ،بدر الدين محمد بن بهادر أبو عبد االله ،كشيالزر .68

 .م2006 -هـ  1427 ،القاهرة ،ديثدار الح ،يحيى مراد

محمـد   :تحقيـق  ،المنثور في القواعـد  ،بهادرأبو عبد االله بدر الدين محمد بن  ،الزركشي .69

  .م2000هـ ـ1421 ،1ط ،لبنان، روتبي، دار الكتب العلمية ،حسن محمد حسن إسماعيل

 .م1998 ،3ط ،لبنان ،بيروت ،دار العلم للملايين ،الأعلام ،خير الدين ،كليالزر .70

ع الشـعب  ر ومطـاب دا ،الوجيز في مقدمة الدراسات القانونية ،محمود جمال الدين ،زكي .71

 .م1965 ،القاهرة

 المفصل في أحكام المرأة والبيت المسـلم فـي الشـريعة الإسـلامية     ،عبد الكريم ،زيدان .72

 .م1994هـ ـ 1415 ،2ط ،لبنان، بيروت ،مؤسسة الرسالة

ودار السلام  دار الوراق للنشر والتوزيع ،المرأة بين الفقه والقانون ،مصطفى. د، السباعي .73

 . هـ 1418 -م1998 ،1 ط ،القاهرة ،عللطباعة والنشر والتوزي

 .القاهرة ،مكتبة النهضة العربية ،المرأة مركزها وأثرها في تاريخ العالم ،ستراتشي راي .74
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تحقيق أبو عبد االله محمد حسن  ،المبسوط ،أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهل ،السرخسي .75

ار الكتـب العلميـة   د ،كمال عبد العظيم العنـاني . قدم له د ،محمد حسن إسماعيل الشافعي

 .م2001 -هـ  1،1421ط ،لبنان، بيروت

محمود فهمي حجازي وفهمي أبو . نقله إلى العربية د ،تاريخ التراث العربي ،فؤاد ،سزكين .76

 .م1978 ،ئة المصرية العامة للكتابالهي ،الفضل

أعد فهارسها ريـاض عبـد االله عبـد     ،الطبقات الكبرى ،محمد بن منيع الزهري ،ابن سعد .77

 .م1996هـ  ـ 1417 ،1ط ،لبنان ،تبيرو ،دار إحياء التراث العربي ،ديالها

دون ذكـر أي   ،بيـروت  ،دار الجيـل  ،شرح سنن ابن ماجه ،أبو الحسن الحنفي ،السندي .78

 .معلومات أخرى

المجمع العلمـي العربـي    ،مصادرالحق في الفقه الإسلامي، عبد الرزاق أحمد ،السنهوري .79

 .م1954 -هـ1953 ،بيروت ،الإسلامي

 1412، 17ط، القاهرة ،دار الشروق ،في ظلال القرآن ،إبراهيم حسين الشاذلي ،سيد قطب .80

 .م1992 -هـ 

تحقيـق عبـد الكـريم     ،الأشباه والنظائر ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي .81

 .م2001 -هـ  1421، 1ط، بيروت، المكتبة العصرية ،الفضيلي

شرح سـنن النسـائي ومعـه حاشـية      ،بن أبي بكر جلال الدين عبد الرحمن ،السيوطي .82

 -هــ   1415 ،ر، بيـروت، لبنـان  دار الفك ،ضبط وتوثيق صدقي جميل العطار ،السندي

  .م1995

، ضـبطه وصـححه   إدرار الشروق على أنواء الفروق ،أبو القاسم بن عبداالله ،ابن الشاط .83

 .م1998 -هـ  1418 ،1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، خليل المنصور
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تقديم العلامة بكر بن  ،الموافقات ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ،الشاطبي .84

مصـر   ،دار ابن عفـان  ،ضبطه وعلق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، عبد االله

  .هـ 1421 ،1ط

 يةالطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب في الشريعة الإسـلام  ،أحمد محمود. د .الشافعي .85

 .م1997 -هـ  1417 ،الإسكندرية ،ىدار الهد

خرج أحاديثه وعلق عليه محمـود مطرجـي   ، الأم ،أبو عبد االله محمد بن إدريس ،الشافعي .86

 .م1993 -هـ  1413 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية

مغني المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ    ،شمس الدين محمد بن محمد الخطيب ،الشربيني .87

بيـروت  ، دار الكتب العلمية ،تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،جالمنها

 .م1994 -هـ  1415 ،1ط ،لبنان

 دار المعرفـة  ،تقدمة الأستاذة الدكتورة سامية محمد فهمي ،القرآن والمرأة ،محمد، شلتوت .88

 .م1993 ،الإسكندرية ،الجامعية

حواشي الشرواني وابن قاسـم العبـادي    ،أحمد بن قاسم ،العبادي ،عبد الحميد ،الشرواني .89

دار الكتب  ،ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي ، على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

 .م1996هـ ـ  1416 ،1ط ،لبنان، روتبي ،العلمية

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم  ،محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني .90

 .م1997 -هـ1418 ،3ط  ،القاهرة ،دار الحديث ،راهيمسيد إب حققه ،التفسير

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديـب سـيد    ،محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني .91

دون  ،أمام الباب الأخضر سـيدنا الحسـين   ،المكتبة التوفيقية ،نصر فريد. تحقيق د ،الأخبار

 .ذكر أي معلومات أخرى
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رتب أصوله السيد مهدي  ،الحجة على أهل المدينة ،ن الحسنأبو عبد االله محمد ب ،الشيباني .92

 .م1983 -هـ  1403 ،3ط ،عالم الكتب ،حسن الكيلاني

لبنان  ،بيروت ،دار الفكر ،المصنف في الأحاديث والآثار ،حمدمعبد االله بن  ،ابن أبي شيبة .93

 .م1989-هـ 1409 ،1ط 

المهذب في فقه الإمـام   ،باديأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أ ،الشيرازي .94

هــ   1416، 1ط ،لبنان ،يروتب ،دار الكتب العلمية ،حققه الشيخ زكريا عميرات ،الشافعي

 .م1995 -

 2ط ، لبنـان  ،بيـروت ، دار الفكـر ، مختصر تفسير ابـن كثيـر   ،محمد علي ،لصابونيا .95

 .م1999هـ ـ1419

 2ط ،وء الكتاب والسـنة المواريث في الشريعة الإسلامية على ض ،محمد علي ،الصابوني .96

 .م1979هـ ـ 1399

ضـبطه محمـد عبـد     ،بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير، أحمد ،الصاوي .97

 .م1995 -هـ 1415 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،السلام شاهين

دار  ،قدم له الشيخ خليل المـيس  ،، جامع البيان عن تأويل أي القـرآن ابن جرير ،الطبري .98

  .م1995 -هـ  1415 ،لبنان ،بيروت ،رلفكا

د .قدم  لـه أ  ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ،محمد أمين ،ابن عابدين .99

  .م1994-هـ 1415 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،بكر إسماعيل

الاسـتيعاب فـي معرفـة     ،أبو عمر بن يوسف بن عبد االله بـن محمـد   ،ابن عبد البر .100

هــ ـ   1412 ،1ط ،لبنـان  ،بيـروت  ،دار الجيل ،تحقيق علي محمد البجاوي ،صحابالأ

 .م1992
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 .م1971 ،القاهرة ،مكتبة غريب ،المرأة في الإسلام ،علي. د ،بد الواحدع .101

المكتبـة   ،حاشية العدوي على كفاية الطالب الربـاني  ،علي الصعيدي المالكي ،العدوي .102

 .خرى دون ذكر أي معلومات أ ،بيروت ،الثقافية

دار  ،البجاوي تحقيق علي محمد ،أحكام القرآن ،أبو بكر محمد بن عبد االله ،ابن العربي .103

 .م1987 -هـ 1407 ،لبنان ،بيروت ،الجيل

دون ذكـر   ،بيروت ،دار صادر ،منح الجليل على مختصر العلامة خليل ،محمد ،عليش .104

 .أي معلومات أخرى

 دة القاري شـرح صـحيح البخـاري   عم ،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد ،العيني .105

 -هــ  1421 ،1ط ،لبنـان  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ضبطه عبد االله محمود محمد عمر

 .م2001

لبنـان   ،بيروت ،دار الفكر ،البناية في شرح الهداية ،أبو محمد محمود بن أحمد ،العيني .106

 .م1981ـ  هـ1401 ،1ط

بيـروت دمشـق    ،دار القلم ،الةمؤسسة الرس ،المرأة المسلمة ،وهبي سليمان ،غاوجي .107

 .م1975

تحقيـق علـي    ،الوجيز في فقه الإمـام الشـافعي   ،أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي .108

 -هــ   1418 ،1ط ،بيـروت  ،دار الأرقم بن أبـي الأرقـم   ،عادل عبد الموجود ،معوض

 .م1997

 بيـروت ، دار الفكـر  ،المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي .109

 .دون ذكر الطبعة أو سنة النشر
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تحقيق عبد السلام محمـد   ،معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسين أحمد بن زكريا، ابن فارس .110

 .دون ذكر الطبعة أو سنة النشر ،لبنان ،بيروت ،دار الجيل ،هارون

 1ط ،عمـان  ،مكتبة دار الثقافـة  ،نظرية الذمة المالية ،منصور حاتم محسن ،الفتلاوي .111

  .م1999

، تحقيق المغني ويليه الشرح الكبير ،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي ،دامةابن ق .112

دار الحـديث   ،سيد إبراهيم صادق. السيد محمد السيد و أ. محمد مشرف الدين خطاب ود.د

 .م1996 -هـ1416، 1ط  ،القاهرة

وق أنوار البـر الفروق  ،أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي ،القرافي .113

دار السـلام   ،علي جمعـة محمـد  . د. د محمد أحمد سراح و أ.تحقيق أ، في أنواء الفروق

 .م2001 -هـ  1421 ،1ط ،القاهرة

مكتبـة   ،الصحوة رسائل ترشيد ،مركز المرأة في الحياة الإسلامية، يوسف، القرضاوي .114

 .م1996ـ  هـ1416 ،1ط ، القاهرة ،وهبة

 كـر دار الف ،الجامع لأحكـام القـرآن   ،نصاريأبو عبداالله محمد بن أحمد الأ ،القرطبي .115

 .م 1995 -هـ 1415 ،لبنان ،بيروت

 1407، 1ط، دار البشـير، عمـان   ،إبراء الذمة من الحقوق ،نوح علي سلمان ،القضاة .116

 .م1986 -هـ 

دار  حاشية قليوبي على منهاج الطالبين ،شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة، قليوبي .117

 . مات أخرىدون ذكر أي معلو ،الفكر

تحقيـق   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع  ،علاء الدين أبو بكر بن مسعود ،الكاساني .118

لبنـان   ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ودـد الموجـالشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عب

 .م1997 -هـ 1418، 1ط
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د بن الجميل خرج أحاديثه محمو ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء .119

 1423، 1ط ،القـاهرة  ،مكتبة الصـفا  ،وليد بن محمد بن سلامة و خالد بن محمد بن عثمان

  .م2002هـ ـ 

دون ذكر  ،لبنان ،دار إحياء التراث العربي، بيروت ،معجم المؤلفين ،عمر رضا ،كحالة .120

 .أي معلومات أخرى

-هــ   1403دمشـق  ، المطبعة الجديـدة  ،الأحوال الشخصية ،أحمد الحجي ،الكردي .121

 .م1983

 عمـان  ،ر والتوزيـع ـدار عمار للنش ،امرأة في ظل الإسلام ،ابتسام أشرف ،الكيلاني .122

  .م2000 -هـ 1420، 1ط

خرج  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان ،الكليبولي .123

 .م1998 -هـ  1419 ،1ط ،لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية ،أحاديثه عمران المنصور

دار  ،تحقيق بشار عواد ،سنن ابن ماجه ،أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجه .124

 .م1998هـ ـ 1418 ،1ط ،بيروت ،يلالج

علق علـى أحاديثـه    ،سنن ابن ماجه ،أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجه .125

 ـ   ،محمد ناصر الدين الألباني مكتبـة   ،ن آل سـلمان اعتنى به أبو عبيدة مشـهور بـن حس

 .هـ 1417 ،1ط ،الرياض ،المعارف

 من رواية سحنون بن يزيد التنوخي ،المدونة الكبرى ،عبد االله بن أنس الأصبحي ،مالك .126

 -هــ   1415، 1ط، لبنـان ، روتبي، دارالكتب العلمية، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام

 .م1994

وراجعه ، به محمود بن الجميلاعتنى  ،الموطأ ،ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي ،مالك .127

 .م2006 -هـ  1427 ،1ط ،القاهرة ،امكتبة الصف ،طه عبد الرؤوف مسعد
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مكتبة  سلسلةموسوعة المرأة المسلمة ،الحقوق العامة للمرأة ،صلاح عبد الغني، محمد .128

 .م1998 -هـ  1481 ،1ط ،القاهرة ،ابالدار العربية للكت

دار الكتـاب المصـري    ،العولمة ة في عصرالمرأة المسلم ،محمد جمال الدين ،محمود .129

 .م2001 -هـ 1421 ،1ط  ،بيروت ،ودار الكتاب اللبناني ، القاهرة

 .م1953 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،نظرية الحق ،محمد سامي. د، مدكور .130

نصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الا ،علاء الدين أبو الحسن ،المرداوي .131

لبنـان   ،يروتب ،دار إحياء التراث العربي ،صححه محمد حامد الفقي ،لالإمام أحمد بن حنب

 .م1995هـ ـ 1374 ،1ط

دار  ،خرج آياته وأحاديثه باسل عيون السود ،تفسير المراغي ،أحمد مصطفى ،المراغي .132

 .م1998-هـ1418، 1ط  ،لبنان -بيروت، الكتب العلمية

الهدايـة شـرح    ،بن عبد الجليلبرهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر  ،المرغيناني .133

 .دون ذكر أي معلومات أخرى ،المكتبة الإسلامية ،بداية المبتدي

اعتنى به أبو صهيب الكرمـي   ،صحيح مسلم ،أبو الحسين بن الحجاج القشيري ،مسلم  .134

 .م1998هـ ـ 1419 ،الرياض ،الدوليةبيت الأفكار 

يعة الإسـلامية دراسـة   أهلية  المرأة في الشـر  ،غيداء محمد عبد الوهاب ،لمصريا .135

 .م2005 -هـ  1426جامعة دمشق  ،أسامة الحموي. إشراف د ،مقارنة

 التـراث العربـي   دار إحيـاء  ،تكملة المجموع شرح المهذب ،محمد نجيب، المطيعي .136

 .م1995 -هـ 1415

 حيـدر الحيـدر  ترجمـة   ،نظام حقـوق المـرأة فـي الإسـلام     ،مرتضى ،المطهري .137

  .م1991 هـ1411 ،2ط، بيروت ،ميةالدارالإسلا
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نفقة المرأة على نفسها وعلى غيرها في الفقه الإسـلامي   ،نبيل محمد كريم ،المغايرة .138

الجامعة الأردنية  ،الدرينيإشراف الدكتور فتحي  ،مقارناً بقانون الأحوال الشخصية الأردني

 .م1997

 دار الفكـر ، محمد رضوان الدايـة . تحقيق د ،التعاريف ،محمد عبد الرؤوف ،المناوي .139

 .هـ1410، 1ط ،لبنان ،بيروت

 بيـروت ، صادر، دارلسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  .140

 .م1997 ،1لبنان، ط

حقـوق المـرأة وواجباتهـا فـي     : رسـالة ماجسـتير   ،محمد عبد الرحمن ،المخلوف .141

  .م1996هـ ـ  1417 ،جامعة اليرموك ،إشراف الدكتور حسن أحمد الحياري،الإسلام

حققه يشـار عـواد    ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،جمال الدين أبو الحجاج ،لمزيا .142

   .م1992هـ ـ 1413 ،1ط، لبنان، بيروت ،مؤسسة الرسالة ،معروف

ضـبطه الشـيخ    ،التاج والإكليل لمختصر خليـل  ،أبو عبد االله محمد بن يوسف ،المواق .143

 .م1995 –هـ 1416 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،الكتب العلميةدار  ،زكريا عميرات

اعتنـى بـه    ،الاختيار لتعليل المختار ،عبد االله بن محمود الموصلي الحنفي ،ابن مودود .144

دون ذكـر أي   ،لبنـان  ،بيـروت  ،دار الأرقم بن أبي الأرقـم  ،الشيخ محمد عدنان درويش

 .معلومات أخرى

 عالإقنـاع لطالـب الانتفـا    ،شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم ،أبو النجا .145

 ـ  ،ومركز البحوث بـدار هجـر  ، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي ب دار عـالم الكت

 .م1999هـ  ـ  1419 ،2ط ،الرياض

تحقيق  ،شرح الكوكب المنير ،محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوح ،ابن النجار .146

 .1997 -هـ1418 ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،نزيه حماد. محمد الزحيلي ود
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ضـبطه   ،البحر الرائق شرح كنز الـدقائق  ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،نجيمابن  .147

 -هــ   1418، 1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،وخرج آياته الشيخ زكريا عميرات

 .م1997

أشـرف عليـه شـعيب     ،السـنن الكبـرى   ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ،النسائي .148

 1421، 1 ط ،لبنـان  ،بيـروت  ،مؤسسة الرسالة ،لبيالأرناؤوط وحققه حسبن عبد المنعم ش

 .م2001 -هـ

، شرحها جلال الدين السيوطي سنن النسائي ،النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب .149

  . م1995هـ ـ 1415 ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،ضبط وتوثيق صدقي جميل العطار

قدم له الشيخ قاسم  ،ئق التأويلمدارك التنزيل وحقا ،عبد االله بن أحمد بن محمود ،النسفي .150

لبنـان   ،بيروت، دار القلم ،راجعه وضبطه الشيخ إبراهيم محمد رمضان ،الشماعي الرفاعي

  .م1989هـ  ـ  1408 ،1ط

 الفتاوي الهندية المعروفة بالفتاوي العالمكبريـة  ،الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند .151

 .م2000 -هـ 1421 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية

دار الوفاء للطباعة  ،عمل المرأة وموقف الإسلام منه ،عبد الرب نواب الدين ،آل نواب .152

 .م1986 -هـ  1406، 1ط ،المنصورة ،والنشر والتوزيع

دار العاصمة  ،موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة ،عبد الرب نواب الدين. د ،آل نواب .153

 .م2000 -هـ 1420 ،1ط  ،الرياض ،للنشر والتوزيع

تحقيق الشيخ عـادل   ،روضة الطالبين ،يحيى بن شرف محيي الدين أبو زكريا ،النووي .154

دون ذكر  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

 .الطبعة أو سنة النشر
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تحقيق عبد الغني  ،تحرير ألفاظ التنبيه ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،النووي .155

 .هـ 1408 ،1دمشق، ط ،دار القلم ،لدقرا

المنهاج شرح صـحيح مسـلم بـن     ،أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف ،النووي  .156

 -هــ  1415 ،2ط ،لبنـان  ،بيروت ،دار المعرفة ،حققه الشيخ خليل مأمون شيحا ،الحجاج

 .م1995

 ر الفكـر دا ،شرح فتح القـدير  ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،ابن الهمام .157

 .دون ذكر الطبعة أو سنة النشر ،لبنان ،بيروت

فتج الجـواد  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي المكي الشافعي،  ،الهيتمي .158

دار الكتب العلمية  ،ضبطه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ،لشرح الإرشادعلى متن الإرشاد

 .م2005 -هـ  1426، 1ط ،لبنان ،بيروت

المحتاج بشرح المنهاج على حاشية الشرواني وابـن قاسـم    تحفة ،جرابن ح ،الهيثمي .159

  .دون ذكر الطبعة أو سنة النشر ،لبنان ،بيروت ،دار صادر ،العبادي

ضـبطه   ،أسنى المطالب شـرح روض الطالـب   ،زكريا الأنصاري الشافعي ،أبو يحيى .160

 -هــ   1422 ،لبنـان  ،بيروت ،ةمحمد محمد ناصر، دار الكتب العلمي. وخرج أحاديثه د

 .م2001
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Abstract 

Thank to God the god of all beings and peace be upon Muhammad, 

the final prophet and his family, companions and followers. 

This research discusses the idea of  " Financial Responsibility (Al 

Themma) of Woman in Islamic Fiqh " and it has been presented as a 

completion of the requirements for a Master degree in Fiqh and Islamic 

Law in the Faculty of Higher Studies / at An Najah National University 

under the supervision of Dr. Jamal Zaid Al-Kilani. In this research the 

researcher has discovered that the woman has a financial responsibility ( 

Themma ) that is independent from that of man regardless of the kind of 

relationship between the two. 

This research has come with a preface, four chapters and a conclusion: 

In the Preface I discussed: the status and position of woman generally 

other nations and pointed out to the degree of advancement that Islam has 

reached in its treatment of woman and how it sees her. Islam has given 

woman all her rights, especially her financial ones, and then I talked about 

some of the suspicions and misconceptions that are raised about woman 

which take away many of her financial rights. I have presented those 

suspicions and misconceptions and showed their falseness depending on 

evidences and proofs. 

In the First Chapter I discussed : the nature of woman's financial 

responsibility ( Al Themma ) and its relationship with competence or 
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qualification. Also, the way a woman is qualified to use her money, to 

work and gain pointing out to the restrictions and results. 

In the Second Chapter I have talked about rights in general, including 

financial rights, that is, I have specified this chapter to talk about the dowry 

which is a financial right specified for the wife. I have also illustrated the 

way Islam has guaranteed the woman's right to have the dowry and to use 

it. 

While in the Third Chapter: I have talked about the woman's inheritance 

which is a financial right for her given to her by God. I also showed the 

conditions of women regarding the inheritance along with evidences for 

each case. 

Finally in the Fourth Chapter I have talked about the expenditure that 

others have to pay for the woman and the expenditure that the woman 

should pay for others. 

Those rights ( Special Income, Dowry, Inheritance and Expenditure ) are 

considered the assets of a woman's financial responsibility (Al Themma ), 

and is some cases, the woman is required to carry out financial duties 

towards others and in this case those duties are considered the liabilities of 

her financial responsibility (Al Themma). 

Therefore, the woman's financial responsibility ( Al Themma ) 

consists of two parts or elements, the assets and the liabilities. 

The first part: the assets are the positive incomes ( The financial rights ). 

The second part: the liabilities are the negative outcomes ( The financial 

duties). 
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Combining the first and second parts we will have a special financial 

responsibility ( Al Themma) for the woman without any restriction or 

condition taking into consideration the nature of this responsibility ( Al 

Themma ) which is a proposed description whose existence is presumed in 

the human being in which his rights and duties are identified. 

Woman shares with other human beings the existence of her (Al 

Themma) and its independence, but differs from all other humans in her 

financial rights, whether they are males or females, young or old. It is also 

important to separate between the responsibility ( Al Themma ) and its 

elements since it should not be mixed with its elements (Assets and 

Liabilities ) or (Rights and Duties ). This separation distinguishes the 

Islamic Fiqh from the human law that mixed between this responsibility 

(Al Themma ) and its elements.  

  




